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   وننمؤالْمو ولُهسرو لكَُممع ى اللَّهريَلُوا فسمقُلِ اعو ۖ وستُردون إِلىَٰ  ◌

لُونمتَع تُما كُنبِم ئكُُمبنفَي ةادهالشبِ ومِ الْغَيالع   
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  الإهداء
  من نذرت عمرها في أداء رسالة ،،، إلى

  صنعتها من أوراق الصبر ،،،
  وطرزتها في ظلام الدهر ،،،

  على سراج الأمل فلا فتور أو كلل ،،،
  رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء ،،،

  وتعلم الوفاء كيف يكون الوفاء ،،،
  أهدي هذه الرسالة ،،، إليك أمي ،،، قطرة في بحرك العظيم ،،، حباً وطاعةً وبراً

  وشتان بين رسالة ورسالة ،،،
  جزأك ا خيراً ،،، وأمد في عمرك بالصالحات ،،،

  فأنت زهرة الحياة ونورها ،،،
  من علمني أن الأعمال الكبيرة لا تتم إلا بالصبر والعزيمة والإصرار ،،، إلى

  برره ورد قطرة من بحر جميله ،،،                إلى والدي أطال ا بقاءه وألبسه ثوب الصحة والعافية ومتعني ي
  أهدي له ثمرة من ثمار غرسه ،،، 

  رفيقة دربي ،،،إلي زوجتي إلىوبكل الحب 
  التي سارت معي نحو الحلم، خطوة بخطوة ،،،

بذرناه معا ً ،،، وحصدناه معاً ،،، وسنبقى معاً بإذن ا  
  وشهد وعبد الرحمن ،،،ثمرة فؤادي وفلذات أ كبادي   أولادي محمد  إلى

  أصدقائي وأحبائي أهدي ثمرة جهدي المتواضع ،،، إلى
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  شكر وتقدير
وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـين، فالحمـد  الـذي مـن         لحمد  والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد ا

عظمـة والكمـال، فالنعمـة منـه مبتدئـة والغايـة       وأفضل وأنعم وأجزل، أحمده سبحانه ذا الجلال والإكرام وأثني عليـه ذي ال 
عليه منتهية يقول المـولى عـز وجـل وعـلا في كتابـه العزيـز [ وإذ تـأذن ربكـم لـئن شـكرتم لأزيـدنكم ولـئن كفـرتم إن عـذابي               

  ].7شديد] [إبراهيم : 
 وقال رسول ا      "مـن لا يشـكر النـاس ي الأفاضـل وأخـص   يشـرفني أن أتقـدم بالشـكر إلى أسـاتذت    )1(:" لا يشـكر ا

/ أحمد يوسف أحمد "مدير المعهـد" علـى رعايتـه الأبويـة لنـا والـذي كـان ومـازال  مثـال لـلإدارة           بالذكر الأستاذ الدكتور
الحكيمة والرشيدة  والقدر الأكبر من هذا الشكر هو للأسـتاذ الـدكتور العلامـة أسـتاذ القـانون الإداري بجامعـة القـاهرة        

عربية /  أنور أحمد رسلان  . عرفاناً بالجميل و  اعترافاً مني بجهده الذي كان خير عـون لي  ومعهد البحوث والدراسات ال
على انجاز هذه الرسالة وخروجها إلى النور جزاه ا عني وعن الأمة خير الجـزاء، والشـكر موصـول للسـادة أسـاتذتي      

  ا آتاهم ا به من علم ومعرفة.الكرام الذين تفضلوا علي بقبول مناقشة الدراسة لإثرائها بخبرتهم وم
كما أتقدم بالشكر الجزيل  إلى كل مصر ... مصر الحضارة ... مصر منـارة العلـم ...مصـر العلمـاء والفقهـاء الـذين       

  أتاحوا لنا الفرصة للانتفاع بعلمهم الوافر... مصر الشعب المعطاء الذي أحبنا وأحببناه.
لي وسـاهم بـذرة جهـد في إتمـام هـذه الدراسـة ولم تـذكره في هـذا المضـمار          كما وأتقدم بالشـكر إلى كـل مـن مـد يـد العـون       

  جزآهم ا عني خير جزاء.

  

                                                             
و" : سنن أبي داوود ،مراجعة وضبط وتعلیق محمد محي  275أبي داوود سلیمان بن الأشعت السجستاني الأزدي"ت)1(

  .152) ، ص14الدین عبد الحمید، كتاب الأدب ،باب في شكر المعروف ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ، الجزء (
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  :مقدمة

، وهـؤلاء الأشـخاص هـم أداة فها واختصاصاتها عن طریق الأشـخاصتمارس السلطة الإداریة وظائ
إلــى حــد كبیــر علــى وبالتــالي یتوقــف نجاحهــا فــي تحقیــق أهــدافها  ،وجــه نشــاطاتهاأالدولــة فــي القیــام بجمیــع 
ولإنجــاح الجهــاز  - وفــي ضــوء ذلــك، تنــاط بهــم التــيومــدى قــدرتهم للقیــام بالخدمــة ،كفــاءة هــؤلاء الأشــخاص 

الإداري فــي أداء دوره الهــام فــي تحقیــق أهــداف الدولـــة وتنفیــذ سیاســتها العامــة ولتحقیــق أهــداف المـــوظفین 
عطـــاء كـــل  ٕ للخدمـــة العامـــة فـــي الـــدول المعاصـــرة  ةالمختلفـــة المنظمـــنجـــد أن التشـــریعات  - حـــق حقـــه ذيوا

تضــمن حســن اختیــار الأشــخاص لتــولى الوظــائف العامــة مــن  التــيتحــرص علــى وضــع الأنظمــة واللــوائح 
أخــرى، ولــذلك نجــد هــذه  ومــدى كفــاءة كــل مــنهم للقیــام بأعبــاء وظیفتــه والاســتمرار فیهــا مــن ناحیــة ،ناحیــة

 ،أداء الموظـف العـام أو تقـاریر الكفایـة كأسـلوب لقیـاس ،يوظیفالتشریعات تأخذ بنظام تقاریر تقییم الأداء الـ
الأداء وتعمــل علــي تنمیــة  هــذا والــذي تــتمكن مــن خلالــه الإدارة مــن التعــرف علــى أوجــه القــوة والضــعف فــي

وكـل ذلــك  عناصـر القـوة وتطوریهــا والاسـتفادة منهــا، وكـذلك تقــف علـى أسـباب عناصــر الضـعف وتعالجهــا،
ً على الكفاءة والجدارة. یفسح المجال للإدارة لوضع   الموظف المناسب في الوظیفة المناسبة بناء

  أهمیة الدراسة:

 الموظف العــام،فـ أهمیـة هــذه الدراسـة مـن كونهــا تحمـل فــي طیاتهـا موضـوعاً هامــاً وملحـاً  تكمـن
إلا فـلا تسـتطیع الدولـة ممارسـة سـلطاتها   -سـواء الدولـة القدیمـة أو الحدیثـة –من أهـم أدوات الدولـة  یعتبر

ثابــة مــرآة مبواســطة موظفیهــا التــي تســتند إلــیهم فــي تقــدیم خــدماتها لمواطنیهــا، وعلیــه فــالموظف العــام یعــد ب
للدولــة تجــاه المــواطنین، ولــذلك تهــتم التشــریعات والفقــه والقضــاء فــي الــدول المختلفــة ببیــان مفهــوم الموظــف 

  العام وتعریفه.

حیاتـه الوظیفیـة بـأن یرتفـع بأدائـه لمتطلبـات الوظیفـة وأن فـي كافـة مراحـل  اً لما كان الموظف العام مطالبـ -
یؤكـد صـلاحیته بالاسـتمرار فیهـا، فـإن تشـریعات الخدمـة المدنیـة بالـدول المختلفـة تحـرص علـى وضـع نظـام 

إیجــاد الوســائل  ،وبالتــاليلتقیــیم أداء الموظــف العــام، وذلــك للوقــوف علــى أوجــه الضــعف والقــوة لهــذا الأداء
، وعلیــه یحقـــق نظـــام تقیـــیم الأداء الـــوظیفي أهمیـــة بالغـــة تعزیـــز منـــاحي القـــوة فیـــه ،وا الضـــعفلمعالجــة هـــذ

  للإدارة والموظف.

، وتحـدد هـذه دها عـادة تشـریعات الخدمـة المدنیـةیعمل نظام تقییم الأداء الوظیفي وفق قواعد قانونیة تحد -
ة عـتضـع هـذه التشـریعات مجمو  ، كمـاالمختصـة بإجرائـه القواعد المـوظفین الخاضـعین لنظـام التقیـیم والجهـة

من المقومات القانونیة التي یستند إلیهـا هـذا النظـام،  وتكـون بمثابـة ضـمانة لحمایـة الموظـف العـام مـن أي 
  انحراف قد یحدث من جهة الإدارة.
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حیـث یعـد هـذا النظـام  ،یحقق نظام تقییم الأداء الوظیفي أهدافاً حیویة للإدارة والمرؤوسین على حد سواء -
ــا أو والــذي أساســیا فــي الحیــاة الوظیفیــة للموظــف العــام ركنــاً  ً ســلباً علــى  یعتبــر أحــد العناصــر المــؤثرة إیجاب

أو مكافأتــه، أو العكـــس مــن ذلـــك تنزیــل درجتـــه أو وظیفتـــه أو  ترفعیـــهمســاره الـــوظیفي مــن حیـــث ترقیتــه أو 
المــوظفین وتضــمن لهــم  ة بــینحتــى إنهــاء خدماتــه فــي الوظیفــة، ویتضــمن هــذا النظــام معــاییر تكفــل المســاوا

  ، وكل ذلك في إطار الضوابط القانونیة والرقابة القضائیة لضمان نزاهة التقویم ونزاهته.حقوقهم

  مبررات الدراسة:

 ، والتـيالمختلفـةرغم أهمیـة موضـوع الدراسـة إلا أن المعلومـات حولـه تنـاثرت بـین مصـادر الدراسـة 
وذلــك فـــي إطـــار  ،ع مـــن جوانـــب محــددة وبشـــكل عـــامحیـــث تناولـــت الموضــو  ،لــم تتناولـــه تأصـــیلا وتفصــیلا

تناولــت الوظیفــة العامــة فــي  التــيأو فــي إطــار الدراســات  ،تعرضــها لشــرح قــانون الخدمــة المدنیــة الفلســطیني
ویأــتي ذلــك أیضــا فــي نطــاق المســاهمة بمجهــود متواضــع فــي إثــراء المكتبــات بدراســة متخصصــة  ،فلســطین

داء الموظـف العـام لهـو موضـوع بكـر فـي فلسـطین ویحتـاج إلـى أن ، كما أن موضوع تقیـیم أفي هذا المجال
  وكل ما سبق یفسح المجال أمام القیام بهذه الدراسة. یأخذ حیزه من البحث والدراسة،

  الدراسة:  تساؤلات

  تجیب على التساؤلات التالیة: سوف بعد الانتهاء من الدراسة

 تعریف الموظف العام في القانون و الفقه والقضاء؟ ما  

 ؟ماهیة تقییم الأداء الوظیفي وأهدافه وأسالیبه  

 مــا  ؟ و الجهــة المختصــة بــإجراء التقیــیم هــيومــا  ؟نطــاق تطبیــق نظــام تقــاریر الأداء الــوظیفي مــا
  ؟نظامهذا ال إلیهاالتي یستند  مقومات ال

 ؟الآثار المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي ما  

  ؟قاریر تقییم الأداء الوظیفيالرقابة القضائیة على تنطاق مدى  ما  

  

  أهداف الدراسة:

  والقضاء. والفقهلموظف العام وتعریفه في القانون بیان مفهوم ا -
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والأهـــداف التـــي یســـعى إلـــى تحقیقهـــا ومعرفـــة  ،إعطـــاء صـــورة عـــن ماهیـــة نظـــام تقیـــیم الأداء الـــوظیفي -
  الأسالیب المتبعة في ذلك.

وتوضـــیح المقومــات التـــي تســتند إلیهـــا  ،ة المختصـــة بإجرائــهتحدیــد المـــوظفین الخاضــعین للتقیـــیم والجهــ -
  عملیة التقییم.

ــــار - ــــة والســــلبیة -توضــــیح الآث بــــراز الطبیعــــة  - الایجابی ٕ ــــوظیفي، وا ــــیم الأداء ال ــــائج تقی ــــى نت ــــة عل المترتب
  القانونیة لتقاریر تقییم الأداء وأسلوب الرقابة القضائیة علیها ونطاقها. 

  منهجیة الدراسة ومحتواها :

  عتمد الباحث في دراسته على المناهج التالیة :ا

وذلـــك مـــن خـــلال الرجـــوع إلـــى المراجـــع العلمیـــة مـــن كتـــب ودراســـات  المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي،  - أ
  بموضوع الدراسة. الصلةوأبحاث ودوریات وندوات علمیة ، سواء باللغة العربیة أو الإنجلیزیة ذات 

ة لتقـدیم دراسـة قانونیـة تحلیلیـة مقارنـة مـن خـلال قـراءة محاولـ هـيالمنهج المقارن، فالدراسة الماثلـة   -  ب
) لســـنة 4والمعـــدل بقـــانون رقـــم ( 1998) لســـنة 4لنصـــوص قـــانون الخدمـــة المدنیـــة الفلســـطیني رقـــم (

وذلـــك بالمقارنـــة بقـــانون العـــاملین المـــدنیین  لتقیـــیم أداء الموظـــف العـــام القـــانونيوبیـــان النظـــام  ،2005
 هـــــ 1397) لســـنة 49ونظــــام الخدمـــة المدنیـــة الســــعودي رقـــم (م/،  1978) لســـنة 47المصـــري رقـــم (

  ولوائحه التنفیذیة.

  وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول یسبقها تمهید وكانت على النحو التالي:

◌ٍ من التشریع الإسلامي والتشریع الوضعي  :التمهید  َ ◌ ویعطي لمحة عن تعریف الموظف العام في كلَ
  ارن .وكذلك في الفقه والقضاء المق

و كذلك بیان أسالیبه من  ،فیوضح ماهیة تقییم الأداء الوظیفي من حیث تعریفه وأهدافه :الفصل الأول
  حیث تعدد طرق تقییم الأداء الوظیفي.

 ةالمختص ،والجهةالوظیفيالموظفین الخاضعین لنظام تقاریر الأداء  سوف یتناول :و الفصل الثاني 
  .هذا النظام ، وكذلك توضیح مقوماتبإجراء التقییم
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وكذلك –الایجابیة والسلبیة–المترتبة على تقاریر الأداء الوظیفي  الآثار یبین سوف:الفصل الثالث  وأماً 
  بیان الطبیعة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء وأسلوب الرقابة القضائیة علیها و نطاق هذه الرقابة.
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  الفصل التمهیدي
  ماهیة الموظف العام

اعتبارها كیاناً سیاسیاً واجتماعیاً ارتضته الجماعة البشریة، فقد أصبح لها منذ نشأت الدولة ب
تاحة الفرصة  ٕ دورها في تحقیق مصالح الجماعة التي تخضع لسیادتها وتوفیر سبل الأمن والأمان لها، وا

  للمواطنین للانتفاع بالخدمات التي یحتاجون إلیها عن طریق أجهزتها الإداریة ومرافقها 

ولا یمكن للدولة أن تنهض بهذه الأعباء إلا عن طریق أداة تقوم بهذا العمل وهذه الأداة المختلفة، 
التي تستعین بها الدولة في إدارة مرافقها وتوفیر الخدمات لمواطنیها تتمثل في الموظفین العمومیین 

ر المواطنین في مرافقها العامة والنهوض بخدمة جمهو  روغیرهم من العمال الذین تعهد إلیهم الدولة بتسیی
مختلف الأجهزة والإدارات، ولما كانت الوظیفة العامة هي وسیلة الدولة لتقدیم خدماتها للمواطنین فإن 
الموظف العام هو أداة الدولة في تحقیق أهدافها، ولذلك فقد حرصت التشریعات في الدول المختلفة كما 

وظف العام وللتعرف على مفهوم الموظف حرص الفقه والقضاء في هذه الدول لبیان مفهوم وماهیة الم
العام في التشریع وآراء الفقه والقضاء في ذلك سوف یتم دراسة هذا الفصل التمهیدي في مبحثین وذلك 

  على النحو التالي:

  تعریف الموظف العام في التشریع. -المبحث الأول

  تعریف الموظف العام في الفقه والقضاء. - المبحث الثاني

  المبحث الأول
  عریف الموظف العام في التشریعت

كما هو معروف في الفقه الإداري أن فكرة الموظف العام ترتبط بصفة عامة بالدولة، فالموظفون 
ن اختلفت التسمیات قد تردد في الأنظمة  ٕ یعملون في خدمة الدولة وعلى ذلك فإن مفهوم الموظف العام وا

اضي أو الحاضر، فالموظف العام لم یكن ولید والتشریعات المختلفة وفي مختلف العصور سواء في الم
الولایة العامة كما  –لوظیفة االعام و الشریعة الإسلامیة الموظف  عرفت ففي الماضيهذا العصر الحدیث،

كونها خدمة اجتماعیة التي یشغلها والتي كانت تقوم على فكرة أساسیة هي  –في اصطلاح الفقه الإسلامي
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لي للقیام بأعباء هذه الخدمة یعتبر موظفاً عاماً والذي ، )1(محددة السلطة لقاء أجر معین ُ وعلیه كل من و
  .)2(یطلق علیه في الشریعة الإسلامیة اسم "العامل"

ً و  على ذلك فقد تعرض التشریع الإسلامي كما التشریع الوضعي لمفهوم الموظف العام  بناء
  وسیبین الباحث ذلك بإیجاز في مطلبین كما یلي:

  تعریف الموظف العام في التشریع الإسلامي.  -  المطلب الأول

  تعریف الموظف العام في التشریع الوضعي.  - المطلب الثاني

  المطلب الأول
  تعریف الموظف العام في التشریع الإسلامي

یعد العامل (الموظف العام) في الدولة الإسلامیة أساس العمل الإداري، فهو الذي ینفذ النظام 
ث باسم الإدارة وهو یعبر عن إرادتها ویمارس الخدمات التي یتطلبها المرفق وهو ویصدر القرارات ویتحد

  .)3(الحارس الأمین وأداة الدولة ومظهرها الحقیقي ویرى الناس الدولة من خلاله

نما  ٕ ویلاحظ أن الشریعة الإسلامیة لم تستخدم لفظ "الموظف العام" للدلالة على شاغل الوظیفة العامة وا
، وصفة العامل تشمل الخلیفة وولاة الأمصار والأمراء والمحتسبین ... )4( اسم "العامل" كان یطلق علیه

  .)5(إلى غیر ذلك من الألفاظ التي تدل كلها على صفة الموظف العام في وقتنا الحاضر

                                                             
لمزید من التفاصیل راجع : علي بن محمد البصري الماوردي : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، الطبعة الأولى، دار الفكر  )1(

  وما بعدها. 19، ص1983للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
كتوراه غیر منشورة، كلیة الشریعة والقانون ، عدنان خالد شعبان : حقوق العمال في الإسلام، رسالة د:من التفاصیل راجع دلمزی )2(

  وما بعدها. 15جامعة الأزهر ، القاهرة ، ص 
، 1991فؤاد عبد المنعم أحمد : مبادئ الإدارة العامة والنظام الإداري في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة،  الدكتور )3(

  .57ص 
اللفظ التشریع المصري حیث استخدم اصطلاح العامل للدلالة على الموظف العام من التشریعات المعاصرة التي استخدمت هذا  )4(

بشأن موظفي الدولة والذي استخدم تعبیر  1951) لسنة 210في ظل جمیع قوانین العاملین المدنیین المتعاقبة فیما عد القانون رقم (
  الموظف أو الموظفین.

زوق : عزل الموظف العام في النظام الإسلامي والنظم الإداریة المعاصرة ، رسالة لمزید من التفاصیل راجع : أولاد عبد االله مر  )5(
  وما بعدها. 16، ص  1999ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الشریعة والقانون ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، 
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قال عمل فلان العمل، فهو عامل، والعامل هو الذي یتولى معنى العامل في اللغة ُ : هو القائم بالعمل ی
ر الرجل في ماله وملكه وعمله، ومنه قیل للذي یستخرج الزكاة عامل الزكاة، ویقال استعمل غیره إذا أمو 

  .)1(سأله أن یعمل له

ولقد ورد في السنة النبویة الشریفة ما یدل صراحة على أن المقصود بالعامل هو الموظف العام 
العامل نبعثه فیقول: هذا لكم وهذا  "ما بالالذي یعمل لدى الدولة والذي یؤید ذلك قول رسول االله 

  یقولوعن المستورد ابن شداد رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله ، )2(لي..."
، فإن لم یكن له مسكن فلیكتسب  "من كان لنا عاملاً فلیكتسب زوجه، فإن لم یكن له خادم فیكتسب خادماً

"   .)3(مسكناً

رف الموظف العام من جانب الباحثین المعاصرین في الفقه  وتأسیساً على ما سبق فقد عُ
  الإسلامي بعدة تعریفات منها:

فقد عرفه الشیخ عبد الحي الكتاني بقوله :" هو كل من یعمل للمسلمین من خلیفة أو غیره، فإن كل من 
  .)4(قام بأمر المسلمین وبشریعته فهو عامل"

عهد إلیه بع ُ رِفَ الموظف العام أیضاً بأنه: "الشخص الذي ی مل دائم في خدمة مرفق عام تدیره وقد عُ
خلاص ولا تأخذه في االله لومةَ لائم غیر  ٕ الدولة، على أن یكون هذا الشخص قویاً أمیناً یعمل بتفانٍ وا
نما یعمل في ظل تعالیم الشریعة الإسلامیة منفذاً لها ومطیعاً  ٕ مستغل منصبه لمصالحه الشخصیة وا

  .)5(لأوامرها أو أوامر رؤسائه"

                                                             
بیروت ، الجزء الخامس ،ص  إسماعیل بن حماد الجوهري ، الصحاح ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ، )1(

1775.  
هـ " : صحیح البخاري ، اعتنى به أبو صهیب الكرمي ، الطبعة الأولى ،  كتاب الأحكام ، 256البخاري محمد بن إسماعیل " ت  )2(

  . 1369) ، ص 22، الجزء( 1998باب تحریم هدایا العمال ، بیت الأفكار الدولیة ، الریاض ، 
  .134)، ص 9وود ، مصدر سابق ، كتاب الخراج و الفيء والإمارة، باب في أرزاق العمال، الجزء(أبي داوود: سنن أبي دا )3(
سمى التراتیب الإداریة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، الجزء الأول ، بدون جالشیخ عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبویة الم )4(

  .395سنة نشر ، ص 
  .117سابق ،ص مرجع لعمال في الإسلام ، رسالة دكتوراه ،  عدنان خالد شعبان : حقوق ا )5(
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رِفَ كذل ك بأنه : "هو الذي أُسند إلیه أمر التصرف في شأن من الشؤون على سبیل الوكالة أو النیابة وعُ
عن الأمة مباشرة كالخلیفة بوصفه صاحب السلطة الإداریة العلیا في الجهاز التنفیذي برمته في الدولة 

  . )1(مة أمام الأمة"الإسلامیة كأصل تتفرع عنه سائر الوظائف العامة، باعتباره مسؤولاً عن سیاسة الحكو 

رِفَ الموظف العام في الشریعة الإسلامیة : " بأنه الشخص الذي یولى من قبل من یملك قرار  وأخیراً عُ
  .)2(التعیین للقیام بعمل دیني أو دنیوي مقابل عوض مستهدفاً المصلحة العامة للأمة"

  المطلب الثاني
  تعریف الموظف العام في التشریع الوضعي

الموظف العام ومفهومه من دولة إلى أخرى، تبعاً لاختلاف الوظائف العامة یختلف تعریف 
نفسها بالنسبة للدول ولما تعطیه لها من أهمیة فالوظیفة العامة في كل دولة معینة هي ثمرة تطور تاریخ 
مرت به الدولة متأثرة في ذلك بمجموعة من العوامل المختلفة كالموقع الجغرافي والمستوى الاقتصادي 
والاجتماعي لذلك البلد والنظام السیاسي السائد فیها، كما أن الطبیعة المتطورة للقانون الإداري تجعل من 

للموظف العام لفترة طویلة من الزمن داخل الدولة الواحدة لذلك لا یوجد  فالصعوبة بمكان تحدید تعری
فالمشرع في ئیة والدستوریة والإداریة، والجنا تعریف موحد للموظف العام في أفرع القوانین المختلفة المدنیة

غالبیة الدول یحجم دائماً عن إعطاء تعریف جامع مانع للموظف العام ویقصر جهوده على تعریف 
بعض طوائف الموظفین حینما یتعرض لبعض شئونهم بالتنظیم، ملقیاً بتلك المهمة على عاتق الفقه 

التشریعات في الأنظمة المقارنة تقدیم تعریفاً  ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد حاولت بعض،)3(والقضاء
، وكان من  للموظف العام یحدد الشروط والصفات التي یجب توافرها لاعتبار الشخص موظفاً عاماً
الطبیعي أن تختلف هذه الشروط والصفات من تشریع لآخر داخل الدولة الواحدة وذلك تبعاً لاختلاف 

  المصلحة التي یقوم بحمایتها التشریع.

                                                             
  .53خالد الإبراهیمي : الاختیار الوظیفي ، رسالة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة الشریعة والقانون ـ جامعة الأزهر ، القاهرة ، ص  )1(
  . 20، مرجع سابق ، ص أولاد عبد االله مرزوق : عزل الموظف العام في النظام الإسلامي ، رسالة ماجستیر  )2(
  .19، ص 1990الدكتور  محمد محمد بدران : القانون الإداري ، الوظیفة العامة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  )3(
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، فإن الباحث )1(ولما كان هذا المقام لا یتسع لبیان مفهوم الموظف العام في كافة فروع التشریع 
سوف یقتصر في هذا المطلب على بیان مفهوم الموظف العام من وجهة نظر القانون الإداري وكذلك 

  بیان هذا المفهوم وفقا للقانون الجنائي وذلك على النحو التالي:

 العام في القانون الإداري: تعریف الموظف - أولاً 

سوف یبین الباحث في هذا الموضع مفهوم الموظف العام من وجهة نظر القانون الإداري وذلك 
  عودیة وفلسطین على النحو التالي:في كلاً من جمهوریة مصر العربیة والمملكة العربیة الس

 في جمهوریة مصر العربیة: - 1

العام في أي قانون من قوانین الوظیفة العامة إن التشریع المصري لم یضع تعریفاً للموظف 
نما اكتفى بتعداد الفئات التي تنطبق علیها هذه القوانین وتسرى علیهم أحكامها ٕ واستمر ، )2(المتعاقبة وا

بشأن العاملین  1978) لسنة 47المشرع المصري على هذا النهج حتى في ظل القانون الحالي رقم (
العاملین  -1ة الأولى على أن " تسري أحكام هذا القانون على: المدنیین بالدولة حیث نصت الماد

  بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي.

العاملین بالهیئات العامة فیما لم تنص علیه اللوائح الخاصة بهم ... ویعتبر عاملاً في تطبیق  -2 
  .)3(ین في أحدى الوظائف المبینة بموازنة كل وحدة"أحكام هذا القانون كل من یع

وفي معرض التعلیق على نص المادة السابقة یقول الدكتور فتحي فكري: "والخطة التي اتبعها 
ن كانت تیسر تحدید نطاق تطبیق القواعد الواردة بقانون العاملین المدنیین بالدولة، إلا  ٕ المشرع المصري وا

                                                             
  لمزید من التفاصیل حول تعریف الموظف العام في كافة فروع التشریع المصري راجع : )1(

 ، ً النظریة العامة للموظف العام ، بحث فقهي مقارن وفقاً لأحدث التشریعات والفتاوى محمد حامد الجمل : الموظف العام فقهاً وقضاء
  وما بعدها. 74، ص  1969والأحكام ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الجزء الأول ، 

، وكذلك  1964) لسنة 46انون رقم (، والمادة الأولى أیضا من الق 1951) لسنة 210: المادة الأولى من القانون رقم ( انظر )2(
،  والمشار إلیهم في كتاب الدكتور فتحي فكري : مبادئ الوظیفة العامة ، دار  1971) لسنة 58) من القانون رقم  (4المادة (

  .56 -55، ص  1987النهضة العربیة ، القاهرة ، الجزء الأول ، 
والمنشور في قانون العاملین المدنیین بالدولة ولائحته  1978) لسنة 47( المادة الأولى من قانون نظام العاملین بالدولة رقم )3(

، التنفیذیة والقوانین والقرارات  المكملة له طبقا لأحداث التعدیلات ، إعداد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ، بدون دار وسنة نشر 
  .18ص
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عریف، ومما یرجح هذا التفسیر استبعاد القانون من تطبیق أحكامه الفئات أنها لا ترقى إلى مرتبة الت
الخاضعة لقوانین خاصة كأعضاء هیئة التدریس بالجامعات على الرغم من ثبوت صفة الموظف العام 

  .)1(في حقهم" 

ویشیر الدكتور فتحي فكري في تأیید وجهة النظر هذه إلى حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر 
والذي جاء فیه "لیس في التشریعات أو اللوائح في مصر نص یعرف الموظف  5/5/1962اریخ بت

ن كان الكثیر من القوانین المصریة استعملت عبارة (الموظفین العمومیین) أو (المستخدمین  ٕ العمومي وا
التشریعات العمومیین) دون تفرقة بین العبارتین ودون تحدید فئة الموظفین بالذات، نجد ذلك في مختلف 

بشأن الموظفین بل وفي التشریعات الحدیثة أیضاً ... ولا یمكن اعتبار ما  1883الصادرة منذ سنة 
نصت علیه المادة الأولى من قانون موظفي الدولة تعریفاً للوظیفة العامة أو تعریفاً حتى للموظف 

ا القانون ولئن كانت أحكام فقط على بیان أولئك الذین تنطبق علیهم أحكام هذ اقتصرالعمومي، إذ أنه 
هذا القانون تسري على الغالبیة الكبرى من موظفي الدولة ومستخدمیها، إلا أنها مع ذلك لا تسري على 
فئات أخرى منها طوائف الموظفین الذین تنظم قواعد توظیفهم قوانین خاصة وهناك بعض عمال الدولة لا 

من الموظفین العمومیین كالعمدة والمشایخ  تنطبق علیهم أحكام هذا القانون ویعتبرون مع ذلك
  . )2(والمأذونین"

ُجمع الفقه المصري بأنه لا یعني مما تقدم انتقاد المشرع المصري لعدم تعریف الموظف العا ، موی
، ونظراً للطبیعة المتطورة للقانون الإداري فإن وضع مهمة التعریف  فالتعریف وظیفة القضاء والفقه أساساً

بین یدي الفقه والقضاء یرفع عن التعریف وصف الجمود ویسمح بإعادة النظر فیه  بالموظف العام
  لاستیعاب ما قد یطرأ من تطورات.

                                                             
 .56، صالدكتور فتحي فكري: مبادئ الوظیفة العامة ، مرجع سابق  )1(

إلا أنه ما زال مسلما به إتباع المشرع المصري نفس  1951) لسنة 210لقد أخذت المحكمة بهذا التحلیل في ظل القانون رقم ( )2(
  .57-56النهج في القوانین اللاحقة ، یراجع الدكتور فتحي فكري : مبادئ قانون الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص 
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  في المملكة العربیة السعودیة: - 2

سلك المنظم السعودي مسلك سائر قوانین الوظیفة العامة في الدول الأخرى فلم یتضمن نظام 
نما جاء و  هـ 1397) لسنة 49الخدمة المدنیة رقم (م/ ٕ هو المطبق حالیاً بالمملكة تعریفاً للموظف العام وا

بعبارات عامة ومتفرقة بین النصوص یفهم منها بأن الموظف العام في المملكة "هو كل شخص یشغل 
العام بمقتضى أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار  نإحدى الوظائف الخاضعة لنظام الموظفی

  .)1(وزاري على حسب الأحوال"

وعلى الرغم من مبدأ (دائمیة الوظیفة العامة) إلا أن اللائحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة سالف 
التعاقد مع  نوبعد موافقة رئیس دیوان الموظفی ةالذكر أجازت للوزیر المختص وفي الحالات الاستثنائی

ذا زاد ٕ ت المدة عن ذلك وجب شخص غیر سعودي لإشغال وظیفة معینة لفترة مؤقتة هي ستة أشهر وا
الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبالتالي یصبح أصحاب هذه العقود المؤقتة في عداد الموظفین 

 .)2(العمومیین

 في فلسطین: - 3

ذا كان كلٌ  ٕ من المشرع المصري والمشرع السعودي قد تجنبا الدخول في متاهات تحدید المفاهیم  وا
لتعریف الشامل والدقیق فإنه أضاف بعض العناصر الأخرى التي فإن المشرع الفلسطیني ولو أنه لم یقدم ا

) لسنة 4تساعد في تعریف الموظف العام فقد جاء في المادة الأولى من قانون الخدمة المدنیة رقم (
على أنه یقصد بالموظف "الشخص المعین بقرار من جهة  2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998

في نظام تشكیلات الوظائف المدنیة على موازنة إحدى الدوائر الحكومیة أیا  مختصة لشغل وظیفة مدرجة
  .)3(كانت طبیعة تلك الوظیفة أو مسماها"

ویتضح من نص المادة السابقة أن المشرع الفلسطیني اعتبر الموظف العام هو ذلك الشخص الذي 
مؤسسة عامة وذلك لیقوم  یعین من قبل سلطة مختصة كالرئیس أو الوزیر أو وكیل الوزارة أو مدیر

                                                             
الموظفین العام بالمملكة العربیة السعودیة في الاختیار والتعیین وواجبات الموظفین ، بدون دار  عبد الفتاح خضر : شرح نظام )1(

  .26-25، ص  1974نشر ،
  .26المرجع السابق ، ص  )2(
 والمنشور بالوقائع 2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4: المادة الأولى من قانون الخدمة  المدنیة رقم(انظر )3(

  .39، ص 2005) أبریل، 54الفلسطینیة، (الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة )، العدد (
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بمجموعة من المهام المنصوص علیها في القوانین واللوائح والتعلیمات والقرارات الإداریة ذات العلاقة وما 
یتضح من نص المادة أیضاً أن المهام و ، )1(یتعلق بها من صلاحیات وما یترتب علیها من مسؤولیات

ور المدنیة المدرجة في نظام التشكیلات الوظیفیة، الموكولة للموظف العام یجب أن تكون متعلقة بالأم
وعلى موازنة وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو أیة سلطة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة 
الفلسطینیة أو ملحقة بها أو مؤسسة عامة إداریة أو مؤسسة عامة اقتصادیة أو شركة وطنیة اختارت 

وبغض النظر عن طبیعة المهمة الموكولة لذلك الشخص سواء كان  ،نإخضاع العاملین فیها لهذا القانو 
سالف  - ولما كانت المادة الثانیة من ذات القانون ، )2(ذلك الموظف وزیراً في وزارة أو حارساً في إدارة

الموظفین العاملین في الدوائر الحكومیة  -1 - تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على: - الذكر 
الموظفین  -2رواتبهم من خزینة السلطة الوطنیة الفلسطینیة حسب نظام تشكیلات الوظائف. ویتقاضون 

  .)3(المعنیین بمقتضى قوانین وقرارات خاصة فیما لم یرد بشأنه نص فیها"

والعاملین في ، والمجالس المحلیة، فإن القانون بذلك استبعد من نطاق تطبیقه العاملین في البلدیات
وكذلك العاملین في المؤسسات شبه العمومیة كالجامعات، هذا بالإضافة  ،أو المختلطةالشركات الوطنیة 

إلى المتعاقدین مع الإدارة بعقود خاصة أو فردیة إذا تضمن العقد نصاً یفید تطبیق أحكام هذا القانون 
  علیه في الأمور التي لا ینظمها العقد المبرم بینهم وبین الإدارة.

  العام في القانون الجنائي:تعریف الموظف  - ثانیاً 

لم تتبنى أغلب التشریعات الجنائیة المفهوم الإداري للموظف العام ذلك أن القانون الإداري یأخذ 
بمعاییر ثابتة ومستقرة، وهو بذلك یضیق من حلقة الموظفین العمومیین عكس القانون الجنائي الذي یأخذ 

ن الجنائي له ذاتیته الخاصة التي تمیزه عن غیره من بتعریف واسع وشامل یتفق وسیاسة التجریم، فالقانو 
جراءاته  ،القوانین الأخرى ٕ والمقصود بذاتیة القانون الجنائي هو استقلاله وتمیزه بقواعده وأحكامه ووسائله وا

التي تجعله قادراً على تحقیق أهدافه الممثلة في حمایة المصلحة العامة وتوطید الأمن والنظام في 

                                                             
علي سالم علي صادق: المبادئ التي أرستها محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال  الوظیفة العامة ، رسالة ماجستیر غیر  )1(

  .50، ص  2005منشورة ، معهد البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة ،
، ص 2002الدكتور عدنان عمرو: مبادئ القانون الإداري الفلسطیني ، نشاط الإدارة ووسائلها ، المطبعة العربیة الحدیثة، القدس،  )2(

203.  
 .، سابق الإشارة إلیه2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (2: المادة (انظر )3(
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ٕ و ، )1(المجتمع ضافة إلى ذلك فإن القانون الجنائي یحمي حقوقاً تقررها القوانین الأخرى كالقانون الإداري ا
مثلاً وذلك من خلال حمایة نزاهة الوظیفة العامة بعقابه على جرائم الرشوة والتزویر والاختلاس ... 

  .)2(وغیرها من الجرائم الأخرى التي قد تخل بنظام الوظیفة العامة

ه لا یوجد تعریف موحد للموظف العام في القانون الجنائي في الدول محل وعلى الرغم من أن
إلا أنه یمكن القول أن جل التعاریف تكاد تتفق في ما بینها على بعض الخصائص  ،الدراسة المقارنة

العام في القانون الجنائي وعلى هذا الأساس سوف یتطرق الباحث إلى تحدید مفهوم الموظف  ،الأساسیة
 ٍ   وفلسطین وذلك على النحو التالي: جمهوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة من في كل

 في جمهوریة مصر العربیة: - 1

لم یأخذ المشرع الجنائي المصري بالمفهوم الضیق الذي جاءت به المادة الأولى من قانون العاملین 
اً لفكرة الموظف العام، لذلك حیث أقر مفهوماً واسع -سالفة الذكر  -  1978) لسنة 47المدنیین رقم (

فإننا نجد أن المشرع الجنائي لا یلتزم ببعض المفاهیم والمصطلحات التي تتردد في القوانین الأخرى بل 
نجده یعطي لتلك المفاهیم والمصطلحات مدلولاً خاصاً به تتناسب مع وظیفة القانون الجنائي وهدفه في 

) مكرراً من قانون العقوبات المصري حددت 119، فالمادة ()3(تحقیق المصالح العامة التي یرید حمایتها
وذلك من خلال تحدیدها للفئات التي اعتبرها بنص القانون في حكم الموظفین  ،المقصود بالموظف العام

وقد نصت المادة المذكورة على أنه "یعد في حكم الموظفین في (مجال تطبیق أحكام الباب  ،العمومیین
  ثاني) ما یلي:الرابع من الكتاب ال

 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلیة. - أ

رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظیمات الشعبیة وغیرها ممن لهم صفة نیابیة سواء كانوا  -ب
 منتخبین أو معینین.

 أفراد القوات المسلحة. - ج

                                                             
، 1991أحمد طه محمد خلف االله : الموظف العام في قانون العقوبات، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة ، )1(

  .43-42ص 
  وما بعدها. 7، ص1982الدكتور محمود نجیب حسني : شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )2(

) ،السنة التاسعة والثلاثون ، 1أمون سلامة : جرائم الموظفین ضد الإدارة العامة ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد (الدكتور م )3(
  .158، القاهرة ، ص  1969مارس 
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 مة في القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل المفوض فیه.كل من فوضته إحدى السلطات العا -د

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً  -هـ
  عامة طبقاً للمادة السابقة.

ً على تكلیف صادر إلیه بمقتضى القو  -و انین أو من كل من یقوم بأداء عمل یتصل بالخدمة العامة بناء
موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان یملك هذا التكلیف بمقتضى القوانین أو النظم المقررة وذلك 
بالنسبة للعمل الذي یتم التكلیف به، ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغیر 

"  . )1(أجر طواعیةً أو جبریاً

 ة:في المملكة العربیة السعودی - 2

وفي نفس الاتجاه الذي سار بھ المشرع الجنائي المصري رأى المشرع الجنائي السعودي أن 
مفھوم الموظف العام في القانون الإداري لا یكفي لضمان حمایة المصالح والحقوق التي یھدف الشارع 

ً للموظف العام ً واسعا ً مفھوما ن نظام مكافحة فقد ذكرت المادة الثانیة م ،الجنائي حمایتھا فتبنى أیضا
العام  من یعد في حكم الموظف ھـ 29/12/1412) وتاریخ 36الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

  كما یلي:

اء كان یعمل كل من یعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العامة سو -1
 بصفة دائمة أو مؤقتة.

 و أیة ھیئة لھا اختصاص قضائي.المحكم أو الخبیر المعین من قبل الحكومة أ -2
 یة سلطة إداریة بأداء مھمة معینة.كل مكلف من جھة حكومیة أو أ -3
كل من یعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة وتشغیل المرافق العامة أو  -4

 صیانتھا أو تقوم بمباشرتھا خدمة عامة، وكذلك كل من یعمل لدى الشركات المساھمة والشركات
 التي تساھم الحكومة في رأسمالھا والشركات والمؤسسات الفردیة التي تزاول الأعمال المصرفیة.

 .)2(رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص علیھا في الفقرة الرابعة من ھذه المادة -5

 في فلسطین: - 3

ي تعریفه للموظف ف - بل قد توسع كثیراً  -وفي فلسطین أیضاً قد توسع المشرع الجنائي الفلسطیني 
وهو القانون المطبق حالیاً لدینا  1936) لسنة 74العام، وذلك في ظل قانون العقوبات الفلسطیني رقم (

                                                             
ز ) مكرراً من قانون العقوبات المصري ، مشار إلیها في كتاب الدكتور  أنور أحمد رسلان : الوظیفة العامة ، مرك119المادة ( )1(

  .82، ص  2000جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح ، القاهرة ، 

هـ ، مشار إلیها في كتاب الدكتور محمد محیي الدین عوض ، 1412) لسنة 36المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة رقم (م/  )2(
  .54 هـ ، ص1419الرشوة شرعاً ونظاماً موضوعاً وشكلاً ، مطابع الولاء الحدیث ، شبین الكوم ، 
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) من القانون المذكور " إذ یقصد بعبارة موظفي الخدمة المدنیة أو الموظف 5حیث نصت المادة (
و یقوم بأعبائها بالوكالة أو العمومي كل شخص یشغل وظیفة من الوظائف المشار إلیها فیما یلي أ

  بصورة أخرى أي:

التعیین لها أو العزل  ةكل وظیفة مدنیة بما في ذلك منصب المندوب السامي أنیطت صلاحی  -أ 
 منها بجلالة الملك أو المندوب السامي.

 كل وظیفة یعین أو یختار لها الشخص الذي یشغلها بحكم القانون.  - ب 

ها أو العزل منها أو أي شخص أو جماعة من كل وظیفة مدنیة أنیطت صلاحیة التعیین ل  -ج 
. صالأشخا  یشغلون الوظائف المشار لها سابقاً

كل حاكم أو قاضي في إجراءات أو قضیة أحیلت للتحكیم بقرار من المحكمة أو بموافقتها أو   - د 
 مقتضى أي تشریع من التشریعات.

:   وتشمل هذه العبارات أیضاً

 ى أي تشریع من التشریعات أو وفقاً لأحكامه.أي عضو من أعضاء لجنة تحقیق معینة بمقتض - 1

 الشخص المنوط به تنفیذ إجراءات أي محكمة من المحاكم. - 2

 جمیع الأشخاص الذین ینتسبون للقوات العسكریة أو لقوات البولیس بفلسطین. - 3

 في أي دائرة من دوائر الحكومة. نجمیع الأشخاص المستخدمی - 4

لتي ینتمي إلیها عند قیامه بعمله سواء بإشهار عقد كل رجل من رجال الدین أیاً كانت الطائفة ا - 5
 الزواج أو قید سجلات الموالید أو دفن الموتى.

  .)1(مختار القریة"الشخص المستخدم لدى سلطة البلدیة و  - 6

من القانون الإداري والقانون  سابق لمفهوم الموظف العام في كلٍ وهكذا ومن خلال العرض القانوني ال
الدراسة المقارنة یتبین بأن كل من یعتبر موظفاً عاماً في القانون الإداري هو كذلك  الجنائي في الدول محل

في القانون الجنائي إلا أن بعض الأشخاص لا یعتبرون موظفین عمومیین في القانون الإداري ولكن من 

                                                             
والمنشور في مجموعة القوانین الفلسطینیة، الطبعة الرابعة،  1936) لسنة 74) من قانون العقوبات الفلسطیني رقم (5المادة رقم ( )1(

  .29، ص 1997إعداد وتجمیع الأستاذ مازن سیسالم وآخرون، الجزء الثاني عشر، فبرایر 
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م تشمل وجهة نظر القانون الجنائي یعتبرون موظفین عمومیین، فالنظریة الجنائیة لتعریف الموظف العا
  .)1(النظریة الإداریة في ذلك ولكن دون أن تقف عندها أي تتعداها

نما قصر الجهد  ،أن المشرع لم یضع تعریفاً محدداً جامعاً ومانعاً للموظف العام وخلاصة القول ٕ وا
على إیراد تعریف لما یعنیه بالموظف العام في بعض التشریعات بقصد تحقیق نطاق تطبیقها من حیث 

مخاطبین بأحكامها، لذلك وكما سبق القول فإن الفقه والقضاء قد تحملا العبء الأكبر لصیاغة الأشخاص ال
  تعریف للموظف العام في مفهوم القانون الإداري وهذا هو موضوع الدراسة في المبحث التالي.

  المبحث الثاني
  تعریف الموظف العام في الفقه والقضاء 

التشریعات عمد الفقه والقضاء بدورهما إلى محاولة صیاغة  أمام عدم كفایة التعریفات التي قدمتها
ن كان له ما یبرره  - تعریف للموظف العام أمام هذا الغیاب التشریعي لتعریف الموظف العام  ٕ لعب  -وا

طبیعته وذلك من خلال تحدید  ،الفقه والقضاء دوراً مهماً في تقدیم تعریفاً دقیقاً للموظف العام یبرز
سیة یجب توافرها في الشخص العامل بالدائرة الحكومیة حتى یمكن اعتباره موظفاً عناصر وشروط أسا

، ولإیجاز محاولات وجهود الفقه والقضاء بالتعریف بالموظف العام سوف یتم تناول هذا المبحث في  عاماً
  مطلبین:

  تعریف الموظف العام في الفقه. -  المطلب الأول

  ي القضاء.تعریف الموظف العام ف - المطلب الثاني

  المطلب الأول
  تعریف الموظف العام في الفقه

ن اختلفت التعبیرات التي  ٕ یمیل الفقه الإداري المصري إلى وضع تعریف مضیق للموظف العام وا
استخدمها شُراح القانون العام إلا أنهم یركزون في التعریف على عناصر أساسیة وشروط لازمة لاكتساب 

                                                             
لموظف العمومي في التشریع والفقه والقضاء المغربي، دراسة مقارنة، رسالة عبد الحق محمد دهبي : المفهوم الإداري والجنائي ل )1(

  .12، ص  2006ماجستیر غیر منشورة ، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء ، 
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فقد تعددت تعریفات الفقهاء لموظف العام وسوف یقوم الباحث  الشخص صفة الموظف العام وعلیه
  بعرض أهم التعریفات كما یلي:

عرفه الدكتور محمد بدران بأنه: "الشخص الذي یقوم بعمل دائم على وجه مستقر ومطرد وفي  - 1
أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى بأسلوب الاستغلال المباشر  ،خدمة مرفق عام تدیره الدولة

وأن یصدر بذلك قرار من السلطة  ،ریق شغله منصباً یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفقعن ط
 .)1(المختصة قانوناً بالتعیین"

وعرفه الدكتور توفیق شحاته بأنه: "الشخص الذي یساهم في عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة  - 2
كون مساهمته في هذا العمل عن وت ،أو غیرها من الوحدات الإداریة بأسلوب الاستغلال المباشر

طریق إسناد مشروع لوظیفة ینطوي على قرار بالتعیین من جانب الإدارة وعلى قبول لهذا التعیین 
 .)2(من جانب صاحب الشأن"

بعمل دائم  –كما عرفه الدكتور محمد الجمل بأنه: " كل فرد یلحق بأداة قانونیة بصفة غیر عارضة  - 3
 .)3(خص وطني من أشخاص القانون العام بالطریق المباشر"في خدمة مرفق عام، یدیره ش  -

وعرفه الدكتور مصطفى أبو زید فهمي بأنه :" كل شخص یسهم في خدمة مرفق عضوي. ویرتبط  - 4
 .)4(بهذا المرفق برابطة من روابط القانون العام"

دمة مرفق عام وأخیراً یعرفه أستاذنا الدكتور أنور رسلان بأنه: "الشخص الذي یقوم بعمل دائم في خ - 5
  .)5(تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى"

والتي ركزت جلها على أهم العناصر الجوهریة التي  ،تلك هي أهم التعریفات الفقهیة للموظف العام
أولها أن  ،یشترط توافرها لكي یعتبر الشخص موظفاً عاماً حیث اشترطت توافر ثلاثة عناصر أساسیة

 ،وثانیهما القیام بالعمل بصفة دائمة ،ین من قبل السلطة التي تملك تعیینه قانوناً یكون الشخص مع

                                                             
  .545الدكتور محمد محمد بدران : القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  )1(
، الطبعة  )أسالیبها –نشاطها وسائلها  –تنظیم الإدارة العامة  -النظام الإداري  (الدكتور توفیق شحاته : مبادئ القانون الإداري  )2(

  .457، ص  1955 – 1954الأولى ، دار النشر للجامعات المصریة ، القاهرة ، الجزء الأول ، 
)3(  ، ً   .163مرجع سابق ، ص محمد حامد الجمل : الموظف العام فقهاً وقضاء
،  2000الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : الوسیط في القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، الجزء الثاني ،  )4(

  .504ص 
  .372، ص  2004الدكتور  أنور أحمد رسلان : وجیز القانون الإداري ، الطبعة الثالثة ، بدون دار نشر ،  )5(
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ولكي تتضح الصورة سوف  ،وثالثهما أن یعمل في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام
  من هذه العناصر الثلاثة كما یلي:المقصود بكل عنصر  - باختصار شدید  -یوجز الباحث 

 التعیین من طرف سلطة مختصة: -ولالعنصر الأ 

یشترط لاعتبار الشخص موظفاً عاماً أن یكون قد التحق في الوظیفة وفقاً للشروط والأوضاع 
قرار في صدور  ةالمقررة في الأنظمة واللوائح المعمول بها، وتتمثل طرق التحاق الموظف العام بالوظیف

، وكذلك في عقد التوظیف الذي یبرم بین الجهة )1(لقانونبالتعیین من قبل السلطة التي تملك تعیینه طبقاً ل
الإداریة وأحد الأفراد لشغل وظیفة معینة، ومن بین وسائل الالتحاق بالوظائف العامة أیضاً الانتخاب، 
كما هو الشأن في اختیار العمدة والمشایخ، ویعتبر التعیین في الوظیفة العامة بقرار من السلطة المختصة 

ولئن كان من الطبیعي موافقة صاحب الشأن على ، )2(سائل شیوعاً في شغل الوظائف العامةأكثر هذه الو 
، فإذا توافرت فیه  تقلد الوظیفة العامة إلا أن موافقته على تقلد الوظیفة لیست شرطاً لاعتباره موظفاً عاماً

ذلك المكلف بالخدمة شروط شغل الوظیفة اعتبر موظفاً عاماً حتى لو لم یوافق على ذلك التعیین، مثال 
، ولا یقدح )3(قد تم دون رضاء منه إلا أنه یعتبر موظفاً عاماً  ةالعامة بالرغم من أن تكلیفه للقیام بالوظیف

في ذلك أن رضاء الموظف بقبول الوظیفة فاقد، وذلك أن التكلیف في أساسه یقوم على استبعاد هذا 
 .)4(عامالرضا ویصدر جبراً على المكلف لضرورات الصالح ال

                                                             
، سابق الإشارة إلیه ، حیث قامت هذه المادة ببیان  1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین المصري رقم(16المادة ( :انظر )1(

) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (18 -14الجهة المختصة للتعیین بالوظائف العامة ، ویقابل هذه المادة المواد (
  سابق الإشارة إلیه. 2005) لسنة 4ن رقم (، والمعدل بالقانو  1998

  لمزید من التفاصیل راجع : )2(

  .58 -57الدكتور محمد محمد بدران ، القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  -

، 1977عبد الحمید كمال حشیش : دراسات في الوظیفة العامة في النظام الفرنسي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الدكتور  -
  .171 -170ص 

  .98الدكتور أنور أحمد رسلان : الوظیفة العامة ، مرجع سابق، ص  )3(
، مشار إلیه في كتاب الدكتور محمد محمد بدران : القانون الإداري ، مرجع  12/12/1959حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ  )4(

  .59سابق ، 
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 الخدمة الدائمة: - العنصر الثاني

یجب أن یشغل الشخص هذه الوظیفة بطریقة مستمرة غیر عارضة حتى یمكن اعتباره موظفاً 
وفكرة  ،عاماً بمعنى أن ینقطع الموظف لخدمة الدولة انقطاعاً دائماً بحیث لا یكون عارضاً أو موسمیاً 

ف إلى دوام الوظیفة التي یشغلها الموظف الدائم الذي الدوام لا تتوقف فقط على دوام الموظف، بل تنصر 
، فالوظیفة التي یعتد بها یجب أن تكون جزءاً من )1(ینقطع لخدمة الدولة التي تعینه في وظیفة دائمة 

ومع ذلك فإن فكرة العمل الدائم في وظیفة دائمة كشرط لاكتساب الشخص صفة  ،التنظیم الإداري للمرفق
) من قانون 13بها تشریعات الخدمة المدنیة على إطلاقها حیث أجازت المادة ( الموظف العام لم تأخذ

شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبینة في القانون وفي هذه  )2(العاملین المدنیین المصري
طیني وقد تضمن قانون الخدمة المدنیة الفلس ،الحالة تسري على العامل المعین أحكام الوظائف الدائمة

، وعلى ذلك اعتبرت هذه التشریعات الموظفین الذین یقومون )3() منه27حكماً مماثلاً وذلك في المادة (
) من 14والفنیین موظفین عمومیین وذلك وفقاً للمادة ( ،بأعمال مؤقتة عارضة ولمدة محددة كالخبراء

جانب من الفقه المصري أن ویرى ، )5() من القانون الفلسطیني28وكذلك المادة ( )4(القانون المصري
شغل الوظیفة الدائمة بصفة مؤقتة هو استثناء أورده القانون وهو استثناء لا یجوز التوسع فیه أو القیاس 

  .)6(علیه

 الخدمة في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام: -العنصر الثالث

ى عملاً دائماً في وظیفة دائمة لثبوت لا یكفي أن یعین الشخص بقرار من السلطة المختصة لیتول
بل یجب أن یكون هذا العمل في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص  ،صفة الموظف العام في حقه

ویتمثل هذا الشرط في أن یقوم الموظف بالخدمة الدائمة في مرفق عام تدیره سلطة إداریة  ،القانون العام

                                                             
: الوجیز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ،  لمزید من التفاصیل راجع :الدكتور سلیمان محمد الطماوي )1(

  .406، ص 1992القاهرة ، 
  ، سابق الإشارة إلیه. 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (13المادة ( :انظر )2(
 ، سابق الإشارة إلیه. 2005) لسنة 4بالقانون رقم (والمعدل  1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدینة رقم (27المادة (:انظر )3(

  ، سابق الإشارة إلیه. 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (14المادة (: انظر )4(

  رة إلیه.، سابق الإشا 2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدینة رقم (28المادة (:انظر )5( 

  .68الدكتور محمد محمد بدران:القانون الإداري، مرجع سابق، ص )6( 
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أو كانت سلطة محلیة ممثلة في مجالس  ،الوزارات والمصالح سواء كانت هذه السلطة مركزیة ممثلة في
أو كانت سلطة لا مركزیة مرفقیة ممثلة في المؤسسات والهیئات العامة كما تشترط  ،المحافظات أو المدن

أن تكون إدارة هذا المرفق بالأسلوب المباشر، وبذلك یخرج عن مفهوم الموظف العام الأشخاص الذین 
رافق العامة التي لا تدار بأسلوب الإدارة المباشرة (كالمرافق التي تدار بأسلوب التزام یعملون في خدمة الم

المرافق العامة) أو لا یدار بواسطة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام فلا یعتبر العاملین به موظفین 
ص طبقاً لذلك یعتبر الشخ اً إذ )1(عمومیین بالمعنى الاصطلاحي للموظف العام في القانون الإداري

كان یعمل على تسییر مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بأسلوب  إذاموظفاً عاماً 
شباع رغبات المواطنین. ،الاستغلال المباشر ٕ   والهدف منه تحقیق المصلحة العامة وا

لتي هذه هي أهم العناصر الأساسیة التي یجب توافرها لكي یكتسب الشخص الموظف العام وا
تضمنتها التعریفات الفقهیة السابق ذكرها والتي أقرها وأكد علیها القضاء الإداري من خلال بیانه لمفهوم 

 الموظف العام وهذا موضوع الدراسة في المطلب التالي.

  المطلب الثاني
  تعریف الموظف العام في القضاء

ذي یجعل من الصعب على الرغم من أن القضاء یستمد أحكامه عادة من الفقه والتشریع ال
الفصل بین كل منهما، إلا أن الاجتهادات القضائیة تحاول دوماً تطویر المفاهیم والعناصر التي یرتكز 

كما أن التعاریف  ،علیها مفهوم الموظف العام، لذلك فالأحكام القضائیة تتمم ما جاء به الفقه والتشریع
ناك اختلافات جوهریة فیما بینهما ولقد تعرض التي استقر علیها القضاء هي معظمها متشابهة ولیست ه

ومن ذلك ما قررته  ،القضاء الإداري المصري في العدید من أحكامه إلى بیان مفهوم الموظف العام
المحكمة الإداریة العلیا في احد أحكامها بأن "المقومات الأساسیة التي تقوم علیها فكرة الموظف العام 

أداة قانونیة لأداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو تخلص في أن یكون تعیین الموظف ب
وفي هذا الخصوص یقول الدكتور سلیمان الطماوي: "إن القضاء الإداري ،)2(أحد أشخاص القانون العام"

قد استقر في أحكامه القدیمة والحدیثة على السواء على أن الموظف العام لا یعتبر كذلك إلا إذا توافرت 
                                                             

  .95 -94الدكتور أنور أحمد رسلان ، الوظیفة العامة ، مرجع سابق، ص  لمزید من التفاصیل راجع : )1(
مجموعة المبادئ القانونیة  ، والمنشور في 19/5/1969القضائیة ، جلسة  9) لسنة 983المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )2(

  .2292التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاماً ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، الجزء الثالث ، ص 
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 1970) دیسمبر سنة 13ر ثلاثة أشارت إلیها المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر في (فیه عناص
، فإن صفة  حیث تقول : "وغني عن البیان أنه لیس كل من تمنحه الدولة مرتباً یعتبر موظفاً عاماً

ي عمل دائم في الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجري علیه أحكام الوظیفة العامة إلا إذا كان معیناً ف
خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو السلطات الإداریة بطریق مباشر"، وتحرص المحكمة الإداریة العلیا ومن 
قبلها محكمة القضاء الإداري على تردید هذا المعیار في كل حالة تتصدى فیها لتحدید وصف الموظف 

  .)1(العام"

ي اتجاه مغایر في تحدید مفهومه للموظف قد سار القضاء الإداري الفلسطیني ف أما في فلسطین
حیث أن محكمة العدل العلیا لم تعتمد منهجاً محدداً في تعریفها للموظف العام، فمن یكون موظفاً  ،العام

عاماً في حالات معینة قد لا یعتبر كذلك في نظرها في حالات أخرى، بمعنى أن هذه المحكمة لكي 
ین إنما یكون بحسب مفهوم القانون الذي یجري تطبیقه، أي أن تعتبر فئة معینة من الموظفین العمومی

تعریفها للموظف العام كان لمناسبة محددة، وعلى ذلك لم تلتزم محكمة العدل العلیا بالتعریف التشریعي 
للموظف العام بل إنها فصلت في كثیر من المنازعات المتعلقة بموظفین لا یخضعون لأحكام قانون 

ن مبدأها في ذلك أنه لا یقدح في ثبوت هذه الصفة لهؤلاء الأشخاص قیام المشرع الخدمة المدنیة وكا
خضاعهم لأحكام نظام قانوني خاص  ٕ الفلسطیني بإخراجهم من نطاق تطبیق قانون الخدمة المدنیة وا
یتلاءم وطبیعة عملهم، وعلیه فإن قضاء محكمة العدل العلیا قد یستغني عن شرط أو أكثر من الشروط 

المحكمة لنظر المنازعات لاكتساب الشخص صفة الموظف العام، وبالتالي ینعقد الاختصاص لهذه  اللازمة
، وتأسیساً على ذلك انتهت هذه  الخاصة لطوائف معینة من الموظفین وممن لا تتوافر فیهم هذه الشروط

عیات الخیریة المحكمة إلى اعتبار العاملین في الشركات الوطنیة والمختلطة والمؤسسات العامة والجم
والعاملین بالمؤسسات شبه العمومیة كالجامعات وكذلك موظفي الهیئات المحلیة والقضاة وأعضاء النیابة 
العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة والمخاتیر من الموظفین العمومیین الدائمین وأنهم بهذه الصفة 

ن العمومیین من حقوق بما في ذلك حق یقومون بوظیفة إداریة ویكون لهم بسبب ذلك ما یكون للموظفی
  .)2(الطعن في قرارات تتعلق بعملهم أمام هذه المحكمة باعتبارها محكمة القضاء الإداري في فلسطین

                                                             
  .406 -405الدكتور سلیمان محمد الطماوي : الوجیز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  )1(
علي سالم علي صادق : المبادئ التي أرستها محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في مجال  الوظیفة  جع :لمزید من التفاصیل را )2(

، وما بعدها ، وقد استند الباحث إلى الحالات التي اعتبر فیها القضاء فئات  56العامة ، رسالة ماجستیر ، مرجع سابق ، ص 
  لمبادئ التالیة :الموظفین المشار إلیهم في المتن موظفین عمومیین إلى ا
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ن الفقه والقضاء الإداریان قد اتفقا على اشتراط توافر عناصر أساسیة لا تقوم فإ وجملة القول
بصفة دائمة، العمل بمرفق عام معین، وأن یكون تعین  وهي: القیام  بالعمل ،صفة الموظف العام بدونها

الشخص من طرف سلطة مختصة، فإذا اكتسب الشخص صفة الموظف العام وأنهى فترة التجربة بنجاح 
فیجب على الإدارة أن تضعه في الوظیفة المناسبة تحقیقاً لمبدأ وضع الموظف المناسب في الوظیفة 

ً على الجدارة والكفاء أداء الموظف العام؟، كفاءة  ة في الأداء الوظیفي، ولكن كیف یتم تقییمالمناسبة بناء
 ویكون موضوع الدراسة وما تحتویه هو الإجابة على ذلك السؤال.

                                                                                                                                                                                             
 .19/5/2002) الصادر بتاریخ 190/2000"اعتبار العاملین في الشركات  الوطنیة أو المختلطة موظفین عمومیین " ، الطلب رقم ( -

/ 76" المساواة في المركز القانوني بین موظفي المؤسسات العامة والمؤسسات ذات النفع العام " ، قرار محكمة العدل العلیا رقم ( -
 .11/3/1996) الصادر بتاریخ 1995

) 1998/ 184العاملین في الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیة موظفین عمومیین "، قرار محكمة العدل العلیا رقم ( "اعتبار -
 .12/4/2000الصادر بتاریخ 

) جلسة 226/98عدل العلیا رقم ("اعتبار العاملین بالمؤسسات شبه العمومیة ، لا لجامعات موظفین عامین "، قرار محكمة ال -
15/12/1999. 

"العاملون في المجالس المحلیة یتمتعون بذات الحقوق والضمانات التي یتمتع بها سائر موظفي الدولة" ، قرار محكمة العدل العلیا  -
 .30/3/1996) الصادر بتاریخ 18/95رقم (

كالقضاة وأعضاء النیابة العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة  "اختصاص القضاء الإداري بمنازعات طوائف معینة من الموظفین -
  .18/11/1997) والصادر بتاریخ 18/97والمخاتیر " ، قرار محكمة العدل العلیا رقم (
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  الفصل الأول
  ماهیة تقییم الأداء الوظیفي وأسالیبه

دت خلـق االله النـاس بقـدرات ومواهــب مختلفـة تطـورت منـذ مراحــل التنشـئة الاجتماعیـة المبكـرة، ووجــ
تعبیــراً لهــا مــن خــلال ســلوك الإنســان فــي البحــث عــن قــوت یومــه للوصــول إلــى حیــاة أفضــل قــدر الإمكــان، 

، فكــان الكســب حســب الأداء العقلــي والجســمي، ونظــراً لآخــروبالتــالي تختلــف قــدرات الإنســان مــن شــخص 
داء بـین الأشـخاص، لأهمیة هذا الأداء نجـد النـاس فـي كافـة المجـالات تـولي اهتمامـاً بمعرفـة فـروق هـذا الأ

فمثلاً تجد المـرء یصـف لزمیلـه طبیبـاً علـى أنـه أفضـل فـي أدائـه مـن طبیـب أخـر، وقـد ینصـح أحـدهم لأخـر 
ً علـى تقیـیم الخ لأنه یتمیز في أدائه عن غیره ..بأحد أصحاب المهن  . كل ذلك یـتم تداولـه بـین النـاس بنـاء

ة، بـل بشـكل ارتجـالي وعشـوائي قـد یصـیب شخصي لم یستند إلى معاییر وأسس واضحة، أو معلومات دقیق
ً علــى موقــف معــین صــدر مــن هــذا  مــا بنــاء ٕ الشــخص أو  ذاك، فقضــیة المفاضــلة فــي الأداء وقــد یخطــئ، وا

  والجدارة تتفاوت بین الناس فما یعتبر الأفضل عند أحدهم، قد یكون غیر ذلك عند البعض الأخر.

إیــلاء المســئولیة حســب كفــاءة الأداء وأن  لقــد حرصــت الــنظم السیاســیة المختلفــة عبــر التــاریخ علــى
ً على ثقافة تلاءم ذلك العصر أو البنـاء الاجتمـاعي لهـذا المجتمـع أو ذاك،  تقییمهم لهذا الأداء كان یتم بناء
فقد كانت قوة الإیمان وقوة الجسم والعقل من المقومات الهامة لتولي الوظائف العامـة فقـد جـاء فـي الحـدیث 

فـــاري أنــه قـــال: قلــت یـــا رســول االله ألا تســـتعملني؟ (أي یجعــل لـــه منصــباً لیتـــولاه) الشــریف عـــن أبــي ذر الغ
نهــا یــوم القیامــة خــزي وندامــة ٕ نهــا أمانــة، وا ٕ إلا  فضــرب بیــده علــى منكبــي ثــم قــال: "یــا أبــا ذر إنــك ضــعیف وا

م تتـوافر لـه فعلى الرغم من قوة إیمـان أبـي ذر وأمانتـه إلا أنـه لـ ،)1(من أخذها بحقها، وأدى الذي علیه فیها"
علــى أهمیــة إسـناد الأمــر إلــى مــن یســتطیع القیــام القـوة اللازمــة لتــولي بعــض الوظــائف وقـد ركــز الرســول 

بأعبائـه حیــث قــال: "إذا ضــیعت الأمانـة فــانتظروا الســاعة، قیــل یــا رسـول االله، ومــا إضــاعتها قــال: إذا اســند 
  .)2(الأمر إلى غیر أهله فانتظروا الساعة"

ً علــى مــا      ســبق یتضــح بــأن عملیــة المفاضــلة والمقارنــة بــین النــاس عملیــة قدیمــة وفــي الوقــت وبنــاء
نفسـه عملیـة مسـتمرة یمارسـها الإنسـان، سـواء كــان ذلـك الإنسـان فـي موقـع المسـئولیة والإدارة، أم لا، وعلــى 

نصــر وفــق ذلــك وفــي ظــل الاهتمــام الواســع بالطاقــة البشــریة باعتبــار أن الإنســان هــو الركیــزة الأساســیة والع
                                                             

هـ": صحیح مسلم، تحقیق صدقي جمیل العطار، الطبعة الأولى، كتاب الإمارة ، باب 261مسلم بن الحجاج القشیري النبساوري "ت )1(
 .197، الجزء الأول ، ص2003هة الإمارة بغیر ضرورة ، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، كرا

  .26، ص21البخاري : صحیح البخاري، المصدر السابق ، كتاب الرقاق ، باب رفع الأمانة ، الجزء  )2(
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الحاسم في أي عملیة تنمیة، نجد أن الـدول تـولي اهتمامـاً بعملیـة تطـویر قـدرات الإنسـان وخبراتـه ومهاراتـه، 
بوصفة موظفـاً عامـاً وفـي سـبیل ذلـك تضـع الأسـالیب الهادفـة إلـى حفـز المـوظفین علـى رفـع مسـتوى أدائهـم 

أســـالیب العمــل، ممـــا یـــنعكس وزیــادة إنتـــاجیتهم والكشــف عـــن قــدراتهم وطـــاقتهم الشخصــیة، بهـــدف تحســین 
إیجاباً على أداء الجهاز الإداري لیتمكن من القیام بالواجبات الملقاة علـى عاتقـه علـى الوجـه الصـحیح ومـن 

  :)1(هذه الأسالیب ما یعرف باسم تقییم الأداء الوظیفي والذي تعددت تسمیاته فیسمى

 .Efficiency Rating            تقدیر الكفایة  -1

 .Merit Rating        رة أو الكفایة تقدیر الجدا  -2

  .Performance Appraisal                 تقدیر الأداء  -3

 .Efficiency Report               تقریر الكفایة -4

یتنـــاول الباحـــث هـــذا الفصـــل فـــي وللتعـــرف علـــى ماهیـــة تقیـــیم الأداء الـــوظیفي وأهدافـــه وأســـالیبه، ســـوف   
  :مبحثین 

  الأداء الوظیفي وأهدافه. ماهیة تقییم -المبحث الأول

  أسالیب تقییم الأداء الوظیفي. -المبحث الثاني

  المبحث الأول
  ماهیة تقییم الأداء الوظیفي وأهدافه

یعتبــر نظـــام تقیـــیم الأداء الــوظیفي، مـــن أهـــم الأنظمــة الإداریـــة فـــي مجــال النشـــاط الإداري وتكمـــن 
كثیــرة فــي مجــال إدارة شــئون المــوظفین ومــن  أهمیتــه فــي أنــه یترتــب علــى نتــائج تطبیــق هــذا النظــام قــرارات

ذلك الحكم علـى أهمیـة المـوظفین للاسـتمرار فـي العمـل واسـتحقاقهم للترقیـة، وتنزیـل درجـاتهم أو رواتـبهم أو 
تخـدم  -ه یحكمـا سـیأتي توضـ-داف عالیـة الأهمیـة حتى الاستغناء عنهم، وتكمن أهمیتـه فـي أنـه یحقـق أهـ

  كل من الموظف والإدارة.

مفهــوم تقیــیم الأداء الــوظیفي ومــا الأهــداف التــي یســعى إلــى تحقیقهــا وللإجابــة علــى ذلــك  ولكــن مــا
  سوف أتناول هذا المبحث في مطلبین:

                                                             
ن المقارن وفي قوانین دول مجلس التعاون الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي في القانو  )1(

، ولعل من الجدیر ذكره في هذا المقام بأنه تتعدل 19، ص2006قوق ، جامعة القاهرة ، الخلیجي، الطبعة الثالثة ، مطبعة كلیة الح
في السعودیة بتقاریر  التسمیات ایضا في دول قانون المقارن محل الدراسة، فیسمى في مصر بتقاریر الكفایة أو تقدیر الكفایة، ویسمى

  تقویم الأداء الوظیفي، وأما في فلسطین فیسمى بتقاریر تقییم الأداء الوظیفي . 
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  تعریف تقییم الأداء الوظیفي. -المطلب الأول

  أهداف تقییم الأداء الوظیفي. -المطلب الثاني

  المطلب الأول
  تعریف تقییم الأداء الوظیفي

ثین الـــذین تنـــاولوا تحدیـــد هـــذا المفهـــوم بـــین اســـتخدام تقـــویم أو تقیـــیم الأداء تراوحـــت كتابـــات البـــاح
"عملیــة تعنــي تحدیــداً بإعطــاء قیمــة رقمیــة أو  فتقیــیم الأداءالــوظیفي، فهنــاك مــن یمیــز بــین التقیــیم والتقــویم، 

نـة مـن وصفیة لأداء موظـف مـا، وذلـك عـن طریـق مقارنـة أدائـه الفعلـي فـي فتـرة معینـة بتلـك الأهـداف المعل
فهــو "عملیــة شــاملة تتضــمن الإصــلاح الإداري، بــدءاً مــن  أمــا تقــویم الأداء، )1(قبــل الجهــاز لأداء الموظــف"

تحدیــد المســتویات الأدائیــة المتوقعــة، وانتهــاء بمرحلــة تطــویر الأداء، متضــمنة عملیــة تقیــیم الأداء الــوظیفي 
ى ذلــك اعتبـــر الـــبعض بــأن التقیـــیم مرحلـــة ، وعلـــ)2(باعتبارهــا عملیـــة جزئیــة مـــن عملیـــات تقــویم هـــذا الأداء"

سـابقة لإجـراء عملیـة التقـویم، حیـث إن عملیـة التقیـیم یـتم فیهـا قیـاس الأداء الفعلـي والكشـف عـن نقـاط القـوة 
والضــعف فــي الأداء وبالمقارنــة تــتمكن الإدارة مــن تقیــیم الأداء الفعلــي وتحدیــد أوجــه القصــور، أمــا مرحلــة 

، ویـرى الـبعض بـأن مصـطلح تقیـیم )3(عملیـة العـلاج طبقـاً لنتـائج مرحلـة التقیـیمالتقویم فهي مرحلة یـتم فیهـا 
أكثــر دلالــة علــى مــا تهــدف إلیــه هــذه العملیــة الإداریــة (تقیــیم الأداء الــوظیفي) لأن كلمــة تقــویم تــدل علـــى 

صـلاح الأخطـاء التـي قـد تقـع مـن المـوظف ٕ ین الإصلاح فقط بینما تقییم تـدل علـى تعـدیل السـلوك والإرشـاد وا
، )5(، ومـــنهم مــن یـــرى بــأن التقیـــیم والتقــویم یفیـــدان نفــس المعنـــى)4(أثنــاء أداء العمـــل المطلــوب مـــنهم انجــازه

أن یطلـق علیهـا تقـویم الكفایـة ولـیس تقیـیم  -لغویـاً –ویقول الأستاذ الدكتور أنور رسـلان "لعلـه مـن الصـحیح 

                                                             
، 1986الدكتور أحمد صقر عاشور: إدارة القوى العاملة، الأسس السلوكیة وأدوات البحث التطبیقي، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  )1(

  .287ص
مود حبیب: تقویم أداء الموظفین في بعض المنشآت السعودیة بین النظریة والتطبیق، المجلة محمد عبد االله البرعي وغازي مح )2(

  .50، ص1987)،عمان ، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة 1)، العدد (11العربیة للإدارة، ، المجلد(
  .21، ص2004ارف، الإسكندریة، أحمد أبو السعود محمد: الاتجاهات الحدیثة لقیاس وتقییم أداء الموظفین، منشأة المع )3(
)، الریاض، 32)، العدد (1982یوسف الیوسف: عملیة تقییم الأداء الوظیفي، مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، المجلد ( )4(

  .129، ص2004
  .190، ص2005رة، الدكتور عامر خضیر الكبیسي: إدارة الموارد البشریة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاه  )5(
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صــود فــي هــذا المجــال، بــل المقصــود هــو الكفایــة، لأن تقیــیم الشــيء إنمــا یعنــي تحدیــد ثمنــه ولــیس هــذا المق
  .)1(قیاس أداء الموظف والإلمام بسلوكه وعلاقاته الوظیفیة وقدرته على تولي وظیفة ذات مستوى أعلى"

:   أما لغویاً

) جــاء فــي لســان العــرب والقیمــةُ واحــدة  َ م ــوَّ فــالتقویم والتقیــیم فــي اللغــة مــن أصــل حرفــي واحــد وهــو (قَ
مقام الشيء قوم، وأصل الدلالة لها من قـام یقـوم ومنهـا الاسـتقامة أي الاعتـدال  القیم وأصله الواو لأنه یقوم

زالة اعوجاجه ٕ   .)2(والاستواء في القیام والمقوم للشيء الدائم على تسویته واعتداله وا

أما القیمـة فهـي واحـدة القـیم وأصـله الـواو لأنـه یقـوم مقـام الشـيء والقیمـة ثمـن الشـيء بـالتقویم نقـول 
ذا انقــاد الشــيء واســتمرت طریقتــه فقــد اســتقام لوجــه، ویقــال كــم قامــت ناقتــك أي بكــم تقــاوموه فی ٕ مــا بیــنهم وا

تـــك أي بلغـــت والاســـتقامة  َ ـــةُ مائـــة دینـــار، أي بلـــغ قیمتهـــا مائـــة دینـــار، وكـــم قامـــت أم َ بلغـــت وقـــد قامـــت الأم
قومـت لنـا فقـال االله هـو التقویم لقول أهل مكة استقمت المتاع أي قومته وفي الحـدیث قـالوا یـا رسـول االله لـو 

  .)3(المقوم، أي لو سعرت لنا، وهو من قیمة الشيء أي حددت لنا قیمتها

أن الأصـل الصـرفي للمـادة اللغویـة واحـد، والمعنـى الـدلالي للتقـویم والتقیـیم مشـترك إذ كلمـا  ویتبین من ذلك
، فـــالتقییم هـــو إعطـــاء  ـــاً قیمـــة والتقـــویم هـــو تصـــحیح الاســـتقام الأمـــر لشـــيء كلمـــا زادت قیمتـــه مادیـــاً ومعنوی

وعلى ذلك فقد عني الباحثون في البحث عن صـیغة تعبـر عـن صـورة أقـرب للواقـع لتقیـیم الأداء ، )4(المسار
الــوظیفي ولكــنهم اختلفــوا فــي تعریــف هــذه العملیــة بــین النظــرة الجزئیــة والنظــرة الشــاملة إلــى معنــى التقیــیم أو 

الأداء ولكـن بدراسـة عـدد مـن هـذه التعریفـات، أمكـن للباحـث  التقـویم، وعلیـه تنوعـت وتعـددت تعریفـات تقیـیم
  تقسیمها إلى ثلاثة اتجاهات أساسیة على النحو التالي:

  تعریفات تركز على طریقة أداء الموظف لمتطلبات الوظیفة وأهم تعریفات هذا الاتجاه: -الاتجاه الأول 

                                                             
الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة مقارنة لنظام تقاریر أوامر الموظفین العمومیین، مجلة القانون والاقتصاد، السنة   )1(

  .151، ص1982الثانیة والخمسون، جامعة القاهرة، كلیة الحقوق ، القاهرة ، 
م، 2001)، 12جزء، الطبعة الثانیة، دار صادر، بیروت،الجزء (15ن العرب، هـ": لسا771ابن منظور، محمد بن مكرم، "ت  )2(

  .500ص
  .501، ص12المصدر السابق، الجزء   )3(
سوف یستخدم الباحث مصطلح تقییم الأداء الوظیفي خلال هذه الدراسة وذلك لاستخدام المشرع الفلسطیني هذا المصطلح وسوف  )4(

  خدمت في القانون المقارن، وذلك عند تناول المواضیع محل البحث في قوانین هذه الدول .یتم التعرض إلى المصطلحات التي است
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  .)1(وصف منظم لجوانب القوة والضعف في أداء الفرد أو الجماعة - 1

عملیــة یــتم بموجبهــا تقـــدیر جهــود الموظــف بشـــكل منصــف وعــادل، لتجــري مكافأتـــه بقــدر مــا یعمـــل  - 2
وینـــتج وذلـــك بالاســـتناد إلـــى عناصـــر ومعـــدلات یـــتم علـــى أساســـها مقارنـــة أدائـــه بهـــا لتحدیـــد مســـتوى 

 .)2(كفاءته في العمل الذي یقوم به

 .)3(نظام یتم من خلاله تحدید مدى كفاءة أداء العاملین لأعمالهم - 3

تحلیل دقیق لما یؤدیه العامل مـن واجبـات ومـا یتحملـه مـن مسـئولیات بالنسـبة للوظیفـة التـي یشـغلها،  - 4
ثم تقییم هذا الأداء تقییماً موضوعیاً وفقاً لنظام واف یكفل تسجیل عمل كل فـرد ووزنـه بمقیـاس دقیـق 

مــن خــلال فتــرة زمنیــة  وعــادل بحیــث یكــون التقــدیر فــي النهایــة ممــثلاً للكفایــة الحقیقیــة للعامــل وذلــك
 .)4(معینة

تقـدیر رســمي منـتظم لجــودة أداء المـوظفین لأعمــالهم مقارنـة بمعــاییر توقعـات محــددة وتوصـیل نتــائج  - 5
 .)5(هذا التقریر إلى الموظفین المعنیین

                                                             
(1)  wayne F. Casio: Human Resource Management، Productivity، Quality of work life، Profits، New 

York، Mc Gaw Hill، Inc.، (4thed.)1995، P.275. 

مركز البحوث  )،مشاكله–أنظمته –أهدافه –مفهومه  (م أداء العاملین في الجهاز الحكومي،الدكتور عمر وصفي عقیلي: تقیی )2(
  .5، ص1976الإداریة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، 

  .284، ص2005الدكتور أحمد ماهر: إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  )3(
  .182، ص1996جعفر: نظم الترقیة في الوظیفة العامة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الدكتور محمد أنس قاسم  )4(

(5)  French، W.L :Human Resources Management، Boston Publishing co.، 1986، P.363. 
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تعریفــات تنظــر إلــى عملیــة تقیــیم الأداء الــوظیفي مــن خــلال الأهــداف التــي یجــب أن  -الاتجــاه الثــاني 
  العملیة وأهم تعریفات هذا الاتجاه:تحققها هذه 

وســیلة تخطیطیــة ورقابیــة، تســتخدم مــن قبــل المنظمــة فــي تخطــیط إدارة القــوى البشــریة، بهــدف تحدیــد  - 1
  .)1(التي تسهم في التطور الوظیفي لدیها ةالاحتیاجات التدریبی

خص فــي نظــام وضــع للحكــم علــى قــدرة الموظــف واســتعداده للعطــاء والتقــدم، ومــدى ســلامة تعیــین الشــ - 2
وظیفــة مــا، ومعرفــة الإدارة لأوجــه الــنقص فــي الموظــف، وبالتــالي عــلاج ذلــك بالإضــافة إلــى الأهــداف 

 .)2(الأخرى منها الترقیة والجزاء

نشاط مهم من أنشطة الموارد البشریة یستهدف التأكـد مـن مـدى كـون الفـرد العامـل فـي المنظمـة یـؤدي  - 3
 . )3(عمله بشكل فاعل

ــث  ــا -الاتجــاه الثال ــة الأداء بمعــاییر تعریف ــیم الأداء الــوظیفي مــن خــلال مقارن ــة تقی ــى عملی ت تنظــر إل
  مختلفة ومن أهم تعریفات هذا الاتجاه:

تقیــیم أداء الموظــف للعمــل ومســلكه وعلاقاتــه الوظیفیــة وتقــدیر مــدى قدرتــه وصــلاحیته للقیــام بأعمــال  - 1
  .)4(وظائف ذات مستوى أعلى

نــــه ومعرفــــة مســـتوى الأداء ومــــدى تعـــاونهم مــــع زملائهــــم أن یقـــاس أداؤهــــم بالنســـبة للعمــــل الـــذي یؤدو  - 2
ورؤســائهم وســلوكهم نحــو المتعــاملین معهــم وكــذلك معرفــة مــدى تــوافر القــدرات اللازمــة لشــغل وظــائف 

 .)5(أعلى بالمستقبل

یطلـق علـى العملیـة الإداریـة والفنیـة التـي یـتم مـن خلالهـا جمـع البیانـات واسـتنباط المعلومـات الوصــفیة  - 3
لمقارنتـــه بـــأدائهم الســـابق وبـــأداء  ،ي تـــدلل علـــى مســـتویات الأداء المتحقـــق فعـــلاً للعـــاملینوالكمیـــة التـــ

وفـي ضـوء ذلـك یـتم تقـدیر مسـتوى  ،والمعاییر التي توضـح مـا ینبغـي أن یتحقـق ،أقرانهم أو بالمعدلات
ســنة كفــاءتهم وفعــالیتهم ومــدى التحســن أو التراجــع الــذي رافــق مســیرتهم، عبــر فتــرة زمنیــة تقــدر عــادة ب

                                                             
(1)  King، P.: Performance planning And Appraisal، New York،Mc Graw Hill، com.،1984، P.4. 

، نقلاً عن یعقوب بن سالمین 18أحمد أبو السعود محمد: الاتجاهات الحدیثة لقیاس وتقییم أداء الموظفین، مرجع سابق، ص )2(
  الحبسي: تقاریر كفایة ضابط الشرطة بین الفاعلیة والتطبیق، دراسة تطبیقیة مقارنة في القانون العماني والمصري.

(3)  Ivancevich J.M.: Human Resources Management، Irwin Inc، 1995،  P.256. 

  .155الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص )4(
  .424، ص2006الدكتور عادل رمضان الزیادي: إدارة الموارد البشریة، مكتبة عین شمس، القاهرة،  )5(
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وعلـــى أنمــاط ســلوكهم مـــع  ،واحــدة كمــا تشــمل هـــذه العملیــة الوقــوف علـــى أســالیب التعامــل والتصــرف
وزملائهــم ومــع المتعــاملین معهــم، ومــدى التــزامهم بالقواعــد والــنظم واللــوائح التــي  ومرؤوســیهمرؤســائهم 

 .)1(تستوجب منهم التطبیق

علــى حالــة العامــل، ومــدى تســـخیر  تلــك العملیــة الإداریــة التــي یســجل بهــا الموظـــف المخــتص حكمــه - 4
 .)2(قدراته لإنجاز الأعمال المنوطة به خلال فترة معینة لتحقیق أغراض إداریة

وذلــك بملاحظــة ســلوكهم وتصــرفاتهم أثنــاء  ،وصــف مــنظم لتحدیــد مــدى كفــاءة أداء العــاملین لأعمــالهم - 5
لتحدیـــد المســـار الـــوظیفي وذلـــك  ،العمـــل مقارنـــة بمعـــاییر محـــددة لـــلأداء تقـــوم المنظمـــة بتحدیـــدها ســـلفاً 

 .)3(الأمثل لهؤلاء العاملین

بأن ما ذهب إلیه أصحاب الاتجـاه الثالـث هـو أقـرب للواقـع  یمكن القولوباستعراض التعریفات السابقة 
بحیــث یشــتمل تقریــر تقیــیم الأداء علــى عــدة معـاییر یــتم علــى أساســها قیــاس أداء الموظــف العــام،  ،والقـانون

ینبغـــي تقیـــیم  ،أداء الموظـــف العـــام لمتطلبـــات الوظیفـــة وقدرتـــه علـــى أداء العمـــلففضـــلاً عـــن تقیـــیم طریقـــة 
، ومقارنة كل ذلك بالتوقعات والمعـاییر المحـددة سـلفاً والمعنیـة مـن قبـل )4(سلوكه وصفاته وعلاقاته الوظیفیة

فهــوم الجهــة الإداریــة ومــن خــلال مجمــل التعریفــات الســابقة یمكــن اســتخلاص النقــاط التالیــة التــي توضــح م
  ومعنى تقییم الأداء الوظیفي:

إن تقییم الأداء عملیة مستمرة ومنتظمة تتطلب وجود جهة تلاحظ وتراقبه بشـكل مسـتمر لیكـون التقیـیم  - 1
.   موضوعیاً

ــــى قواعــــد وأســــالیب واضــــحة - 2 ــــیم الأداء عملیــــة مخططــــة ومعتمــــدة عل ــــب وجــــود معــــاییر  ،إن تقی وتتطل
اء الموظــــف للحكــــم علــــى مســــتوى كفاءتــــه وصــــفاته ومعــــدلات محــــددة لــــلأداء یــــتم بموجبهــــا مقارنــــة أد

  وسلوكه في العمل.

إن تقیــیم الأداء یعــد وثیقــة رســمیة دوریــة یســتند إلیهــا مــن ناحیــة قانونیــة لاتخــاذ قــرارات التوظیــف، أو  - 3
  الترقیة، أو التدریب، وغیرها من حقوق الموظفین.

                                                             
  .190رد البشریة، مرجع سابق، صالدكتور عامر خضیر الكبیسي: إدارة الموا )1(
، 1998الدكتور محمد محمود الشحات: أحكام وطرق تقاریر الكفایة السنویة للموظف العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  )2(

  .12ص
رسالة  شریف عادل أیوب مسیحة: أثر تقییم أداء العاملین على تخطیط المسار الوظیفي، دراسة تطبیقیة على جهاز الشرطة، )3(

  .15، ص2005ماجستیر غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
  .20الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )4(



34 
 

شــخیص نــواحي الضــعف والعمــل إن تقیــیم الأداء لا یقتصــر علــى التقــدیر فقــط، بــل یتعــدى ذلــك إلــى ت - 4
مكانیـة  ٕ على علاجها، وكذلك الكشف عـن أبعـاد مهمـة فـي الأداء، مثـل مـدى الكفـاءة ومـدى الفاعلیـة وا

  التطویر.

ممـــا تقـــدم یمكـــن القـــول بـــأن التطبیـــق الســـلیم والموضـــوعي لنظـــام الأداء الـــوظیفي یحقـــق أهـــدافاً بالغـــة 
  في المطلب التالي. موضوع الدراسةظف العام وهذا الأهمیة سواء في مصلحة الإدارة أو في مصلحة المو 

  المطلب الثاني
  أهداف تقییم الأداء الوظیفي

ً مـن تطـویر الفـرد  إن عملیة تقییم الأداء الوظیفي تهدف في الأساس لتطویر الأداء الـوظیفي ابتـداء
ــة حكومیـــة كانـــت أم خاصـــة باعتبـــار أن العنصـــر البشـــري هـــو الأهـــم مـــن بـــین عناصـــ ر داخـــل أي مؤسسـ

الإنتاج المختلفة لتحقیق أهداف المؤسسة وغایتها، فـي الوقـت نفسـه، ومـع ذلـك فإنـه لا توجـد أهـداف إداریـة 
جامدة وأن لهذه الأهداف من المرونة مـا یسـمح باختلافهـا مـن جهـة إداریـة لأخـرى، فقـد تهـدف جهـة إداریـة 

مرتبــات للعـاملین بهــذه الجهــة، بینمــا مـن وراء تقیــیم الأداء إلــى تحسـین أداء العمــل وتطــویره أو إلـى تحدیــد ال
  .)1(تهدف جهة أخرى إلى تحدید العاملین الذین یجب ترقیتهم أو نقلهم أو حتى فصلهم

ــــى  ــــیم الأداء" تحــــت طــــائفتین الأول ــــاحثین إدراج أغــــراض تقــــدیر الكفایــــة "تقی وقــــد حــــاول بعــــض الب
اریـــة ویتحقـــق الغـــرض أغـــراض أساســـیة وتتمثـــل فـــي غـــرض إعلامـــي وأخـــر تشـــجیعي والثانیـــة أغـــراض إد

الإعلامـي مـن خــلال إعـلام الموظـف بحالتــه مـن خـلال مقابلــة التقـدیر والوقـوف علــى نـواحي قوتـه ونــواحي 
ضعفه، مما یؤدي إلى تحقیق غرض أساسـي، إذ یمكـن الإدارة مـن الحصـول علـى حكـم دوري علـى طریقـة 

فـة الموظـف سـلفاً بـأن أدائـه عمل الموظف وسلوكه ومهاراتـه ویتحقـق الغـرض التشـجیعي مـن خـلال أن معر 
نهـا تبـدي رأیهـا فـي نـواحي قوتـه ونـواحي ضـعفه أمـر یفضـي إلـى تشـجیعه  ٕ یخضع للتقـدیر مـن قبـل الإدارة وا
علـــى النهـــوض بمســـتوى أدائـــه وتتمثـــل الأغـــراض الإداریـــة فـــي أن نظـــام تقـــدیر الكفایـــة یســـاعد فـــي تحدیـــد 

ت والنقــل والفصــل، بالإضــافة إلــى تحدیــد الاحتیاجــات العــاملین الــذین یســتحقون الترقیــة واتخــاذ قــرارات التثبیــ
  .)2(التدریبیة وكذلك الحكم على مدى دقة عملیة اختیار الموظف العام

                                                             
د إبراهیم: تقدیر وأیضاً فاروق عبد البر السی، 28الدكتور محمد محمود الشحات: أحكام وطرق تقاریر الكفایة، مرجع سابق، ص )1(

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،  كفایة العاملین بالخدمة المدنیة في علم الإدارة العامة والقانون الإداري،
  .15، ص1983

  .19 -15المرجع السابق، ص )2(
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وحـــاول الـــبعض الأخـــر تصـــنیف أهـــداف تقیـــیم الأداء الـــوظیفي داخـــل أطـــر محـــددة وصـــنفوا هـــذه     
یر، وأهــداف البحــث. وتتضــمن الأهــداف فــي ثلاثــة أقســام هــي: الأهــداف الإداریــة، وأهــداف التوجیــه والتطــو 

الأهــداف الإداریــة تــوفیر معلومــات أساســیة وضــروریة لاتخــاذ بعــض القــرارات المتصــلة بالترقیــات والتعیــین 
والنقــل والفصــل والمكافــآت، وتشــمل أهــداف التوجیــه والتطــویر تحســین وســائل الاتصــال وتطویرهــا وتوطیــد 

وى الأداء وتحســین الدافعیـة للعمـل وتخطـیط التطــور العلاقـة والثقـة بـین الرؤســاء والمرؤوسـین وتحسـین مسـت
الــوظیفي للموظــف فــي حــین أن أهــداف البحــث تتضــمن اســتخدام معلومــات تقیــیم الأداء للتأكــد مــن صــحة 

جـراءات الحـوافز ومسـتوى الرضـا الـوظیفي ٕ ، بینمـا قـام )1(إجراءات الاختیار وتقییم عملیـة البـرامج التعلیمیـة وا
الأداء الوظیفي إلى أهداف خاصة بالمنظمة وأخـرى خاصـة بـالأفراد ویـرون أن  آخرون بتقسیم أهداف تقییم

المنظمات تهدف مـن وراء تبنـي نظـام لتقیـیم الأداء الـوظیفي إلـى تـوفیر معلومـات عمـا یجـري فعلیـاً لتسـهیل 
التخطیط والتأثیر المباشر على سلوك الأفراد، وفي أغراض التطویر للتغلـب علـى نـواحي الضـعف فـي أداء 
المــوظفین وتحدیــد الاحتیاجــات التدریبیــة، وتحفیــز العــاملین، كمــا یســتطیع الموظــف مــن خــلال عملیــة تقیــیم 
الأداء الوظیفي الحصول على تغذیة مرتدة عن أدائـه وكیـف تنظـر المنظمـة إلـى مسـاهماته وبالتـالي یـتمكن 

  .)2(من معرفة نفسه بصورة واضحة

ســتخدام نظــام تقیــیم الأداء الــوظیفي یمكــن تصــنیفها وممــا تقــدم یتبــین أن هنــاك مجــالات متعــددة لا
  على النحو التالي:

  :الاستخدامات الإداریة لبیانات تقییم الأداء -أولاً 
تستخدم نتـائج تقیـیم الأداء الـوظیفي ویسـتفاد منهـا فـي عدیـد مـن المجـالات الإداریـة المختلفـة حیـث 

ومــات عــن أداء الموظــف فــي فتــرات ســابقة لهــذه أن هنــاك عدیــد مــن القــرارات الإداریــة التــي تســتند إلــى معل
القرارات فیتم على ضوء نتائج تقیـیم الأداء الـوظیفي لكـل موظـف اتخـاذ قـرار إداري، كـالقرارات الصـادرة فـي 

تقیــیم أداء الموظــف الجدیــد أثنــاء فتــرة  يالتثبیــت بالخدمــة بعــد مــرور فتــرة الاختبــار، حیــث أنــه مــن الضــرور 
، )3(صلاحیته بصفة نهائیة فضلاً عن كفایته في القیام بمـا عهـد إلیـه مـن أعمـال الاختبار، وذلك للتأكد من

وكـذلك القــرارات المتعلقـة بالترقیــة حیـث أن نتــائج تقیــیم الأداء تعتبـر وســیلة فعالـة فــي الكشـف عــن العــاملین 
یــار الــذین یســتطیعون شــغل وظــائف ذات مســئولیات أعلــى وأعبــاء أكبــر، ممــا یســاعد جهــة الإدارة علــى اخت

                                                             
ت، ترجمة الدكتور ربحي محمد الحسن، معهد فرانك ج.لاندي وجیمس ل.فار: قیاس أداء العمل، الأسالیب والنظریة والتطبیقا )1(

  .14، ص1987الإدارة العامة، الریاض، 
(2)  Lawter، I.et.AL: Designing Performance Appraisal Systems، Jossey- Bass Inc. Publisher، San 

Francisco CA.، 1989،P.5. 
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، كمــا یترتــب علــى نتــائج تقیــیم الأداء الــوظیفي أنهــا تعتبــر أساســاً )1(مــن یصــلح للترقیــة إلــى وظــائف أعلــى
لإجــراء حركــات النقــل لشــغل الوظــائف المختلفــة وكــذا مــنح العــلاوات العادیــة والتشــجیعیة واســتبقاء الموظــف 

  .)2(بحاجة للتدریبفي الخدمة أو إعفائه منها وكذلك الكشف عن تحدید العاملین الذین هم 

  یم الأداء لغرض التوجیه والإرشاد:استخدام بیانات تقی -ثانیاً 
یعــد تقیــیم الأداء الــوظیفي مــن الوســائل الهامــة التــي تجعــل الموظــف یطــور مــن أدائــه، فمــن خــلال 
یضاح المسـتوى الـذي ترغـب الإدارة ٕ  مقابلة التقییم التي تجري مع الموظف یتم اطلاعه على مستوى أدائه وا
أن یصل إلیه هذا الموظف، وذلك من خلال إعلامه بنواحي القـوة ونـواحي الضـعف فـي أدائـه، ممـا یسـاعد 
الموظــف علــى معالجــة أســباب الضــعف وزیــادة جوانــب القــوة والتطــویر فــي الأداء وخصوصــاً إذا أتیحــت لــه 

رشــاده مــن ، وأیضــاً إذا مــا تــم )3(الفرصــة لمناقشــة وجهــة نظــر رؤســائه فــي تقــویمهم لمســتوى أدائــه ٕ توجیهــه وا
رشـــادهم بصـــورة تكفــــل لهـــم القیــــام  هقبـــل رئیســـه إذ إن الــــرئیس المباشـــر ملـــزم بتوجیــــه معاونیـــه ومرؤوســــی ٕ وا

  بواجبات واختصاصات وظائفهم وتأدیتها بأكمل وجه.

  تقییم الأداء للأغراض التحفیزیة: استخدام بیانات -ثالثاً 
هـــا فــي بـــث روح المنافســـة بـــین المـــوظفین لزیـــادة تســتخدم بیانـــات تقیـــیم الأداء الـــوظیفي ویســـتفاد من

وذلك مـن خـلال انتهـاج سیاسـة فعالـة  ،الإنتاجیة وتحسین السلوكیات والعلاقات وبث روح الإبداع والتطویر
، فعنــــدما تقــــوم الإدارة بــــربط نتــــائج الأداء الــــوظیفي بــــبعض المكافــــآت )4(لــــنظم الحــــوافز الایجابیــــة والســــلبیة

فیلاحظـــون أن  ، تقیـــیم الأداء الـــوظیفي عملیـــة ذات أهمیـــة بالغـــة لـــدى المـــوظفینالمادیـــة والمعنویـــة تجعـــل 
المكافآت التي یحصلون علیها تـرتبط مباشـرة بالجهـد الـذي یبذلونـه ممـا یـؤدي إلـى رفـع درجـة التركیـز لـدیهم 

ة ، وهــذا یــؤدي بــدوره إلــى النهــوض بمســتوى الخدمــ)5(علــى أهــداف الإدارة والتــزامهم بتحقیــق هــذه الأهــداف
ولســلامة الــربط بــین نتــائج تقیــیم الأداء ومــنح بعــض المكافــآت یجــب أن تكــون تلــك  ،العامــة نحــو الأفضــل

النتـــائج مبنیـــة علـــى أســـس موضـــوعیة ودقیقـــة حتـــى لا تمـــنح إلا لمـــن یســـتحقها فعـــلاً وتكـــون حـــافزاً حقیقیـــاً 
  للموظفین.

                                                             
  .185الدكتور محمد أنس قاسم جعفر: نظم الترقیة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص )1(
حمدي أمین عبد الهادي: نظریة الكفایة في الوظیفة العامة، دراسة الأصول العامة للتنمیة الإداریة وتطبیقاتها المقارنة، رسالة  )2(

  .564، ص1966القاهرة،  دكتوراه غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة
  .22الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )3(
الدكتور أحمد سید مصطفى: إدارة الموارد البشریة منظور القرن الحادي والعشرین، الطبعة الثانیة، مكتبة الأنجلو المصریة،  )4(

  .332، ص2000القاهرة، 
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  المعلوماتي لبیانات تقییم الأداء:الاستخدام  -رابعاً 
نــات تقیــیم الأداء الــوظیفي ویســتفاد منهــا فــي تكــوین قاعــدة معلومــات عــن كــل موظــف تســتخدم بیا

یمكــن الرجــوع إلیهــا عنــد الحاجــة وذهــب بعــض الفقهــاء إلــى القــول بــأن تقــاریر تقــویم الأداء الــوظیفي تعتبــر 
ا الـبعض ، واعتبرهـ)1(الوظیفیـة المختلفـة الشـؤونبمثابة "بنك معلومـات" یمكـن الإدارة مـن الاسـتفادة منـه فـي 

الأخـــــر بمثابـــــة "مـــــنجم ذهـــــب" یـــــزود الإدارة بالمعلومـــــات القیمـــــة التـــــي تفیـــــد فـــــي رســـــم السیاســـــة الوظیفیـــــة 
، إذ إن المعلومــات والبیانــات التــي توفرهــا تقــاریر تقیــیم الأداء الــوظیفي تســاعد الإدارة العلیــا فــي )2(بالمنظمــة

وأیضـــاً فـــي حالـــة  ،تعلـــق بـــالموارد البشـــریةعملیـــة التخطـــیط بعیـــد المـــدى ورســـم السیاســـات المســـتقبلیة فیمـــا ی
الرغبة في إیجاد  القیادات العلیا أو الوسطى، فإنه یـتم الرجـوع إلـى هـذه المعلومـات لاختیـار المـوظفین ذوي 

  .)3(الكفاءات الأعلى لشغل المناصب القیادیة في المنظمات الإداریة

  یانات تقییم الأداء لأغراض البحث:استخدام ب -خامساً 
اســـتخدامات بیانـــات الأداء لأغـــراض البحـــث علـــى الجوانـــب الإحصـــائیة أكثـــر مـــن الجوانـــب تركـــز 

الشخصـــیة وتتضـــمن فـــي الغالـــب كمیـــات كبیـــرة مـــن البیانـــات یمكـــن اســـتخدامها بغـــرض إجـــراء المزیـــد مـــن 
الدراســـات والبحـــوث التطویریـــة للمنظمـــة والتـــي تهـــدف إلـــى رســـم الخطـــط المســـتقبلیة للمـــوارد البشـــریة لهـــذه 

الوظیفیــة  الشــؤون، كمــا یمكــن الاســتفادة مــن هــذه البیانــات لإجــراء البحــوث العلمیــة فــي بعــض )4(ظمــةالمن
وبالتــالي تقــویم سیاســة التعیــین وكــذلك سیاســات المرتبــات  ،كــالتحقق مــن صــحة إجــراءات اختیــار المــوظفین

مســـــتوى أداء  والحـــــوافز ورســـــم تقـــــویم سیاســـــة التـــــدریب والتطـــــویر وتقـــــویم نظـــــم الترقیـــــة وانعكاســـــاتها علـــــى
  .)5(الموظفین

                                                             
  .22الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )1(
، 1982ا، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي،القاهرة، الدكتور حمدي أمین عبد الهادي: إدارة شئون موظفي الدولة، أصولها وأسالیبه )2(

  ، نقلاً عن دوهر ومركویوس: تقریر الأداء الوظیفي والإشرافي.176ص
(3)  Gorden.R.: Human Resources Management، Apractial Approach، Boston، Allyn Bacon، Inc.، 
1996، P.223. 

  .291داء العمل، مرجع سابق، صفرانك. ج. لاندي وجیمس ل.فار: قیاس أ )4(
، وأیضاً الدكتور أحمد سید 23الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة،  دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )5(

  .334مصطفى: إدارة الموارد البشریة، مرجع سابق، ص
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  أخرى لنظام تقییم الأداء الوظیفي:فوائد  -سادساً 
إن هنــاك فوائــداً أخــرى یمكــن لــلإدارة الحصــول علیهــا مــن وراء التطبیــق الســلیم والموضــوعي لنظــام     

شـــعار الموظـــف  ٕ تقیـــیم الأداء ومـــن ذلـــك رفـــع الـــروح المعنویـــة لـــدى المـــوظفین وتحســـین علاقـــات العمـــل وا
، )1(ته تجاه نفسـه وتجـاه العمـل وكـذلك یكفـل نظـام تقیـیم الأداء الـوظیفي اسـتمراریة الرقابـة والإشـرافبمسئولی

، ویتحقـق ذلـك فـي أن نظـام تقیـیم الأداء )2(وهو بذلك یعتبر حلقة من حلقات الرقابة كوظیفة إداریة بـالتنظیم
دائهـم لیـتمكن فـي نهایـة الأمـر یتیح للرئیس المباشر بأن یكون على اطلاع مستمر على أوضـاع موظفیـه وأ

أن فقهـــاء الإدارة :"مـــن وضـــع تقریـــر تقیـــیم أداء عـــن كـــل مـــنهم، ویقـــول الـــدكتور ســـلیمان الطمـــاوي فـــي ذلـــك
  العامة یردون فائدة التقاریر في أنها:

تســمح للـــرئیس الأعلـــى بـــأن یحــیط بســـیر العمـــل فـــي الإدارة وأن یــدرك كیفیـــة أداء المـــوظفین علـــى   -أ 
  ام منصبهم.اختلاف درجاتهم لمه

وتســـمح التقـــاریر كـــذلك للرؤســـاء المباشـــرین الـــذین یتولـــون وضـــع التقـــاریر الأولـــى للمـــوظفین بـــتفهم   - ب 
، )3("نقاط القوة والضـعف فـي مـوظفیهم ممـا یسـاعدهم علـى تكییـف وسـائلهم فـي الرقابـة حسـب الأحـوال

ظیفي بصـفة عامـة هذه هي مجمل الأهداف والاسـتخدامات المتوقعـة مـن تطبیـق نظـام تقیـیم الأداء الـو 
وتختلـف هــذه الأهـداف مــن دولــة لأخـرى فالدولــة تحــدد أهـداف النظــام وذلــك وفقـاً لأوضــاعها الوظیفیــة 

قـد ورد فـي مرشـد تقـویم الكفایـة، "إن  ففي المملكة العربیـة السـعودیةواتجاهات السیاسة العامة لـدیها، 
  عملیة تقییم أداء الموظفین تستهدف تحقیق الجوانب التالیة:

بـر التقــاریر وســیلة هامـة مــن وســائل الإصـلاح الــوظیفي، إذ تمكــن المسـئولین مــن التعــرف علــى تعت - 1
  الموظفین الذین یحتاجون لمزید من التدریب أو الإصلاح.

 اختیار الكفاءات البشریة المناسبة والمقتدرة لملء الوظائف الأعلى. - 2

لتقــویم بعیـداً عــن العمومیــة أو تحقیـق العدالــة بـین المــوظفین علـى أســاس انتهـاج الأســلوب العلمـي ل - 3
 العفویة.

 .)4(تشجیع ودفع الموظفین لمزید من البذل والعطاء عن طریق مكافأة المجدین" - 4
                                                             

  .8مرجع سابق، ص الدكتور عمر وصفي عقیلي: تقییم أداء العاملین في الجهاز الحكومي: )1(
الدكتور محمد عبد الفتاح العشماوي: قیاس وتقییم أداء مراكز المعلومات، مدخل تحلیلي، ورقة بحثیة قدمت أمام ندوة قیاس الأداء  )2(

  .3، ا، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة،لإسكندریة، ص2006أغسطس 31 -27المؤسسي والفردي والإنتاجیة في مراكز المعلومات، 
  .301، ص1981الدكتور سلیمان محمد الطماوي: الوجیز في الإدارة العامة، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة،  )3(
) وتاریخ 7/401: المملكة العربیة السعودیة، وزارة الخدمة المدنیة: مرشد تقویم الكفایة الملحق بلائحة تقاریر الكفایة رقم (انظر )4(

  .4هـ، ص6/3/1401
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  قد ورد في نظام تقییم الأداء بأن النظام یهدف إلى تحقیق عدة أهداف نوجزها فیما یلي: وفي فلسطین

  الشعور بالإنصاف والقبول لدى الموظفین. - 1

  تواصل بین المشرف والموظف.تحقیق الاتصال وال - 2

  وذلك قبل التقییم السنوي. ،تقدیم التوجیه المستمر والتغذیة الراجعة من قبل المشرف - 3

  تحقیق الانسجام والانتظام في مؤسسات الدولة. - 4

  تحسین الإنتاج وتعزیز النوعیة واستمراریة التحسن وتطویر الموظف. - 5

  وتقییمه. تدریب المشرفین على الأسلوب الصحیح لقیاس الأداء - 6

 .)2(توفیر سجلات دائمة عن أداء الموظفین في الدولة - 7

وحتــى یحقــق نظــام تقیــیم الأداء الــوظیفي الأهــداف المحــددة لــه، یجــب التركیــز علــى جوانــب الدقــة 
والموضــوعیة والعدالــة والفاعلیــة فــي تطبیــق هــذا النظــام، باعتبارهــا مــن المرتكــزات الأساســیة لنجــاح عملیــة 

ان تحقیــق هــذه الأهــداف لابــد مــن وجــود تنظــیم إداري جیــد یســعى إلــى الوصــول بنظــام ولضــم ،تقیــیم الأداء
تقیـیم الأداء إلــى المســتوى المطلــوب، ولــه فــي ذلــك طـرق وأســالیب مختلفــة تختلــف وتتعــدد بــاختلاف سیاســة 

كـذلك ، قـد لا تكـون إدارة الأفراد في المنظمات الإداریة، فالأسلوب أو الطریقة التي قد تـنجح فـي منظمـة مـا
ولكــن مــا هــي الطــرق والأســالیب التــي تتبــع لتحقیــق الأهــداف التــي یســعى نظــام تقیــیم فــي منظمــة أخــرى، 

  الأداء الوظیفي إلى الوصول إلیها؟ هذا هو موضوع الدراسة في المبحث التالي.

  المبحث الثاني
  أسالیب تقییم الأداء الوظیفي

وفـي تكلفتهـا وقـدرتها للحكـم  ولة القیام بهـاتتفاوت طرق وأسالیب تقییم الأداء الوظیفي من حیث سه
وتتفـاوت أیضــاً هــذه الطــرق بـین تلــك التــي تركــز علــى  ،علـى مــدى درجــة الكفــاءة لـدى المــوظفین فــي العمــل

الموظــف، وتلــك التــي تركــز علــى الســلوك ومــدى كونــه إیجابیــاً لتحقیــق ه النــاتج النهــائي للعمــل الــذي یقــوم بــ
ولا شـك أن الطریقـة الموضـوعیة  شخصیة التي یتمیز بها الموظف،ص الالهدف وأخرى تركز على الخصائ

هي التي یمكـن مـن خلالهـا معرفـة مـدى مسـاهمة الموظـف فـي العمـل، إلا أنـه لـیس مـن السـهل دائمـاً تقیـیم 
أداء مختلف الموظفین بشكل مباشر، وذلك لأن معظم الأعمـال الإداریـة إنمـا یتمثـل فـي خـدمات أو أعمـال 

مما یصعب معه قیاسها بمعیار كمي، فعلي سبیل المثال كیـف یمكـن قیـاس إنتـاج ضـابط  إشرافیة أو ذهنیة
مســـئول عـــن قســـم التحقیـــق الجنـــائي فـــي الشـــرطة؟ وهنـــاك أمثلـــة عدیـــدة تبـــین صـــعوبة وضـــع مقـــاییس أداء 

                                                             
 .5، ص2003: دولة فلسطین ،دیوان الموظفین العام: نظام تقییم الأداء، انظر )2(
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إن مثـل تلـك الصـعوبات تحـتم وجـود طـرق أخـرى ، )1(المساهمة المباشرة للموظف في تحقیق الهدف النهائي
ولـذلك اتجهـت غالبیـة أنظمـة الخدمـة  ،م الأداء وتتناسب مع مختلـف الأعمـال التـي یقـوم بهـا الموظفـونلتقیی

المدنیة المعاصرة للأخذ بطریقة لتقیـیم الأداء الـوظیفي تمتـاز بالبسـاطة والوضـوح والتحدیـد وسـهولة التطبیـق 
ـــة النفقـــات علـــى اخـــتلاف أعمـــالهم وتنـــوع بالإضـــافة إلـــى إمكانیـــة تطبیقهـــا لتقـــویم أداء كـــل المـــوظفین  ،وقل

، وهــذه الطریقــة یطلــق علیهــا نظــام تقــاریر تقیــیم الأداء الــوظیفي )2(تخصصــاتهم وتبــاین مســتویاتهم الوظیفیــة
  أو تقاریر الكفایة كما سیأتي توضیحه بالتفصیل من خلال هذه الدراسة بإذن االله تعالى.

  :تناول هذا المبحث في مطلبینیتم  وتفریعاً على ما سبق سوف

  تعدد طرق تقییم الأداء الوظیفي. - المطلب الأول

  .تقاریر تقییم الأداء الوظیفي -المطلب الثاني 

  المطلب الأول
  تعدد طرق تقییم الأداء الوظیفي

توجـد طــرق متعـددة لتقیــیم الأداء الـوظیفي، منهــا مـا هــو بسـیط ومنهــا مـا هــو معقـد ومنهــا مـا یمكــن 
دد الأغــراض، ونظــراً لتعــدد هــذه الطــرق وكثرتهــا قــد قــام بعــض اســتخدامه لغــرض واحــد ومنهــا مــا هــو متعــ

البــــاحثین بتصــــنیفها وفقــــاً لحــــداثتها أو قــــدمها، وقــــاموا بتقســــیمها إلــــى قســــمین، القســــم الأول یشــــمل الطــــرق 
، والـــبعض الأخـــر أدرج طـــرق تقیـــیم الأداء الـــوظیفي فـــي )3(التقلیدیـــة، والقســـم الثـــاني یشـــمل الطـــرق الحدیثـــة

: الاتجـاه الأول اتجـاه موضـوعي یعتمـد أساسـاً علـى القیـاس الفعلـي لأداء الموظـف ومـدى اتجـاهین رئیسـیین
كفـــاءة هـــذا الأداء فـــي الوفـــاء بالمتطلبـــات الجوهریـــة للوظیفـــة المنـــوط بهـــا، وأمـــا الاتجـــاه الثـــاني فهـــو اتجـــاه 

، وآخـرون )4(داءتقدیري یعتمد أساساً على النظرة الشخصیة للرئیس فـي أداء الموظـف وتقـدیر كفـاءة هـذا الأ
قــاموا بتصــنیفها وفقــاً لطــرق مقارنــة وأخــرى غیــر مقارنــة، أمــا الطــرق المقارنــة فهــي التــي تعتمــد علــى مقارنــة 
أداء العـــاملین كـــل مـــنهم بـــالأخر، والطـــرق غیـــر المقارنـــة فهـــي التـــي تعتمـــد علـــى أمثلـــة وأنمـــاط معینـــة مـــن 

                                                             
  .31الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )1(
  .45المرجع السابق، ص )2(
لوم الإداریة، القاهرة، البحوث الإداریة، المنظمة العربیة للععلي محمد عبد الوهاب: تقییم الأداء، دراسة تحلیلیة، مركز  الدكتور )3(

وأیضاً الدكتور توفیق محمد عبد المحسن: تقییم الأداء، مداخل جدیدة لعالم جدید، دار الفكر العربي، دار النهضة  ،9، ص1974
  .59، ص2003العربیة، القاهرة، 

، وأیضاً الدكتور مهدي حسن زویلف: إدارة 173ایة، مرجع سابق، صالدكتور محمد محمود الشحات: أحكام وطرق تقاریر الكف )4(
  .197، ص2003الأفراد، مكتبة المجتمع العربي،عمان، 
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س المباشـر مـا إذا كـان أداء الموظـف مسـاویاً السلوك الوظیفي والتي تأخذ شكل معـاییر محـددة ویقـرر الـرئی
  .)1(للأداء المعیاري المحدد أم لا

وسوف یوجز الباحث فیما یلي أهـم الطـرق التـي یمكـن اسـتخدامها فـي تقیـیم الأداء الـوظیفي و 
  مزایا وعیوب كل طریقة:

  طریقة التقریر المكتوب: -أولاً 
و طریقــة المقــال ولا تتطلــب اســتخدام أجنــدة أو یطلــق علــى هــذه الطریقــة أیضــاً اســم التقــاریر الحــرة أ

نما یسجل الرئیس المباشـر ( ٕ قـیمقوائم محددة وا ُ مـن خـلال تقریـر  ه) ملاحظاتـه المختلفـة عـن أداء مرؤوسـیالم
مكتوب یذكر فیه حكمه وتعلیقاته على هـذا الأداء، وتعتمـد هـذه الطریقـة علـى مهـارة ومجهـود كاتـب التقریـر 

داء الفعلــي للموظــف ولكــي تــؤدي هــذه الطریقــة أغراضــها یجــب علــى الــرئیس أن أكثــر منهــا علــى حقیقــة الأ
قـیمبأنهـا تفسـح المجـال للـرئیس أو  وتتمیـز هـذه الطریقـةیخصص وقتاً وجهداً لهـا،  ُ بكتابـة حكمـه بمـا یـراه  الم
 أنهــا تعتمــد علــى الانطبــاع الشخصــي للرؤســاء ولــذلك قــد لا ولكنــه یعــاب علیهــامناســباً عــن أداء مرؤوســیه 

بطریقة واضحة تنقل معناه الحقیقي ممـا یبعـدهم عـن  میستطیعون أن یعبروا عن حكمهم عن أداء مرؤوسیه
تحقیق العدالة الموضوعیة، كما یعـاب علیهـا أنهـا تسـتغرق وقـت طویـل فـي كتابـة التقریـر ولا سـیما فـي ظـل 

  .)2(نوجود عدد كبیر من المرؤوسی

  طریقة الأحداث الحرجة: -ثانیاً 
قـــیما أیضـــاً طریقـــة الوقـــائع الحرجـــة أو الشـــائعة ووفـــق هـــذه الطریقـــة یقـــوم المشـــرف یطلـــق علیهـــ ُ  الم

بملاحظـــة أداء الموظـــف الخاضـــع للتقیـــیم ویطلـــب مـــن المشـــرف الاحتفـــاظ بســـجل خـــاص یـــتم فیـــه تحدیـــد 
تسـجیل الأحـداث الهامـة فـي سـلوك الموظـف فـي العمـل سـواء السـلوك المرضـي وغیـر المرضـي وفـي نهایـة 

یم المحددة یناقش المشـرف مـع الموظـف الأحـداث التـي سـجلها وتأثیرهـا علـى العمـل سـواء بالسـلب فترة التقی
  أو بالإیجاب.

إنهـا تركــز علـى حقــائق محـددة الأمــر الـذي یجعــل المناقشـة موضــوعیة ولا  ومـن مزایــا هـذه الطریقــة
شــرف فــي التقیــیم تســتند إلــى تصــورات أو تعمیمــات محــددة فــي ذهــن المشــرف، وبالتــالي تقلــل مــن تحیــز الم

إلا أنــه مــن جهــة أخــرى یعــاب ، )3(وتتمیــز أیضــاً بأنهــا تقــوم علــى أســاس الملاحظــة الفعلیــة لأداء الموظــف
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أنها تأخذ كثیراً من وقت المشرف وتضطره لمراقبة مرؤوسیه عـن قـرب، لیسـجل ملاحظاتـه، ممـا یقیـد  علیها
، كمـا یعـاب علیهـا أن المشـرف یقتصـر )1(من حریة تصرفهم اعتقاداً منهم بأن جمیع حركاتهم تسجل علـیهم

الهامــة المرضـــیة أو غیــر المرضـــیة وهــذه تعتبـــر وقــائع محـــددة وقــد لا تعبـــر  تالســـلوكیاعلــى تســـجیل تلــك 
تعبیراً حقیقیاً وسـلیماً عـن الأداء الخـاص بـالفرد عـن كـل الفتـرة التـي یعـد عنهـا التقیـیم وهـو الهـدف الأساسـي 

  .)2(من العملیة كلها

  یقة قوائم المراجعة:طر  -ثالثاً 
تستـند هـذه القــوائم إلـى عــدد مـن العبــارات الوصـفیة لسـلوك الموظــف وتتطلـب مــن المشـرف، تحدیــد 
مـدى انطبـاق هــذه العبـارات علـى ســلوك الموظـف وتتطلـب مــن المشـرف تحدیـد مــدى انطبـاق هـذه العبــارات 

وب قائمــة المراجعــة بــالأوزان أو ، ولــه فــي ذلــك أســلوبان، إمــا أســل)3(علــى ســلوك الموظــف المــراد تقیــیم أدائــه
  بأسلوب قائمة مراجعة الاختیار الإجباري.

  :قائمة المراجعة بالأوزان - 1

تتـیح هـذه الطریقـة للمـوظفین لاختیــار عـدد مـن العبـارات الدقیقـة والتــي تعبـر بموضـوعیة عـن أوجــه 
ً بالســلوك غیــر الم رغــوب فیــه، وعلـــى ســلوك العمــل، وبشــكل متــدرج، بــدءاً بالســلوك المرغــوب فیــه، وانتهــاء

ضوء ذلـك یقـوم الخبـراء المختصـون بـالتقییم بانتقـاء العبـارات المناسـبة والدقیقـة التـي یـتم علـى أساسـها تقیـیم 
، مــــع تحدیـــد أوزان قیمــــة للعبــــارات وفقــــاً  الأداء ثـــم یعــــاد ترتیــــب هـــذه العبــــارات فــــي طوائــــف متدرجـــة أیضــــاً

قــیمم المشــرف "لأهمیتهــا بالنســبة للعمــل وعنــد تقیــیم أداء الموظــف یقــو  ُ " بتحدیــد العبــارات التــي یعتقــد أنهــا الم
أكثر وصفاً لسلوكه، وذلك دون أن یعرف الوزن الرقمي لهذه العبـارات ثـم تقـوم إدارة شـئون المـوظفین بتقیـیم 

قــیمأداء الموظــف وفقــاً لحســاب متوســط أوزان العبــارات، الوصــفیة التــي حــددها المشــرف  ُ . ولهــذه الطریقــة الم
ب مختلفــة، وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الطریقــة تمتــاز بالبســاطة والســهولة والوضــوح والتحدیــد، وســائل وأســالی

وتقلل من احتمال تحیز المشرف إلا أنها تحتـاج إلـى وقـت طویـل للإعـداد والمراجعـة إضـافة أنهـا لا تقضـي 
إنــه قــد یمــنح علــى الــرغم مــن عــدم معرفــة الأخیــر لــلأوزان الرقمیــة للعبــارات، ف ،نهائیــاً علــى تحیــز المشــرف
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الموظف تقدیراً ضـعیفاً إذا مـا أشـر علـى بنـد "قلیـل الإنتـاج" وأنـه سـیعطیه تقـدیراً عالیـاً إذا مـا أشـر علـى بنـد 
  .)1("غزیر الإنتاج"

  :قائمة مراجعة الاختیار الإجباري - 2

تســـتند هـــذه الطریقـــة علـــى أن یقـــوم خبـــراء مختصـــون بـــالتقییم بوضـــع مجموعـــة مـــن العبـــارات التـــي 
أداء الموظـــف للمهـــام والواجبـــات المطلوبـــة منـــه لأداء الوظیفـــة، وهنـــاك أشـــكال متعـــددة لهـــذه تصـــف كیفیـــة 

الطریقة فبعضها یستخدم عبارتین، والبعض الأخر یستخدم أكثر من ذلك في كـل مجموعـة، وهـذه العبـارات 
أیضـــاً تختلــــف فــــي وصــــف حالـــة الموظــــف مــــن طریقــــة لأخــــرى، فإمـــا أن یكــــون كلهــــا أو بعضــــها لصــــالح 

مـــا أن یكـــون كلهـــا أو بعضــــها ضـــد الموظـــف، وكـــذلك قــــد یختلـــف دور المشـــرف فـــي تحدیــــد  ،ظـــفالمو  ٕ وا
العبـارات مـن طریقـة إلــى أخـرى، فبعضـها یتطلـب بــأن یقـوم المشـرف بتحدیـد العبــارات الأكثـر وصـفاً وكــذلك 

  .)2(فتهللسلوك الذي یؤدي به الموظف عمله ومسئولیاته المطلوبة منه لأداء وظی ،العبارات الأقل وصفاً 

ویوضــح المثــال التــالي لمجمــوعتین مــن العبــارات أحــدهما تحتــوي علــى عبــارتین لصــالح الموظــف 
  خرى تحتوي على عبارتین ضد الموظف، والأ

  الوصف  الدرجة

  (أ) لدیه سیطرة وتمكن كامل لكل مراحل أداء وظیفته  -  

  (ب) یظهر قدرة فائقة في التعبیر عن نفسه  -  

  محكم ودقیق (ج) یتطلب إشراف  -  

  (د) مهمل ویرتكب أخطاء متكررة في العمل  -  

قــیمیقـوم المشــرف "ف ُ ) لأكثــر العبــارات وصـفاً لســلوك الموظــف ویمــنح 1بمــنح الدرجــة رقـم (مـثلا " الم
لسلوكه، وفي العـادة تعطـى أوزان رقمیـة للعبـارات ولا یسـمح للمشـرفین 4الدرجة رقم ( ) لأقل العبارات وصفا ً

وذلــك لإضــفاء الموضــوعیة علــى عملیــة التقیــیم، ولعــل ذلــك أحــد مزایــا هــذه الطریقــة لأنهــا  ،بــالاطلاع علیهــا
تحـــاول أن تـــتخلص مــنـ تحیـــز المشـــرف مـــن خـــلال إجبـــاره علـــى ترتیـــب العبـــارات، ولكـــن یعـــاب علیهـــا أن 
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ذلـك استخدامها أظهر أثاراً سلبیة تعود على المشرف بالضیق وذلـك لشـعوره بعـدم الثقـة فیـه، بالإضـافة إلـى 
  .)1(فإنه من الصعب توصیل نتائج التقییم، وفقاً لهذه الطریقة إلى الموظفین الذین یتم تقییم أدائهم

  ریقة الترتیب العام:ط -رابعاً 
حیــث یقــوم المشــرف بترتیــب مرؤوســیه ترتیبــاً  ،ترتكــز هــذه الطریقــة علــى إجــراء مقارنــة بــین المــوظفین

للمسـتوى العـام لأدائهـم، وقیمـة هـذا المسـتوى أو مسـاهمته فـي بلـوغ  تنازلیاً یتدرج من الأحسن إلـى الأسـوأ طبقـاً 
جمیعـاً وأسـوئهم فـي القسـم كلـه، ثـم  هأهداف القسم أو المنظمة، وقـد یبـدأ المشـرف أولاً باختیـار أحسـن مرؤوسـی

بناء یختار الأحسن والأسوأ من الباقین كهذا، حتى یرتب أعضاء المجموعة كلها، ویتم هذا الترتیب في العادة 
كمـا أنهـا  لبالبسـاطة وسـهولة الاسـتعما وتتمیـز هـذه الطریقـةعلى النظـرة الشـمولیة لأداء كـل موظـف وسـلوكه، 

أنهــا تفتقــر إلــى الموضــوعیة ولا تعطــي صــورة دقیقــة أو  إلا أنــه یعــاب علیهــاتتفــق مــع طبیعــة عمــل المشــرف، 
ئــه فهــي لا تعنــى بخصــائص أو محــددة عــن مســتوى أداء الموظــف، ولا تظهــر نــواحي القــوة والضــعف فــي أدا

نمـــا تقیمـــه بشـــكل كلـــي، كمـــا أن الأخطـــاء الإنســـانیة مـــن تمیـــز وتفضـــیل  ٕ عوامـــل محـــددة فـــي أداء الموظـــف، وا
شخصــي وتــأثر بمركــز الوظیفــة كثیــراً مــا تحــدث فــي هــذه الطریقــة، بالإضــافة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الطریقــة لا 

  .)2(تسمح بمقارنة الموظفین في الأقسام المختلفة

  طریقة المقارنات الزوجیة: -مساً اخ
إلا أنهـا تتمیـز عنهـا، بأنهــا تمكـن مـن المقارنـة بـین كــل  ،تتشـابه هـذه الطریقـة بطریقـة الترتیــب العـام

ولذلك تسمى أحیاناً طریقة مقارنـة العـاملین، والهـدف مـن إتبـاع هـذه الطریقـة، هـو تقلیـل  ،اثنین من العاملین
، ویقــوم المشــرف )3(العــام التـي تقــارن بــین كـل المــوظفین بصــورة كلیـةالأخطـاء الناجمــة عــن طریقـة الترتیــب 

في هذه الطریقة بتقییم الموظفین بمقارنة أداء كـل واحـد مـنهم بـالآخرین، مقارنـة زوجیـة ویكـون عـدد المـرات 
 یمثلهـا بـین المـوظفین محـل التقیـیم،التي اختیر منها الموظف هو الرقم الذي تحدد على أساسـه الرتبـة التـي 

أنهــا تقلــل إلــى حــد معقــول مــن أخطــاء التســاهل والتشــدد والمیــل نحــو الوســط عنــد  مــن مزایــا هــذه الطریقــةو 
، وذلـــك فـــي أنـــه یتطلـــب وقتـــاً وجهـــداً كبیـــرین إلا أن هنـــاك مشـــكلات رئیســـیة تواجـــه هـــذا الأســـلوبالتقیـــیم، 

ریقـــة لا تصـــلح خاصـــة إذا كانـــت هنـــاك أعـــداد كبیـــرة مـــن المـــوظفین المطلـــوب تقیـــیمهم، كمـــا أن هـــذه الط

                                                             
  .231، ص1999الدكتورة راویة محمد حسن: إدارة الموارد البشریة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  )1(
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لأغراض التدریب أو الترفیـع والنقـل لأنهـا لا تحـدد نـواقص المـوظفین ویكـاد یكـون الغـرض منهـا هـو اختیـار 
  .)1(مدى نجاح المنظمة في عملیة الاختیار والتعیین

  طریقة التوزیع الإجباري: -سادساً 

ت صــغیرة ( كــل اســم تتطلــب هــذه الطریقــة كتابــة أســماء المــوظفین المــراد تقیــیم أدائهــم علــى بطاقــا
قیمعلى بطاقة) ثم یطلب من المشرف ( ُ ) أن یوزع هذه البطاقات علـى مجموعـات وذلـك بعـد مقارنـة أداء الم

  بعضهم ببعض على النحو التالي:

  ضعیف  المجموعة الأولى

 أقل من متوسط المجموعة الثانیة

 متوسط  المجموعة الثالثة

 جید المجموعة الرابعة

 ممتاز المجموعة الخامسة 

  وتتم عملیة توزیع المجموعات حسب نسب محددة لكل مجموعة كما یلي:

  % من الموظفین10     المجموعة الأولى

  % من الموظفین20     المجموعة الثانیة

  % من الموظفین40     المجموعة الثالثة

  % من الموظفین20   المجموعة الرابعة

  % من الموظفین10   المجموعة الخامسة

ذلــك أن هــذه الطریقــة تقــوم علــى فكــرة منحنــى التوزیــع الطبیعــي للظــواهر حیــث تتركــز  ویتضــح مــن
تقــدیرات الأداء حــول الوســط، وتتــدرج ارتفاعــاً وانخفاضــاً فــي الاتجــاهین طبقــاً لطرفــي المنحنــى، ووفقــاً لهــذا 

 ً ضــعیفاً بینمــا الأسـلوب فــإن هنــاك نســبة قلیلــة مــن الموظفــون یحققــون أداء ممتــاز أو قلــة قلیلــة یحققــون أداء
                                                             

  .202 -201الدكتور مهدي حسن زویلف: إدارة الأفراد، مرجع سابق، ص )1(



46 
 

بأنهــا ســهلة الاســتخدام بحیــث  وتتمیــز هــذه الطریقــة، الغالبیــة العظمــى مــن الموظفــون یكــون أداؤهــم متوســطاً 
قیمتتم عملیة التقییم بموجبها بسرعة ولا یبذل  ُ بأنهـا لا تفیـد فـي  ولكن یؤخذ علیهـاجهداً ووقتاً في التقییم،  الم

، وهـي بـذلك قـد لا تعبـر عـن )1(م أدائهم وتكون كفاءتهم جیـدةحالة وجود عدد قلیل من الموظفین المراد تقیی
الواقـع بحیـث یكـون هنــاك مـوظفین یحصـلون علـى درجــة تقـدیر متوسـطة وهـم فــي الحقیقـة مـن ذوي الكفــاءة 
الجیــدة ویقــول الــدكتور محمــد الشــحات "إن الــرئیس فــي هــذه الطریقــة لا یحــدد مراتــب تقــدیر العــاملین حســب 

هــذه الكفــاءة حســب النســب المفترضــة لكــل مرتبــة، الأمــر الــذي لا یعبــر عــن تقــدیر  كفــاءة أدائهــم، بــل یقــدر
  .)2(حقیقي للكفاءة، بل تكون به هذه الطریقة كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا"

  طریقة الإدارة بالأهداف: -سابعاً 
قــالأســاس التــي تقــوم علیــه هــذه الطریقــة هــو أن العبــرة بالنتــائج أي أن المشــرف  ُ لا ینظــر إلــى  یمالم

سـلوك أوصـفات مرؤوسـیه بــل یتحقـق فقـط بمـا اســتطاعوا أن یحققـوه مـن نتـائج ولهــذه الطریقـة عـدة خطــوات 
  هي كالتالي:

       وذلــك مــن خــلال اجتمــاع المشــرف مــع كــل مــرؤوس  ،یــتم تحدیــد الأهــداف المــراد تحقیقهــا - 1
  لوضع هذه الأهداف والاتفاق علیها وعلى كیفیة تحقیقها.

وذلــك للتعــرف علــى مــا إذا كــان هنــاك  ،ة المتابعــة مــن قبــل المشــرف أثنــاء التنفیــذتـتم عملیــ - 2
تــأخیر خـــارج عـــن ســـیطرة المـــرؤوس مـــثلاً وعلــى المشـــرف مســـاعدة وتوجیـــه مرؤوســـیه فـــي تحقیـــق 

 الأهداف المطلوبة منه.

عنــد إجــراء تقیــیم الأداء یــتم مقارنــة النتــائج الفعلیــة بتلــك التــي تــم وضــعها عنــد بدایــة المــدة  - 3
 .)3(وتحدید الانحراف عن التنفیذ إیجابا وسلباً 

 ،نحــو العمــل دافعتــیهمبأنهــا تشــجع الأفــراد فــي تحدیــد الأهــداف ممــا یزیــد مــن  مــن مزایــا هــذه الطریقــة
وتعتبر كذلك من الطرق الموضوعیة المعتمدة علـى الأداء الفعلـي والمحـدد بشـكل كمـي كمـا توضـح للأفـراد 

وتســهل هــذه الطریقــة عملیــة التخطــیط والتنســیق فــي  ،ا هــي إمكانــاتهمعلــى مــا هــو مطلــوب مــنهم مســبقاً ومــ
بأنهـا تؤكـد علـى النتـائج، ممـا یـؤدي إلـى إهمــال  إلا أنـه یعـاب علـى هـذه الطریقــة ،الأهـداف لعمـوم المنظمـة

كیفیة تحقیق هذه النتائج، كمـا أنـه مـن الصـعب مقارنـة مسـتوى أداء الأفـراد نظـراً إلـى أن كـل فـرد مقـیم وفقـاً 
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دى تحقیــق للأهــداف المحــددة بالإضــافة إلــى صــعوبة تطبیقهــا فــي الواقــع العملــي لأنهــا تتطلــب مهــارات لمــ
إداریــة عالیـــة لتحدیــد الأهـــداف، كمـــا تتطلــب مهـــارة فـــي صــیاغة الأهـــداف بشـــكل واضــح وتـــزداد صـــعوبتها 

  .)1(عندما تكون النشاطات والفعالیات متداخلة في بعضها البعض

  : داءمقابلة تقییم الأ -ثامناً 

تقـــوم بعـــض المنظمـــات الإداریــــة بـــإجراء مقابلـــة تقیـــیم الأداء مــــع المرؤوســـین حیـــث یقـــوم الــــرئیس 
قــیم" ُ " مناقشـــة كـــل نــواحي الضـــعف والقـــوة فـــي أدائهــم، ویجـــب علـــى الـــرئیس أن یركــز فـــي المقابلـــة علـــى الم

قـیمي بـین الـرئیس "النتائج والأداء ولـیس لتوجیـه النقـد لشخصـیة المـرؤوس فالمقابلـة عبـارة عـن لقـاء یجـر  ُ " الم
ـــه وأســـبابها ووضـــع الخطـــة لتطـــویر وتحســـین هـــذا الأداء  والمـــرؤوس یـــتم مـــن خلالهـــا شـــرح نتـــائج التقیـــیم ل

، ووفقــاً لــذلك یــتمكن الرؤســاء المشــرفین المباشــرین مــن خــلال المقابلــة مــن الاطــلاع علــى حالــة )2(مســتقبلاً 
علاجهــــا وكــــذلك التعــــرف علــــى النــــواحي الموظــــف بشــــكل دقیــــق، واكتشــــاف أســــباب الضــــعف فــــي الأداء و 

الإیجابیـة ومحاولــة دعمهـا وتنمیتهــا، وكــذلك یـتمكن المرؤوســین مـن خــلال مقابلــة تقیـیم الأداء مــن الاطــلاع 
  على نتائج أدائهم من ضعف أو قوة وكذلك التعرف على أراء رؤسائهم وأحكامهم بشأن تلك النتائج.

نـــاك مجموعـــة مـــن القواعـــد التـــي یجـــب أن یتبعهـــا ولكـــي تحقـــق المقابلـــة الأهـــداف المرجـــوة منهـــا ه
قیمالرئیس " ُ   " عند إدارته لمقابلة تقییم الأداء وأهم هذه القواعد هي:الم

  الصراحة في تقدیم المعلومات عن المرؤوس وعدم إخفائها عنه. - 1

 تقدیم أكبر قدر من المعلومات إلى المرؤوس كوسیلة لكي یعلم مدى تقدمه في الانجاز. - 2

ــــاع المــــرؤ  - 3 ــــة الخاصــــة بالعمــــل والحســــم فــــي إدارة إقن ــــك مــــن خــــلال الأدل وس بالنتیجــــة وذل
 المقابلة.

یتم عرض الجوانب الحسنة أولاً ومن ثم عرض لجوانب الأداء الضـعیفة والتـي تحتـاج إلـى  - 4
 تطویر.

 إعطاء الفرصة للمرؤوس لكي یعبر عن رأیه وعلى الرئیس أن یستمع له. - 5
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الضـعف وذلـك بتبـادل وجهـة النظـر فیمـا یجـب یـتم التركیـز علـى تصـحیح الأخطـاء وأوجـه  - 6
 .)1(أن یحدث مستقبلاً 

ذا مــا تــم مراعــاة هــذه القواعــد عنــد تنفیــذ مقابلــة تقیــی ٕ م الأداء فإنهــا ســوف تحقــق وعلــى ذلــك وا
  التالیة:الفوائد 

  تعطي المرؤوس فكرة واضحة عن طریقة أدائه ومناقشة سبل تحسینها. - 1

 وب وشرح أهداف العمل.تسمح للرئیس توضیح مستوى الأداء المطل - 2

قیملا تجعل الموظف یتقبل حكم  - 3 ُ  دون اقتناع. الم

إن إعــلان نتــائج تقیــیم الأداء للمرؤوســین ومناقشــتها معهــم یزیــد مــن ثقــتهم فــي نظــام تقیــیم  - 4
 الأداء.

 أثناء العمل. موسیلة لإزالة أوجه الخلاف التي قد تنشأ بین الرؤساء ومرؤوسیه - 5

قــــــیمالنتــــــائج ســــــتكون محــــــل مناقشــــــة بــــــین الــــــرئیس "تـــــوفر العدالــــــة والموضــــــوعیة لأن  - 6 ُ  الم
 .)2(ومرؤوسیه"

أن مقابلـــة تقیـــیم الأداء تعتبـــر مـــن الوســـائل الفعالـــة التـــي تهـــدف إلـــى تطـــویر الأداء  ویمكـــن القـــول
الــوظیفي مــن خــلال كونهــا تســمح للمرؤوســین بــأن یعبــروا عــن رأیهــم وأهــدافهم، وكــذلك بنتیجــة تقیــیم أدائهــم 

جة معهم، كل ذلـك یجعلهـم أكثـر إنتاجیـة والتزامـاً بتحقیـق الأهـداف، ویقـول الـدكتور أحمـد ومناقشة هذه النتی
مـاهر "لقــد أصـبح مــن الثابــت علمیـاً أن مقابلــة تقیـیم الأداء ذات تــأثیر كبیــر علـى الأداء المقبــل للمرؤوســین 

خطــوات أو إجــراء ، وعلیــه یجــب أن تكــون مقابلــة تقیــیم الأداء خطــوة مــن )3(وعلــى تحفیــزهم فــي العمــل ..."
وذلــك  - هكمــا ســبق توضــیح–نظــراً للفوائــد الهامــة التــي تحققهــا  ،مــن إجــراءات عملیــة تقیــیم الأداء الــوظیفي

  أیاً كانت الطریقة المتبعة في تقییم هذا الأداء.

یتضح من الطرق المسـتخدمة فـي تقیـیم الأداء الـوظیفي أن لكـل طریقـة منهـا مزایـا تـدفع إلـى الأخـذ 
منهــا عیــوب تحــول دون ذلــك، ومــن ثــم فقــد أخــذت معظــم أنظمــة الخدمــة المدنیــة المعاصــرة  بهــا، وأن لكــل

بنظــام تقــاریر الأداء الــوظیفي علــى اعتبــار أنهــا أكثــر الطــرق واقعیــة وأقلهــا تكلفــة وأســهلها تطبیقــاً وهــذا مــا 
  في المطلب التالي. یتناوله الباحث

                                                             
  .307 -306الدكتور أحمد ماهر: إدارة الموارد البشریة، مرجع سابق، ص )1(
  .428، صالدكتور عمر وصفي عقیلي: إدارة الموارد البشریة المعاصرة، مرجع سابق )2(
  .306الدكتور أحمد ماهر: إدارة الموارد البشریة، مرجع سابق، ص )3(
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  المطلب الثاني
  تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

ظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو "تقـاریر الكفایـة" مكانـاً بـارزاً فـي أدبیـات ودراسـات الإدارة احتل ن
ونــال أیضــاً كثیــراً مــن اهتمامـــات  ،وشــغل حیــزاً كبیــراً مــن فكــر العلمــاء والبــاحثین ،العامــة والقــانون الإداري

التنمیــة الإداریــة بكفــاءة وفعالیــة،  وذلــك نظــراً لأهمیــة هــذا النظــام فــي المســاهمة فــي تنفیــذ بــرامج ،الحكومـات
ولقد مر نظام تقاریر تقییم الأداء بعدة مراحل وتطورات هامة منذ ظهـوره حتـى أصـبح مـن أكثـر طـرق تقیـیم 
الأداء شــیوعاً فــي تطبیقـــات الخدمــة العامـــة فــي الـــدول المختلفــة وفـــي دول القــانون المقـــارن محــل الدراســـة، 

یقــــه إلا أن الدراســــات التــــي تناولتــــه أثبتــــت بــــأن هنــــاك بعــــض وعلــــى الــــرغم مــــن تطــــور نظــــام وســــهولة تطب
الصـــعوبات أو الأخطـــاء الإنســـانیة التـــي قـــد تصـــاحب عملیـــة التقیـــیم وبالتـــالي تـــؤثر ســـلباً علـــى موضـــوعیة 

وللحـــد مــــن تـــأثیر هـــذه الصــــعوبات أو  -وعدالـــة نتـــائج، هــــذه التقیـــیم ومـــع ذلــــك فقـــد دلـــت هــــذه الدراســـات 
قبــل إجــراء عملیــة التقیــیم  اة مــن القواعــد والإجــراءات التــي یجــب مراعاتهــعلــى أن هنــاك مجموعــ -الأخطــاء

  وعلیه سوف یتضمن هذا المطلب دراسة النقاط التالیة:

  نشأة نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي وتطوره. - أولاً 

  الأخطاء التي قد تصاحب عملیة تقییم الأداء الوظیفي. - ثانیاً 

  قبل إجراء عملیة التقییم. ااعاتهالقواعد التي یجب مر  - ثالثاً 

  تطور نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي في القانون المقارن والقانون الفلسطیني. - رابعاً 

  :نشأة نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي وتطوره -أولاً 
ســـین بدــأت تقــاریر تقیــیم الأداء الـــوظیفي بالاعتمــاد علــى المعرفــة الشخصـــیة بــین الرؤســاء والمرؤو     

التي ظهرت من خلال التعامل الیومي بینهم حیث شكل ذلـك أساسـاً لمـنح الزیـادات والمكافـآت، حتـى توقیـع 
الجــزاءات فلــم یكــن هنــاك تقــاریر مكتوبــة بصــورة محــددة وبضــوابط  الأداء المطلوبــة وعناصــره إلا أنــه مــع 

الرؤســـاء بجمیـــع أعـــداد  تطـــور الجهـــاز الإداري للدولـــة وزیـــادة عـــدد المـــوظفین جعـــل مـــن الصـــعوبة إحاطـــة
 مرؤوســیهم مــن ناحیــة وتعــدد المســتویات الإداریــة مــن ناحیــة أخــرى، ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة إلــى تــدوین

 ٍ على حدة للرجوع لها عنـد اتخـاذ الإجـراءات والقـرارات الإداریـة المختلفـة،  المعلومات عن أداء الموظفین كل
ر الاهتمـام بتقیـیم الأداء الـوظیفي فـي بـدایات ظهـوره ولقـد انحصـتقییم أداء الموظفین وحفظ حقـوقهم، ومنها 

فـــي اســـتخدامات محـــدودة لـــم تتجـــاوز الأغـــراض الرقابیـــة حیـــث وضـــع للتأكـــد مـــن تنفیـــذ العـــاملین للأعمـــال 
المنوطـة بهــم، وتعــد الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي مقدمـة الــدول التــي ظهــر بهــا نظــام تقــاریر الأداء وذلــك 

القـرن التاسـع عشـر، وقـد أوصـت أن النظام لم یسـتخدم بصـفة عامـة حتـى نهایـة  م، إلا1887لأول مرة سنة
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م بوضـع نظـام لتقـاریر 1912لجنة الخدمة المدنیة بالأخذ بهذا النظام وعهـد إلـى الكـونجرس الأمریكـي سـنة 
 م قسم جدید باسـم "دیـوان الكفایـة" حیـث قـام بوضـع أول1913الأداء وقد أنشئ  بلجنة الخدمة المدنیة سنة 

، ومــن الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال أیضــاً انجلتــرا والتــي طبــق )1(م1922نظــام موحــد لتقــاریر الكفایــة ســنة 
، أمــا علــى صــعید العــالم العربــي فقــد )2( م1949م ثــم فرنســا عــام 1922فیهــا أول نظــام لتقیــیم الأداء عــام 

م تقـاریر الكفایـة فـي وقــت كـان لجمهوریـة مصـر العربیـة فضـل الســبق فـي هـذا المجـال حیـث تـم الأخــذ بنظـا
، هذا وقـد حظـي نظـام تقـاریر الأداء بعنایـة المشـرع العربـي )3( م1883 مبكر حیث أخذت به لأول مرة عام

، وقـــد اتجهـــت الـــدول العربیـــة فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الماضـــي إلـــى التطـــور )4( م1952منـــذ عـــام 
مــن الملاحـــظ أن هــذه الســـنوات قــد تمیـــزت الجــذري لأجهزتهــا الإداریـــة وخلــق جیـــل كــفء مـــن الإداریــین، و 

باهتمـــام واضـــح بالمواضـــیع ذات الصـــلة برفـــع الكفـــاءة الإنتاجیـــة، ومـــن ضـــمنها موضـــوع تقیـــیم الأداء، هـــذا 
، وعلــى وجــه الخصــوص منــذ انعقــاد المــؤتمر )5(الاهتمــام المتزایــد وجــد لــه انعكــاس فــي المــؤتمرات العربیــة

م عنـدما خـرج المـؤتمرون بتوصـیة مفادهــا 1969فـي الكویـت عـام  العربـي الخـامس للعلـوم الإداریـة والمنعقـد
"أن یكــون قیــاس كفایــة المــوظفین عــن طریــق التقــاریر الدوریــة وأن تكــون عناصــرها موضــوعیة ومبنیــة علــى 

ولقـد أكـدت علـى ذلـك أیضـاً توصـیات المـؤتمر ، )6(أسس علمیة تبتعد بقدر الإمكـان عـن النظـرة الشخصـیة"
م والـــذي أوصـــى بالأخـــذ بأســـلوب تقـــاریر 1972الإداریـــة والمنعقـــد فـــي القــاهرة عـــام  العربــي الســـادس للعلـــوم

، وقـــد كانـــت الإدارة فـــي الماضـــي تنظـــر لتقیـــیم الأداء )7(الكفـــاءة الدوریـــة فـــي مجـــال قیـــاس كفـــاءة المـــوظفین
و كــأداة رقابیــة مــن شــأنها أن تصــنف المــوظفین إلــى مجموعــات بغــرض زیــادة الأجــور أو الترقیــة أو النقــل أ

وكانـت تقــاریر تقیـیم الأداء تكتــب علـى ورقــة بیضـاء یـدون فیهــا الـرئیس ملاحظاتــه عـن مرؤوســیه  تالجـزاءا
ومـــع تطـــور الأعمـــال وزیـــادة درجـــة صـــعوبتها وتعقـــد العلاقـــات بـــین ، )8(بـــدون معـــاییر یبنـــى علیهـــا حكمـــه
                                                             

  .46أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص الدكتور )1(
)، المنظمة العربیة للعلوم 1العدد( )،2الدكتورة أمة اللطیف شیبان: تقییم الأداء، أهدافه وأثاره وفوائده، مجلة الإداري، ، المجلد ( )2(

مان،    .50، ص1980الإداریة، سلطنة عُ
  .49الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )3(
الشعبة المصریة للمعهد  الدكتور سلیمان محمد سلیمان الطماوي: ضمانات الموظفین بین النظریة والتطبیق، مجلة العلوم الإداریة، )4(

  .386،ص1969)، القاهرة، 1الدولي للعلوم الإداریة، العدد (
  .50الدكتورة أمة اللطیف شیبان: تقییم الأداء، مرجع سابق، ص  )5(
، الكویت ، والمنشورة في مجلة العلوم 1969ینایر  16-11قرارات وتوصیات المؤتمر العربي الخامس للعلوم الإداریة، من   )6(

  .365) ، سابق الاشارة الیها ، ص1داریة ، العدد (الإ
  .1الدكتور أنور احمد رسلان: تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق، ص  )7(
مان، مجلة الإد )8( اري، أحمد عبد المجید العقدة: تقویم الأداء، دراسة تحلیلیة لنظام تقویم الأداء في الجهاز الحكومي بسلطنة عُ

  .118)، سلطنة عمان، ص67)، العدد (1996المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، المجلد (
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مرؤوسـیه لـذلك ظهـرت  الرؤساء والمرؤوسین لم تعد المعرفة الشخصیة قادرة على إعطاء انطباعـاً عـن أداء
الحاجة إلى تطویر أنظمة تقییم الأداء وظهرت تقاریر الأداء لتتم تعبئتها من قبل الرؤسـاء عـن كـل موظـف 

 ُ نظـــر لتقیـــیم الأداء علـــى أنـــه وســـیلة اتصـــال حتـــى یتســـنى للرؤســـاء اتخـــاذ القـــرارات اللازمـــة، كمـــا أصـــبح ی
، وقـد تغیـرت )1(ولتحدیـد الاحتیاجـات التدریبیـةوتحفیز وأداة تقـیس مـدى التطـور الـذي حـدث لـدى المـوظفین 

مفــاهیم تقیـــیم الأداء كثیــراً عـــن الماضــي حیـــث أصـــبحت فــي الوقـــت الحاضــر عملیـــة منظمــة تنظیمـــاً دقیقـــاً 
ومؤسســة علــى أفكــار علمیــة وحقــائق موضــوعیة تهــدف إلــى تطــویر الجهــاز الإداري للدولــة وزیــادة فاعلیتــه 

، وقــد أوجــز (دیــل بــیج) أهــم التطــورات التــي )2(دولــة بنیانهــا وحضــارتهاباعتبــاره الأســاس الــذي تقــیم علیــه ال
  :)3(مرت بها عملیة تقییم الأداء خلال العقود المتعاقبة بالشكل التالي

  مركز الاھتمام بالوقت الحاضر  مركز الاھتمام في الماضي  الموضوع

  تقییم الأداء  تقییم الكفاءة  المصطلح

رقیتھم أ  الھدف تم ت ذین ت رز ال ن ف اؤھم ع و بق
  الذین یفصلون أو یعاقبون

ین  رات وتحس د الثغ درات وس ویر الق ة وتط تنمی
  الأداء

غار   للتقییمالخاضعون  دائمون وص ون وال ال المؤقت العم
  الموظفین

  الإداریون والفنیون والمھنیون دون استثناء

رفات   موضوع التقییم یة والتص فات الشخص الص
  الیومیة

  اتالنتائج والمخرجات والمنجز

املین   طرق التقییم ل الع اج وتسلس دلات الإنت مع
  حسب ما ینتجھ كل منھم

ة  دلات العلمی ایر والمع اعي للمع ویم الجم التق
  والأھداف المتحققة، الإبداعات والابتكارات

ذین توجھ   نتائج التقییم سریة، وتبلغ فقط للضعفاء ال
  لھم العقوبات

  عفعلنیة وتعطى للجمیع لیعرفوا نقاط القوة والض

اء   ما بعد التقییم ین الرؤس ات ب وتر العلاق ت
  والمرؤوسین

ادل  ة وتب ة والمراجع ق المناقش تظلم وح ق ال ح
  الحوار وإثارة التنافس الإیجابي

                                                             
  .54محمد عبد االله البرعي وغازي محمود حبیب: تقویم أداء الموظفین، مرجع سابق، ص )1(
  .3الدكتور محمد محمود الشحات: أحكام وطرق تقاریر الكفاءة، مرجع سابق، ص )2(
  .201عامر خضیر الكبیسي: إدارة الموارد البشریة، مرجع سابق، ص الدكتور نقلاُ عن )3(
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  صاحب عملیة تقییم الأداء الوظیفيالأخطاء التي قد ت -ثانیاً 
ا عــدم عدالــة هنــاك أخطــاء إنســانیة أو شخصــیة قــد تصــاحب عملیــة تقیــیم الأداء ممــا یترتــب علیهــ

  التقییم وعدم عكسه لمستوى الأداء الحقیقي للأفراد من أهم تلك الأخطاء ما یلي:

  تأثیر الهالة: -1

قیمیقصد بتأثیر الهالة، المیل من قبل  ُ فـي تحدیـد أداء المـرؤوس لأحـد عناصـر الأداء أو لصـفة  الم
دون النظــر إلـى بــاقي العناصــر  وذلـك ،معینـة فــي هـذا المــرؤوس سـواء كانــت هـذه الصــفة إیجابیـة أو ســلبیة

قـیمفمثلاً لو كان المرؤوس ممتـازاً فـي المواظبـة والالتـزام بمواعیـد العمـل فـإن انطبـاع  ،والصفات الأخرى ُ  الم
عنـه فـي هــذا العنصـر سـوف ینســحب علـى بقیـة العناصــر الأخـرى كالعمـل والإنتــاج أو السـلوك الشخصــي، 

ن مســـتوى أدائـــه الفعلـــي غیـــر ذلـــك فـــي هـــذه العناصـــر، والعكـــس قـــد یكـــون أیضـــاً صـــحیحاً مـــع أنـــه قـــد یكـــو 
قـــیموللتخفیـــف مـــن حـــدة هـــذه المشـــكلة كمـــا یقتـــرح علمـــاء الإدارة أن یقـــوم  ُ بتقیـــیم كـــل مرؤوســـیه فـــي كـــل  الم

عنصر من عناصر التقییم مرة واحدة، أو أن یتضـمن نمـوذج تقیـیم الأداء أو تقریـر الكفایـة الصـفات الجیـدة 
ك بالإضــافة إلــى إخضــاع تقییمــات الرؤســاء للمراجعــة والاعتمــاد مــن قبــل ســلطة والســیئة لــلأداء معــاً وكــذل

  .)1(أعلى

  المیل لإعطاء تقدیرات متوسطة: -2

مهم لأداء یوتسمى أیضاً بالنزعة المركزیة فقد یمیل بعض الرؤساء والمـدیرین علـى تركیـز نتـائج تقیـ
دناهـا، فـإذا كانــت مقـاییس التقیـیم بــین مرؤوسـیهم فـي وســط الطریـق متجنبـین بــذلك أقصـى درجـات التقیــیم وأ

ممتاز)، فإن التركیز سیكون على اختیار درجة جیـد وهـذا المیـل للوسـط یعنـي أن جمیـع أو  جید،  (ضعیف
قیمــالمـوظفین  ُ جیــد)، ومثـل هــذه المشــكلة تـنعكس بنتــائج سـلبیة علــى الأحكــام أو  ین هـم فــي درجــة (وسـطالم

ف الأداء، حیـث یصـعب علـى الإدارة تحدیـد الوضـع الحقیقـي لأداء النهائیة المتعلقة بتحدید نقـاط قـوة وضـع
  .)2(العاملین مما یترتب علیه عدم قدرة الإدارة من الاعتماد على نتائج التقییم في الترقیة والتدریب مثلاً 

  

  

  التحیز الشخصي: -3
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لفعلــي تظهــر صــفة التحیــز الشخصــي عنــد بعــض القــائمین بــالتقییم لأســباب لا علاقــة لهــا بــالأداء ا
للموظفین، وقد تكون بواعث هذا التحیز نفسیة أو اجتماعیـة أو دینیـة أو عرقیـة أو سیاسـیة وقـد تكـون تجـاه 
الجــنس أو العمــر، وقــد دلــت بعــض الدراســات عــن أن المــوظفین مــا بــین الثلاثــین والخامســة والثلاثــین مــن 

ك قـــد تـــؤثر علاقـــات الصـــداقة ، وكـــذل)1(العمـــر یمنحـــون تقـــدیرات أعلـــى ممـــن یكبـــرونهم أو یصـــغرونهم ســـناً 
والزمالة، والعلاقات العائلیة، والمیول، على انحیاز معـد التقیـیم والتـي تـؤدي بطبیعـة الحالـة إلـى عـدم عدالـة 

  وموضوعیة هذا التقییم.

  التساهل والتشدد: -4

تــؤثر شخصــیة معــد التقریــر وطریقــة تفكیــره فــي عملیــة التقیــیم، فــبعض الرؤســاء یمیلــون إلــى إعطــاء 
ات عالیــة إلــى جمیــع مرؤوســیهم بغــض النظــر عــن الفــروق الفردیــة بیــنهم وغالبــاً مــا یكــون ذلــك نــاتج مــن درجــ

خشیة الرؤساء من مقابلة موظفیهم، وتجنباً لمعاداتهم وكسـباً لرضـاهم وتعـاطفهم معهـم، أو لإیهـام الآخـرین أن 
میل لإعطاء درجات منخفضة  إدارتهم جیدة وناجحة، وعلى العكس من ذلك أیضاً هناك بعض الرؤساء لدیهم

دون النظر إلى الأداء الفعلي لاعتقادهم بأن ذلك مثیراً للخوف منهم، ودافعاً إلى إتباع أوامرهم، وهـذا التسـاهل 
  .)2(أو التشدید في التقییم یجعل تقییم الأداء الوظیفي عملیة غیر عادلة وغیر موضوعیة

  التأثیر الإداري: -5

شرفین في تقییمهم للأداء الوظیفي للمرؤوسین بالغرض الإداري من عملیة یتأثر كثیر من الرؤساء الم
التقییم، فیمیل بعضهم إلى إعطاء تقدیرات عالیة للموظفین إذا كان الهدف مـن عملیـة التقیـیم هـو مـنح العـلاوة 

الأقســام أو الترقیةـ حرصــاً علـى توطیــد العلاقـات معهــم وتجنبـاً للحــرج الـذي قــد یشـعرون بــه إذا كانـت تقــدیرات 
وأیضـاً قـد یمیـل الرؤسـاء المباشـرین إلـى إعطـاء  ،الأخرى عالیة مما یعود على موظفیها بمردود مـالي ومعنـوي

  .)3(تقدیرات متواضعة أو متوسطة إذا كان الهدف من عملیة التقییم هو تطویر وتدریب الموظفین

  

  

  التأثر بالأداء الأقرب لموعد التقییم: -6
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ر علـــى الـــذاكرة فـــي تقیـــیم أداء موظفیـــه قـــد یجعلـــه متـــأثراً فـــي تقیـــیم الأداء إن اعتمـــاد الـــرئیس المباشـــ
فـإذا كـان سـلوك الموظـف  ، الوظیفي بمستوى أداء الموظف في الفترة الأخیرة دون تذكر مسـتوى أدائـه السـابق

، ذلـك وأدائه في العمل في الفترة الأخیرة جیداً حصل على تقدیرات عالیة بغض النظر عن سلوكه وانجازه قبـل
فیهـــا مســـتوى أداء  ویمكـــن التغلـــب علـــى هـــذا الخطـــأ مـــن خـــلال تـــوفیر ســـجلات لـــدى الـــرئیس المباشـــر یـــدون

الموظف على فترات متقاربة یتحقق مـن خلالهـا مبـدأ القیـاس المسـتمر لـلأداء ویتجنـب تـأثیر ظـروف العمـل 
  .)1(أو الظروف الشخصیة على تقریر مستوى الأداء الوظیفي

  :قبل إجراء عملیة التقییم اتي یجب مراعاتهالقواعد ال -ثالثاً 
إلا أن  ،علـــى الـــرغم مـــن الأخطـــاء الســـابق ذكرهـــا التـــي قـــد تصـــاحب عملیـــة تقیـــیم الأداء الـــوظیفي

لتفــادي هــذه الأخطــاء أو علــى  االدراســات قــد دلــت علــى مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات یجــب مراعاتهــ
شـــراك المـــوظفین فـــي هـــذه  ،ائمین علـــى عملیـــة التقیـــیمویتحقـــق ذلـــك بتـــدریب القـــ ،الأقـــل الحـــد مـــن تأثیرهـــا ٕ وا

بالإضـــافة إلـــى الاهتمــام بشـــكل وطریقـــة إخـــراج نمـــاذج التقیـــیم وفـــق  ،ومســـاندة ودعـــم الإدارة العلیـــا ،العملیــة
وكفالة حـق الـتظلم فـي حالـة عـدم  ،وكل ذلك مع العلانیة لنتائج عملیة التقییم ،معاییر محددة ومعلنة مسبقاً 

  نتیجة تقییم أدائه على النحو التالي:قبول الموظف ل

  تدریب القائمین على التقییم: -1

مــن القواعــد المهمــة التــي یجــب أن تراعــي قبــل تطبیــق نظــام یعــد التــدریب علــى نظــام تقیــیم الأداء     
نظـام أهدافـه المرجـوة منـه مـا لـم یقـم بتطبیقـه رؤسـاء یفهمونـه بصـورة هـذا الفلـن یحقـق تقییم الأداء الـوظیفي 

جراءاته ویتدربون كذلك على تقییم المرؤوسین والمقدرة على التفریـق بـین المـوظفین جید ٕ ة ویلمون بأحكامه وا
، وأیضـاً تـدریبهم وتهیئـتهم وتعـریفهم بأهمیـة عملیـة تقیـیم الأداء والنتـائج المترتبـة )2(المنتجین وغیر المنتجـین

.علیها وتقلیل أخطاء الهالة وأخطاء التشدد أو التساهل ویفضل    أن یكون التدریب متواصلاً

 إشراك الموظفین في عملیة التقییم: -2

إن انتهاج الإدارة العلیا للمنظمة لسیاسـة إشـراك المرؤوسـین فـي مختلـف مراحـل عملیـة تقیـیم الأداء 
كمــا أن إشــراك المرؤوســین فــي عملیــة  ،الــوظیفي یســاعد المــوظفین علــى فهــم مختلــف مراحــل عملیــة التقیــیم
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ن یصـــاحبه شـــرح للهـــدف مـــن عملیـــة التقیـــیم ممـــا یقلـــل مـــن مقاومـــة المـــوظفین لتقیـــیم الأداء التقیـــیم لابـــد أ
  .)1(الوظیفي

  مساندة ودعم الإدارة العلیا: -3

 ،تعد مساندة ودعم الإدارة العلیا من أهم العوامل المساعدة على نجاح عملیـة تقیـیم الأداء الـوظیفي
ة التقییم كلمـا كانـت فرصـة نجاحهـا وتحقیـق أهـدافها المرجـوة فكلما كانت اتجاهات الإدارة إیجابیة نحو عملی

. كل ذلـك مـن خـلال وجـود التخطـیط السـلیم لمختلـف مراحـل التقیـیم مـع تـوفیر كافـة الإمكانـات )2(منها أكثر
  المساعدة على نجاح عملیة التقییم.

  الاهتمام بشكل وطریقة إخراج نماذج التقییم: -4

فیجــب أن  ،شــكل جیـد یعـد مــن قبیـل الأمـور الهامـة لنجــاح عملیـة التقیـیمإن وجـود نمـاذج لتقیـیم الأداء ب
وكــذلك التعلیمــات والإرشــادات الخاصـــة باســتیفاء نمــوذج التقیــیم بحیـــث  ،تكــون العبــارات المســتخدمة واضـــحة

ـــیم وصـــیاغة ألفاظـــه بلغـــة واضـــحة  یتضـــمن النمـــوذج إرشـــادات لكیفیـــة التعبئـــة وتعریفـــات دقیقـــة لعناصـــر التقی
والأهـم مــن ذلـك كلـه اسـتخدام نمـاذج متعــددة  ،كمـا أن حسـن الطباعـة فــي النمـاذج عـن الضـروریات ،ومفهومـة

  .)3(وفقاً لنوعیة الوظائف

  دقة معاییر تقییم الأداء: -5

وبالتــالي یقــارن للحكــم علــى هــذا الأداء  ،یقصــد بمعــاییر الأداء الأســاس الــذي ینســب إلیــه أداء الفــرد
لمعاییر لكـي یمكـن الاعتمـاد علیهـا عنـد التخطـیط والرقابـة، كـذلك یجـب أن فیجب أن تتوافر الدقة في هذه ا

تكون قائمة على أساس من التحلیل والتوصیف للعمل وتبسیطه، ویجـب أن تكـون عامـة شـاملة لأكبـر عـدد 
ممكـن مـن الأفــراد الـذي یشـغلون الوظــائف فـي المنظمـة، ویجــب أن تتـوافر فیهـا إمكانیــة ملاحظتهـا وتقیمهــا 

والتعریــف بكــل منهــا بشـكل واضــح ومفهــوم وبلغــة ســهلة لا غمـوض فیهــا، وكــذلك أن تكــون معقولــة وتمیزهـا 
وأن یتـــوافر فیهـــا عنصـــر المرونـــة لكـــي یمكـــن تعـــدیلها حســـب مـــا تقتضـــیه الظـــروف  ،وتمثـــل الأداء العـــادي

م فیهــا وأن تراعــي العوامــل التــي لا یمكــن للفــرد الــتحك ،وحســب التغیــرات التــي قــد تطــرأ علــى أســالیب العمــل
  .)4(والتي تؤثر على أدائه في العمل
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  كفالة حق التظلم: -6

إعمــالاً للعدالــة والمصــلحة العامــة أصــبح مــن الضــروري إعــلام صــاحب الشــأن بقــرار تقیــیم أدائــه حتــى 
یـتمكن الموظفـ المعنـى بـالتظلم الإداري مـن هـذا القـرار قبـل صـیرورته نهائیـاً ومـن ثـم الطعـن القضـائي إذا لــم 

وبهذا كان التظلم واللجوء القضائي ضمانة فعالة حیـث سـیكون  ،الإداري طریقه لإنصاف الموظف یجد التظلم
ستكون محل مراجعة مـن الرؤسـاء  مذلك رادعاً للرؤساء الإداریین من حیث التزامهم بالموضوعیة كون تقییماته

ضــافة إلــى أن المبــادئ إ ،ثــم محــل رقابــة قضــائیة ممــا یســاهم فــي ذلــك فــي منــع الانحــراف ،الإداریــین الأعلــى
سـیخلق جـو مـن  نظام تقاریر الأداء على موظفیهـا ممـا القضائیة ستكون مرشداً موضوعیاً للإدارة عند تطبیق

وكـل ذلـك یـؤدي إلـى الثقة والطمأنینة بین الموظفین بما یوفر المناخ التنظیمي المناسب للإحساس بالمسـئولیة 
  .)1(رفع مستوى الأداء

  :اریر تقییم الأداء الوظیفي في القانون المقارن والقانون الفلسطینيتطور نظام تق -رابعاً 
ســوف نبحثــ فــي هــذا الموضــع أهــم المراحــل والتطــورات التــي مــر بهــا نظــام تقــاریر الأداء فــي كــل 

  من جمهوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة وفلسطین على النحو التالي:

  في جمهوریة مصر العربیة: -1

م إذ قضــت المــادة السادســة مــن الأمــر 1883ر نظــام التقــاریر عــن العــامین منــذ ســنة عرفــت مصــ
ً م، 1883إبریــل ســنة  10لي الصــادر فــي العــا علــى ترشــیح لجنــة إداریــة مــن  بــأن تــتم ترقیــات العــاملین بنــاء

ر الأخـذ واقع تقاریر سنویة یقدمها رؤساء الأقلام عن كل الموظفین التابعین لهم إلا أن هذا النظام لـم یسـتم
بــه طــویلاً بســبب الاحــتلال الانجلیــزي ومــا رافقــه مــن عوامــل أثــرت بشــكل صــریح علــى محــاولات الإصــلاح 

دیســمبر  2فصــدر أمــر عــالي جدیــد بتــاریخ  ،وأخضــعت بالتــالي مــوظفي الإدارة لأســلوبي الترغیــب والترهیــب
رفـــة نـــاظر الـــدیوان منـــه علـــى أنـــه تعطـــى الترقیـــات والعـــلاوات بمع ) 22( م ونـــص فـــي المـــادة 1982ســـنة 

(الـوزیر) بنـاء علـى طلـب رئـیس المصـلحة غیـر أن ذلـك لا ینفـي أن بعـض الـوزارات والمصـالح كانـت تأخــذ 
إلا أن هـــذه التقــاریر كانـــت ســـریة ولـــم تكــن إلزامیـــة بـــل كانـــت أشــبه بتوصـــیات للترقیـــة مـــن  ،بنظــام التقـــاریر

م بشــأن مــوظفي 1951لســنة  ) 210( الرؤســاء واســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو حتــى صــدور قــانون رقــم 
، وهــو أول قــانون یضــع تنظیمــاً  تشــریعیاً متكــاملاً لنظــام تقــاریر الكفایــة حیــث أخضــع هــذا القــانون )2(الدولــة

جمیــع المــوظفین لغایــة الدرجــة الثالثــة لنظــام التقــاریر وأخــذ بمبــدأ "توحیــد تقــاریر الكفایــة" حیــث كــان التقریــر 
خاضــعین لنظــام التقــاریر وفیمــا یتعلــق بأســلوب المراتــب، فقــد اختلــف الأمــر موحـداً بالنســبة لكــل المــوظفین ال

                                                             
  .64 -63دكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة،  دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، صال )1(
  .621، وأیضاً حمدي أمین عبد الهادي: نظریة الكفایة في الوظیفة العامة، مرجع سابق، ص49المرجع السابق، ص )2(
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یأخــذ بأسـلوب المراتــب إلا  1957لسـنة  )72(حیـث كــان القـانون عنــد صـدوره ثــم وفقـاً لتعدیلــه بالقـانون رقــم 
 579( (جید، متوسـط، ضـعیف) بینمـا وفقـاً لتعدیلـه بالقـانون رقـم  1951أنه كان یأخذ بالترتیب الثلاثي سنة

بمبـــدأ دوریـــة  1951وقـــد أخـــذ قـــانون ســـنة  كـــان یأخـــذ بأســـلوب الـــدرجات (التقـــدیر الرقمــي). 1953لســنة  )
التقاریر على أن یكون التقریر سنویاً وتقاس كفایة الموظف مرة واحدة في السنة ولقـد تـردد المشـرع فـي ظـل 

لمطلقــة ثــم أخــذ ة ثــم قــرر الســریة اهــذا القــانون بــین ســریة وعلانیــة تقــاریر الكفایــة، فقــد بــدأ بالعلانیــة المطلقــ
مبینـاً أحكـام وضــع تقـاریر الكفایــة فـي المــواد  1964لســنة  ) 46( ثــم صـدر القــانون رقـم بالعلانیـة الجزئیـة، 

منــه حیـث اقتصــر تطبیـق نظــام تقــاریر الكفایـة وفقــاً لهـذا القــانون علـى العــاملین الشــاغلین  ) 34 -28(مـن 
ثــم صــدر قــرار رئــیس  ،اري أو الكتــابي أو الفنــي المتوســط دون غیــرهملــدرجات الكــادر الفنــي العــالي أو الإد

الشـاغلین  مبینـاً كیفیـة إعـداد تقـاریر الكفایـة للعـاملین المـدنیین بالدولـة 1966لسنة  ) 933( الجمهوریة رقم 
تعامـل وقد أخذ هذا القانون بمبـدأ دوریـة تقـاریر الكفایـة فتكـون سـنویة ولمـرة واحـدة و  لغیر الدرجات العمالیة،

هذا القانون كما سـابقه مـع نمـوذج موحـد لتقـاریر الكفایـة ولكنـه أخـذ بالتقسـیم الخماسـي لمراتـب الكفایـة وهـي 
(ممتاز، جیـد، متوسـط، دون المتوسـط، ضـعیف)، وكـذلك أخـذ بمبـدأ الإعـلان الجزئـي لتقـاریر الكفایـة حیـث 

فضـلاً عـن فـتح بـاب الـتظلم لهـم  أوجب إعلان التقـاریر للحاصـلین علـى مرتبـة دون المتوسـط أو الضـعیف،
    أمام لجنة شئون العاملین.

 – 36(مبینــاً أحكـام وضــع تقـاریر الكفایــة فـي المــواد مــن  1971لسـنة  )58(ثـم صــدر القـانون رقــم 
مـن حیـث  1964لسـنة  )46(مـع تلـك التـي وردت بالقـانون رقـم  -بصفة عامـة–منه وهي أحكام تتفق  )41

لكفایــة والأخــذ بالتقســیم الخماســي لمراتــب الكفایــة وتقریــر العلانیــة الجزئیــة تحدیــد الخاضــعین لنظــام تقــاریر ا
إلا أنــه تمیـــز عــن ســـابقه بالأخــذ بمبـــدأ "تنـــوع تقــاریر الكفایـــة" بــدلاً عـــن مبــدأ "توحیـــد تقـــاریر  ،لهــذه التقـــاریر

بة لكـــل وقـــد حــدد القـــانون عناصـــر الكفایـــة بالنســـ ،الكفایــة" الـــذي كـــان مـــأخوذاً بـــه فــي ظـــل القـــانون الســـابق
مجموعــة مــن المجموعــات الوظیفیــة إلا أنــه قــد تــرك لــلإدارة اختیــار عناصــر الكفایــة التــي تراهــا متفقــة مــع 

  طبیعة العمل بها.

حیـث اتجـه المشـرع فـي  1978لسـنة  )47(ثم صدر القانون الحالي للعاملین المدنیین بالدولة رقم  
اریر الكفایــة، تبعــاً لاخــتلاف طبیعــة العمــل وهــي هــذه المرحلــة اتجاهــاً جدیــداً حیــث قــرر مبــدأ "تنــوع نظــم تقــ

خطــوة متقدمـــة عمــا ورد بالســـابق إذا اقتصــر الأمـــر علــى مجـــرد تنــوع نمـــاذج تقــاریر الكفایـــة، أمــا فـــي ظـــل 
القانون الحالي فقد ترك للسـلطة المختصـة وضـع النظـام الـذي یكفـل قیـاس كفایـة الأداء الواجـب تحقیقـه مـع 

وقــد أوجــب هــذا القــانون فــي البدایــة علــى أن یكــون  ،عیــات الوظــائف بهــاف ونو اطبیعــة نشــاط الوحــدة وأهــد
قیاس الأداء بصفة دوریة ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضـع التقریـر النهـائي لتقـدیر الكفایـة إلا أنـه 

عـاد وقـرر بـأن یكـون الأداء مـرة واحـدة خـلال السـنة قبـل  1983لسـنة  )115(وطبقاً لتعـدیلات القـانون رقـم 
ضـــع التقریـــر النهـــائي وأخضـــع هـــذا القـــانون نظـــام تقـــاریر الكفایـــة جمیـــع العـــاملین الشـــاغلین لوظـــائف مـــن و 
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ویكون قیـاس كفایـة الأداء بالنسـبة لشـاغلي الوظـائف العلیـا علـى أسـاس مـا یبدیـه  ،الدرجة الأولى فما دونها
خــدمتهم وقــد بــدأ القــانون الرؤســاء بشــأنهم ســنویاً مــن بیانــات تعتمــد مــن الســلطة المختصــة وتــودع بملفــات 

بالأخذ بالتقسیم الثلاثي لمراتب الكفایة وهي (ممتاز، كفء، ضعیف)، إلا أنه عـاد وأخـذ بالتقسـیم الخماسـي 
، جیـــد، متوســـط، ضـــعیف) طبقـــاً لأحكـــام القـــانون رقـــم  ، ولقـــد أخـــذ 1992لســـنة  ) 34( (ممتـــاز، جیـــد جـــداً

عــلا ٕ ن العامــل بصــورة مــن تقریــر الكفایــة بمجــرد اعتمــاده مــن القــانون الحــالي بمبــدأ "علانیــة تقــدیر الكفایــة" وا
فضلاً عن كفالتـه لحـق الـتظلم مـن نتـائج التقـاریر أمـام لجنـة التظلمـات والتـي تشـكل مـن  ،السلطة المختصة

  .)1(ثلاثة من كبار العاملین لمن لم یشتركوا في وضع التقریر
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، حیــث قــررت ـهــ1377یر الكفایــة منــذ صــدور نظــام المــوظفین العــام ســنة لقــد تــم الأخــذ بنظــام تقــار 
مـن هـذا النظـام أن "یضــع دیـوان المـوظفین العـام القواعــد والإجـراءات الخاصـة بترتیـب وتنظــیم  )33(المـادة 

  فین والتقاریر الخاصة بأعمالهم".كشوف الموظ

منـــه علـــى وجـــوب  )81(، حیـــث تضـــمنت المـــادة هــــ 1391ثـــم صـــدر نظـــام المـــوظفین العـــام لســـنة 
 هـــ 18/2/1391إعــداد تقــاریر دوریــة عــن كــل موظــف وذلــك وفقــاً للائحــة یصــدرها مجلــس الــوزراء، وفــي 

المـذكورة  ةمبینـاً الخطـوط الأساسـیة التـي یجـب ورودهـا فـي اللائحـ )168(أصدر مجلـس الـوزراء قـراراه رقـم 
ى انجــاز الموظــف لعملــه وكیفیــة ســلوكه والتــي كــان مــن أهمهــا: أن تكــون التقــاریر ســنویة وغایتهــا بیــان مــد

هـذا وقـد رات بدرجة (جیـد، مرضـي، غیـر مرضـي)، حتى یستعان بها عند النظر في ترقیته وأن تكون التقدی
فیمـا یتعلـق بتقیـیم الأداء  هــ 1377وسـابقه الصـادر عـام  هـ 1391نص نظام الموظفین العام الصادر سنة 

تعامــل مــع نمــوذج واحــد لتقیــیم الأداء للمــوظفین علــى مختلــف  الــوظیفي علــى ســریة نتــائج التقیــیم كمــا أنــه
  .)2(مستویاتهم كما اقتصرت الاستفادة من نتائج التقییم على ترقیة الموظف

منــه أن "تعــد  ) 36( متضــمناً فــي المــادة  هـــ 1397ثــم صــدر النظــام الحــالي للخدمــة المدنیــة ســنة 
، وقـد صـدرت فـي صـفر )3(لـس الخدمـة المدنیـةتقاریر دوریة عن كل موظف وفق لائحة یصدرها رئـیس مج

وقـــد اشـــتملت هـــذه  ،لائحـــة تقـــاریر الكفایـــة بـــالأجهزة الحكومیـــة مـــن قبـــل مجلـــس الخدمـــة المدنیـــة هــــ 1401
اللائحة في المادة الأولـى منهـا علـى إعـداد تقـاریر دوریـة سـنویة عـن جمیـع المـوظفین مـن المرتبـة الخامسـة 

                                                             
  .408 -387الوظیفي، مرجع سابق، ص الدكتور أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء )1(
، 1982الدكتور بكر القباني: الخدمة المدنیة في المملكة العربیة السعودیة، دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة، بدون دار نشر،  )2(

 .189ص

) وتاریخ 49م/المملكة العربیة السعودیة، وزارة الخدمة المدنیة : نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( )3(
  هـ.1/8/1397، والمعمول به اعتباراً من هـ10/7/1397
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لت مـن التقیـیم الثلاثـي لمراتـب الكفایـة فـي اللائحـة السـابقة إلـى التقیـیم كما أن التقدیرات عد ،عشرة فما دون
، جیـد، مرضـي، غیـر مرضـي)، وفـي المـادة الخامسـة تـنص اللائحـة علـى  الخماسي وهي (ممتاز، جید جـداً
سریة تقاریر الأداء وعدم جواز الاطلاع علیها إلا مـن قبـل المختصـین إلا فـي حالـة الحاصـلین علـى تقـدیر 

یــر مرضــي، وذلــك لتوضــیح نــواحي قصــوره ومطالبتـه بتحســین مســتواه، كمــا تضــمنت هــذه اللائحــة بدرجـة غ
عـــدلت هـــذه اللائحـــة وأصـــبح مســـماها "  هــــ 1/7/1404، وبتـــاریخ )1(أربعـــة نمـــاذج لتقـــویم الأداء الـــوظیفي

بصـــفة  لائحـــة تقـــویم الأداء الـــوظیفي" ونصـــت اللائحـــة المعدلـــة علـــى أن یـــتم إعـــداد تقـــاریر الأداء الـــوظیفي
دوریــة ســنویة لجمیــع المــوظفین مــن المرتبــة الثالثــة عشــرة فمــا دون، أمــا بالنســبة لشــاغلي المــرتبتین الرابعــة 
عشــرة والخامســة عشــرة فتعــد التقــاریر عــنهم متــى طلــب المســئول عــنهم ذلــك كمــا أصــبح مــن حــق الموظــف 

أربعــــة نمــــاذج إلــــى ســــتة وعــــدلت نمــــاذج تقــــویم الأداء الــــوظیفي مــــن  ،المعــــد عنــــه التقریــــر الاطــــلاع علیــــه
 هـــــ 1404تــــم تعــــدیل لائحــــة لتقــــویم الأداء الــــوظیفي الصــــادرة عــــام  ـهــــ30/12/1426، وبتــــاریخ )2(نمــــاذج

، ومـن أبـرز ملامـح هـذه اللائحـة )3(وهي المطبقة حالیاً  هـ 1/1/1427وأصبحت ساریة المفعول اعتباراً من 
وشـــــمولها أیضـــــاً  ،خامســـــة عشـــــر فمـــــا دونشـــــمولها لجمیـــــع الفئـــــات والمســـــتویات الوظیفیـــــة مـــــن المرتبـــــة ال

للمتعاقـدین غیـر السـعودیین العـاملین بالمملكـة، كـذلك ألزمــت الجهـات الحكومیـة بإعـداد خطـة سـنویة لتقــویم 
كمــا تضــمنت تقــویم أداء الموظــف المســتجد فــي ســنة التجربــة  ،موظفیهــا تعتمــد مــن الــرئیس الأعلــى للجهــاز

وفرضــــت علــــى الجهــــة  ،خــــرى قبــــل نهایــــة ســــنة التجربــــةأشــــهر والأ 6علــــى فتــــرتین، إحــــداهما بعــــد مضــــي 
الحكومیــة تشــكیل لجنــة مــن كبــار المختصــین لمراجعــة وتحلیــل تقــاویم الأداء الــوظیفي المســند عــن موظفیهــا 

وعــدلت هــذه اللائحــة نمــاذج تقــویم الأداء مــن ســتة نمــاذج  ،ورفــع تقــاریر بتوصــیاتها ومقترحاتهــا بهــذا الشــأن
  رة نماذج.في اللائحة السابقة إلى عش

  في فلسطین: -3

غني عن البیان بأن فلسطین لم تشهد وجود قانون وطني ینظم شئون الخدمـة المدنیـة فیهـا إلا منـذ     
أصـــدر الـــرئیس  1994عهـــد قریـــب، فبعـــد عـــودة الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة إلـــى أرض الـــوطن فـــي العـــام 

بـالقوانین والأنظمـة والأوامـر التـي كانـت جـاء فیـه "یسـتمر العمـل  1994لسـنة  )1(یاسـر عرفـات القـرار رقـم 
                                                             

المملكة العربیة السعودیة، وزارة الخدمة المدنیة: لائحة تقاریر الكفایة الصادرة بقرار رئیس مجلس الخدمة المدنیة رقم  انظر )1(
  هـ .6/3/1401)، بتاریخ 7/401(
مة المدنیة: لائحة تقویم الأداء الوظیفي الصادرة بقرار رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة المملكة العربیة السعودیة وزارة الخد انظر )2(

  هـ.1/7/1404) وتاریخ 1رقم(
المملكة العربیة السعودیة وزارة الخدمة المدنیة: لائحة تقویم الأداء الوظیفي الصادرة بقرار معالي وزیر الخدمة المدنیة برقم  انظر )3(
ً على الأمر السامي رقم (30/12/1426) وتاریخ 51934( هـ والتي تم العمل بها اعتباراً من 6/3/1401) وتاریخ 7/401هـ بناء
  هـ.12/1427) وتاریخ  1492/702هـ وتم تعمیمها من قبل الوزارة برقم ( 1/1/1427
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، أي قبـــل قیـــام إســـرائیل بـــاحتلال الأراضـــي )1(فـــي الأراضـــي الفلســـطینیة 5/6/1967ســـاریة المفعـــول قبـــل 
، وبالتـــالي أصـــبح لــدینا نظامـــان مختلفـــان ینظمـــان )2(الفلســطینیة والمتمثلـــة فـــي الضــفة الغربیـــة وقطـــاع غــزة

 1966لسـنة  )23(الغربیـة هـو نظـام الخدمـة المدنیـة الأردنـي رقـم  شئون الخدمة المدنیة أحدهما في الضفة
والأخــر فــي قطــاع غــزة، وهــو مــا یعــرف باســم نظــام الخدمــة فــي المســتعمرات البریطانیــة بالإضــافة للأنظمــة 

فـــي جوهرهـــا  توقـــد ركـــزت هـــذه القـــرارا ،والقــرارات الصـــادرة عـــن الحـــاكم الإداري المصـــري بشـــأن المــوظفین
ام التــأمین والمعاشـــات والحقــوق التقاعدیــة للمـــوظفین لــذلك كـــان القضــاء الإداري یعتمـــد وغالبیتهــا علــى نظـــ

وبعــد قیــام ، )3(علىـ مــا اســتقر علیــه الفقـه والقضــاء فــي مصــر فـي تلــك الفتــرة للفصــل فـي نزاعــات المــوظفین
سـكریاً أصـدرت قیـادة جـیش الاحـتلال منشـوراً ع 1967إسرائیل باحتلال الضفة الغربیة وقطاع غزة في عام 

تــم بموجبــه مـنـح الحــاكم العســكري جمیــع الصــلاحیات التنفیذیــة والتشــریعیة والإداریــة وأعلــن عــن الاســتمرار 
بالعمــل بــالقوانین التــي كانـــت قائمــة قبــل دخــول القـــوات الإســرائیلیة مــا لــم یتعـــارض مــع المناشــیر والأوامـــر 

 1966) لســـنة  23الأردنـــي رقـــم (  وبـــذلك أبقـــت قـــوات الاحـــتلال ســـریان نظـــام الخدمـــة المدنیـــة ،العســـكریة
وتعدیلاتــه بــالأوامر العســكریة بالضــفة الغربیــة وكــذلك نظــام الخدمــة فــي المســتعمرات البریطانیــة فــي قطــاع 

، فــي قطــاع غــزة 1988ة المدنیــة لســنة إلــى أن قامــت إســرائیل بتطبیــق مــا یعــرف باســم أســس الخدمــ ،غــزة
وأمام هذه الاختلافـات الكبیـرة بـین  1994لوطن في عام وبعد عودة السلطة الوطنیة الفلسطینیة إلى أرض ا

الأنظمــة المــذكورة قــام دیــوان المــوظفین العــام بإعــداد مســودة قــانون بشــأن الخدمــة المدنیــة مــن أجــل تطبیقــه 
علـى كافــة الأراضــي الفلســطینیة، وقـد صــادق علــى هــذه المســودة رئـیس الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة بتــاریخ 

علــــى المجلــــس التشـــریعي أو نشــــرها بالجریــــدة الرســـمیة وأصــــبحت تعــــرف باســــم دون عرضـــها  1/4/1996
، واســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو حتــى قــام المجلــس )4(بشــأن الخدمــة المدنیــة 1996لســنة  )4(قــانون رقــم 

، بعــــد مصــــادقة )5(1998لســــنة  )4(بــــإقرار قــــانون الخدمــــة المدنیــــة رقــــم  30/12/1997التشـــریعي بتــــاریخ 

                                                             
)، 1للسلطة الوطنیة الفلسطینیة)، العدد ( ، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة 1994) لسنة 1: القرار رقم ( انظر )1(

  .10، ص1994نوفمبر 
حیث كان یخضع قطاع غزة للإدارة المصریة والتي أبقت القوانین التي كانت ساریة في عهد الانتداب البریطاني في حین قامت  )2(

  الأردن بضم الضفة الغربیة وطبقت علیها القوانین الأردنیة.
ل مزهر: الوظیفة العامة في القانون الفلسطیني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات ولید عبد الرحمن إسماعی )3(

  .6، ص2002العربیة،القاهرة، 
المحامي باسم بشناق: الوظیفة العامة في فلسطین بین القانون والممارسة، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، سلسلة  )4(

  .28، ص2002رام االله،  )،31تقاریر رقم (
)، رام االله، 234/5/2المجلس التشریعي الفلسطیني: القرارات (كتاب توثیقي لقرارات المجلس) الدائرة الإعلامیة ، قرار رقم ( )5(

  .137ص
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، ثـم صـدر القـانون )1(ونشـره بالجریـدة الرسـمیة 28/5/1998طنیة علیـه تـم إصـداره بتـاریخ رئیس السلطة الو 
.)2(1998لسنة  4بتعدیل قانون الخدمة المدنیة رقم  2005لسنة  )4(رقم    ، وهو القانون المطبق حالیاً

یلي وبــالرجوع إلــى الأنظمــة والقــوانین التــي كانــت مطبقــة فــي فلســطین أثنــاء فتــرة الاحــتلال الإســرائ
والتـي تـم تطبیقهـا فـي عهـد السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة لمعرفـة كیفیـة معالجتهـا لنظـام تقیـیم الأداء الـوظیفي 

والــذي كــان مطبقــاً فــي قطــاع غــزة لــم یجــد  1988یتضــح بــأن مــا یعــرف باســم أســس الخدمــة العامــة لعــام 
  ام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. الباحث ما یفید تناول هذه الأسس لنظ

قـد بــین  والــذي كـان مطبقـاً فـي الضــفة الغربیـة )3(1966) لسـنة 23أمـا نظـام الخدمـة الأردنــي رقـم (
) منـه، فقــد قـرر هـذا القــانون مبـدأ دوریـة تقــاریر 61 – 55أحكـام وضـع تقــاریر تقیـیم الأداء فـي المــواد مـن (

ء وهـي (ممتـاز ، جیـد جـداً ، لمراتـب الأدابالتقسـیم الخماسـي وأخـذ  ،تقییم الأداء، فتكون سـنویة ولمـرة واحـدة
وكانــت نتــائج تقیــیم الأداء فــي ظــل هــذا القــانون ســریة، كمــا تعامــل مــع نمــوذج  ،جیــد، متوســط ، ضــعیف)

  قاریر تقییم الأداء.تموحد ل

بشــأن الخدمــة المدنیــة فقــد جــاءت أحكــام وضــع تقــاریر  1996) لســنة 4فــي ظــل القــانون رقــم ( مــاأ
ذا، )33-24تقییم الأداء في المواد من ( ٕ كان هذا القانون كسابقه قرر مبـدأ سـنویة التقـاریر وأخـذ بنمـوذج  وا
إلا أنــه أخــذ بالتقســیم الربــاعي لمراتــب الأداء وهــي (ممتــاز ، جیــد جــداً ، جیــد،  ،موحــد لتقــاریر تقیــیم الأداء

النســبیة متوسـط)، وكـذلك قــام هـذا القــانون بـالتخفیف مــن مبـدأ " ســریة التقـاریر" عنــدما أخـذ بمبــدأ " العلانیـة 
الموظــف الحاصـل علــى تقریـر سـنوي بدرجــة متوسـط فمــا دون بنتیجـة تقیــیم  إعـلانللتقـاریر" ، حیـث أوجــب 

  .أدائه

) لســنة 4والمعــدل بالقـانون رقــم ( 1998) لســنة 4وقـد صــدر القــانون الحـالي للخدمــة المدنیــة رقـم ( 
وقـد خطـى المشـرع الفلسـطیني ) منـه 42-32وبین أحكام وضع تقـاریر تقیـیم الأداء فـي المـواد مـن ( 2005

" علانیــة    فــي ظــل هــذا القــانون خطــوات بالاتجــاه الصــحیح عمــا كــان علیــه فــي الســابق عنــدما قــرر مبــدأ 
وأوجـب علـى الـدائرة المختصــة إعـلام الموظـف بصـورة مـن تقریـر تقیـیم أدائــه   تقـاریر تقیـیم الأداء الـوظیفي"

أنــه أتــاح للموظــف حــق الــتظلم الإداري مــن التقریــر  بمجــرد اعتمــاده مــن الجهــة المختصــة ، بالإضــافة إلــى
                                                             

الفلسطینیة)، ، والمنشور  في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة  1998) لسنة 4قانون الخدمة المدنیة رقم ( )1(
  .20، ص1998)، یولیو 24العدد (

، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة 1998) لسنة 4بتعدیل قانون الخدمة المدنیة رقم ( 2005) لسنة 4القانون رقم ( )2(
  .39، ص2005)، ابریل 54للسلطة الوطنیة الفلسطینیة)، العدد (

)، بتاریخ 1911، والمنشور في (الجریدة الرسمیة الأردنیة )، العدد (1966) لسنة 23رقم (نظام الخدمة المدنیة الأردني  )3(
  .569، ص30/3/1966
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تعــدد نمــاذج تقــاریر تقیــیم الأداء" بمــا یتفــق مــع  " أمــام لجنــة تظلمــات تنشــأ لهــذا الغــرض ، كمــا أخــذ بمبــدأ
بالتقسـیم الربـاعي لمراتـب الأداء(ممتـاز ، جیـد جـداً  أیضـااختلاف طبیعة عمل كـل مجموعـة وظیفیـة، واخـذ 

  دأ سنویة التقاریر.، جید، متوسط)، وقرر مب

ــى كــل مــا ســبق ً عل یســوقنا نظــام تقــاریر الأداء الــوظیفي للولــوج أكثــر فــي تفاصــیله وآلیــات  وبنــاء
  تنفیذه وذلك من خلال دراسة إجراءاته ونطاق تطبیقه ومقومات إعداده وهذا هو حدیث الفصل التالي.
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  الفصل الثاني
  نطاق نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي ومقوماته

ینت الدراسة في الفصل السابق بأن هناك مجموعة متعددة ومختلفة من الطرق والأسالیب المتبعة ب
في تقییم أداء الموظفین العمومیین، وخلصت الدراسة  في هذا الشأن إلى أن أهم هذه الطرق وأكثرها واقعیة 

یر الكفایة، ویحكم هذا النظام عدة وأقلها تكلفة وأسهلها تطبیقاً هي نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو تقار 
جرائیة تلتزم الإدارة بها عند قیامها بعملیة تقییم أداء موظفیها، كما تعتبر هذه القواعد  ٕ قواعد موضوعیة وا
بمثابة ضمانات وضعها المشرع لحمایة الموظف العام من أي انحراف قد یحدث من جهة الإدارة أثناء عملیة 

اریر تقییم الأداء وفق قواعد وأحكام محددة یوردها المشرع عادةً في القوانین التقییم، وهكذا یعمل نظام تق
المنظمة للوظیفة العامة ، فالقانون هو الذي یرسم نطاق هذا النظام ویضع المقومات اللازمة التي یجب أن 

اق یعین وعلى ذلك فإن نظام تقاریر تقییم الأداء یدور في نط ،یقوم علیها وكذلك یحدد إجراءات تطبیقه
طاره الزمني ،والجهة المختصة بإجراء التقییم ،حدوده المخاطبین بأحكامه ٕ ولضمان قیام  ،وبیان موضوعه وا

نظام فعال ومتكامل لتقاریر تقییم الأداء یجب أن یستند علي عدة مقومات قانونیة تسهم هذه المقومات في 
  منع الانحراف والبعد عن الموضوعیة.

  صل إلى مبحثین على النحو التالي:الباحث دراسة هذا الفولتفصیل كل ما سبق قسم 

  الموظفون الخاضعون للتقییم والجهة المختصة بإجرائه. -المبحث الأول 

  مقومات نظام تقییم الأداء الوظیفي. -المبحث الثاني 

  المبحث الأول
  الموظفون الخاضعون للتقییم والجهة المختصة بإجرائه

أداء عمل معین في إطار الوظیفة التي یشغلها، ولما كان بقاؤه لما كان الموظف العام مكلف ب
كان  ،واستمراره في هذه الوظیفة رهناً بكفاءته وقدراته في أداء هذا العمل والنهوض بأعباء تلك الوظیفة

من الطبیعي أن یتم تقییم أدائه من قبل الجهة التي أناط بها القانون القیام بإجراء التقییم، وذلك للوقوف 
ذا كان الأمر كذلك فهل یخضع جمیع ع ٕ لى مدى قدرة الموظف على القیام بالأعمال المكلف بها، وا

أم أن الأمر یقتصر  ؟الموظفین بغض النظر عن مراكزهم وصفاتهم الوظیفیة لنظام تقاریر تقییم الأداء
تقییم؟، وللإجابة على بعض الموظفین دون البعض الآخر؟ ومن هي الجهة المخولة قانوناً للقیام بعملیة ال

  على ذلك سوف یتناول الباحث هذا المبحث وفق مطلبین على النحو التالي:

  الموظفون الخاضعون لنظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. -  المطلب الأول

  الجهة المختصة بإجراء التقییم. - المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  وظیفيالأداء ال تقییم الموظفون الخاضعون لنظام تقاریر

اختلفت آراء الفقهاء حول تحدید الموظفین الخاضعین لنظام تقاریر الأداء الوظیفي ونتج عن هذا 
أحدهما یدعو إلى تعمیم تطبیق النظام على جمیع الموظفین العمومیین دونما  ،الاختلاف اتجاهین

النظام ولكل اتجاه  استثناء، بینما یرى الاتجاه الآخر ضرورة استثناء كبار الموظفین من الخضوع لهذا
حججه وأسانیده، وقد انعكس هذا الخلاف ووجد صدى له في تشریعات الخدمة العامة في الدول المختلفة 
حیث اتجهت بعض التشریعات إلى إخضاع جمیع الموظفین لنظام تقییم الأداء بینما اتجه البعض الآخر 

ذلك كبار الموظفین، هذا بالإضافة إلى أن إلى عدم إخضاع جمیع الموظفین لنظام تقییم الأداء مستثنین ب
هناك من الظروف الخاصة التي قد یتعرض لها بعض الموظفین في حیاتهم الوظیفیة تنعكس بدورها 
على موضوع تقییم أدائهم مما جعل بعض التشریعات أن تقرر لهم أحكاماً خاصة تتفق وأوضاع كل حالة 

  .)1(على حدة

  - حث دراسة هذا المطلب من خلال البنود التالیة:ولتفصیل ما سبق سوف یتناول البا

  موقف الفقه من تحدید الموظفین الخاضعین لنظام تقاریر تقییم الأداء. -أولاً 

ً ثانیا   الموظفون الخاضعون لتقاریر تقییم الأداء في القانون المقارن والقانون الفلسطیني. - ◌

  حالات تخضع لأحكام خاصة. - ثالثاً 

  تحدید الموظفون الخاضعون لنظام تقاریر تقییم الأداء:موقف الفقه من  -أولاً 

ء إلى اتجاهین على اختلف الفقهاء حول مدى خضوع جمیع الموظفین العمومیین لنظام تقییم الأدا
  النحو التالي:

  تعمیم تطبیق نظام تقاریر تقییم الأداء: -الاتجاه الأول

اء أي فئة من العاملین، وذلك حتى یشعر یذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأنه لا مجال لاستثن
الجمیع أنهم محاسبون على نشاطهم الوظیفي وأن تقدمهم في وظائفهم رهن بتفوقهم في هذا النشاط ومن 
ثم لا یركن الموظف إلى الخمول والكسل استناداً إلى أن نشاطه الوظیفي معفي من أي تقویم دوري أو لا 

لوظیفي، مما یؤدي إلى اتكالیته وعدم اكتراثه وقتل روح المبادأة فیه أثر لمثل هذا التقویم على مستقبله ا
معین وبالنهوض بمسئولیات ، كما أنه طالما أن الشخص مكلف بأداء عمل )2(وانعدام رغبته في التجدید 

                                                             
  وما بعدها. 200الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص  )1(
)، العدد 7عبة المصریة للمعهد الدولي للعلوم الإداریة، المجلد (حمدي أمین عبد الهادي: تقویم الأداء، مجلة العلوم الإداریة، الش )2(
  .145، ص 1965)، القاهرة، 3(
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ومن المبررات ، )1(معینة فإنه یتحتم تقدیر مدى كفاءته في القیام بهذا العمل والنهوض بتلك المسئولیات
ي یسوقها أصحاب هذا الاتجاه أیضاً أن تقییم الأداء مبدأ وظیفي تتطلبه ضرورة الوقوف على استمرار الت

الموظف محافظاً على المستوى المطلوب من الأداء دون أن یتأثر بقرب تاریخ إحالته إلى التقاعد أو 
وكذلك فإن  ،ت المستخدمةبتغیر أسالیب الأداء أو تطور المعلومات التي تحكم أداء العمل أو تغیر الأدوا

تقییم الأداء یحقق عدالة أكبر في الترقي إلى الوظائف العلیا ذلك لأنه یتم بصفة دوریة ویكون مكتوباً 
ویوضع بملف الخدمة، بحیث یكون للموظف إذا تخطته الإدارة في الترقیة أن یجد أساسا ثابتاً بملف 

ف الوضع في حالة عدم وجود مثل هذه البیانات الخدمة یمكنه من إثبات أنه كفء لا یجوز تخطیه بخلا
بملف الخدمة، هذا ومن جهة الإدارة فإنها لدى اختیار موظفین لتولي هذه الوظائف العلیا وتخطیها لمن 
هو أقل كفایة من زملائه تستند إلى عناصر مكتوبة ثابتة بملف الخدمة تؤكد موقفها لدى تظلم الموظف 

  .)2(أو لجوئه إلى القضاء

ویجب أن تطبق  ،یتضح بأن عملیة تقییم الأداء الوظیفي ضرورة أساسیة تیباً على ما سبقوتر 
على جمیع الموظفین بغض النظر عن مراكزهم وصفاتهم الوظیفیة حتى یتیقن الجمیع من أنهم محاسبون 
لا محالة على نتائج أدائهم لأعمالهم، ویخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى القول أن خضوع جمیع 

ظفین من كافة المستویات لنظام تقییم الأداء أمر لا مناص منه وضرورة تقتضیها المصلحة العامة المو 
على اعتبار أن إقرار تقییم الأداء یحث الموظفین على العمل والنشاط ویخضعهم لرقابة مستمرة 

  .)3(وفعالة

  عدم تعمیم تطبیق نظام تقاریر الأداء: -الاتجاه الثاني

هناك وظفین لنظام تقاریر تقییم الأداء، ول والقاضي بإخضاع جمیع المفي مقابل الاتجاه الأ
اتجاه یدعو إلى أن یستثنى من ذلك رجال الإدارة العلیا في المنظمة الإداریة العاملون الشاغلون لوظائف 

ن مدیر عام (أو ما یعادلها) فما فوقها باعتبار أن شاغلي هذه الوظائف لم یصلوا إلى مناصبهم إلا بعد أ
أثبتوا كفاءة وجدارة في النهوض بمسئولیاتهم، فهذه الوظائف العلیا هي وظائف ثقة، كما أن شاغلیها 
مرتبطون ارتباطاً وثیقاً بالقیادات السیاسیة في جهاز الإدارة العامة والمتمثلة في الوزراء ومن ثم تكون 

ن یقتضي ذلك بالضرورة كفاءة رجال الإدارة العلیا موضع تقویم مستمر بصورة من الصور دون أ

                                                             
  .67فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین بالخدمة المدنیة ، مرجع سابق ، ص   )1(
 - 131، ص 1964كتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، السید علي ومحمود الهمشري : النظام القانوني للعاملین في القطاع العام ، م )2(

132.  
  .146، ص  1978فوزي حبیش: مبادئ الإدارة العامة، الدار الجامعیة، بیروت،  )3(
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ویضیف أصحاب هذا الاتجاه أنه ما من شك في أن كبار ، )1(إخضاعهم لنظام رسمي لقیاس الكفاءة
في قیام الإدارة بإخضاعهم  غضاضةالموظفین خاصة الذین یشغلون وظائف التوجیه والإشراف یجدون 

ر الموظفین لم یصلوا إلى مناصبهم لنظام تقاریر الكفایة الذي یخضع له بقیة الموظفین والمفروض أن كبا
إلا على أساس ما ظهر من كفاءتهم في الماضي مما أدى إلى ثقة الإدارة بهم والمفروض أیضاً أن هؤلاء 
الموظفین وهم الذین یقومون بالإشراف والتوجیه شدیدي الإدراك لمسئولیاتهم ولا رقیب علیهم سوى 

مة تتمتع إزاء كبار الموظفین بسلطات تقدیریة واسعة وفضلاً عن ذلك أن الحكو ، )2(ضمیرهم ووظیفتهم
في التعیین والترقیة والعزل وفي استخدام الإدارة لهذه السلطة تستند إلى اعتبارات معینة تقوم من حیث 
الواقع مقام التقییم السنوي بالنسبة لغیرهم من الموظفین ومن ثم یجب استبعاد كبار الموظفین أو شاغلي 

  .)3(ة من الخضوع لنظام تقریر التقییم السنويالوظائف القیادی

  أنها محل نظر من ناحیتین: :قولیذهب جانب من الفقه إلى الوتعقیباً على بعض تبریرات هذا الاتجاه 

أنه لا یقبل القول بإعفاء كبار الموظفین خاصة الذین یشغلون وظائف التوجیه والإشراف  :الناحیة الأولى
فخضوعهم  ،كفایة على أساس أنهم یجدون غضاضة في الخضوع لهذا النظاممن الخضوع لنظام تقاریر ال

لنظام تقاریر الكفایة یجب أن یقرر على أساس متطلبات الصالح العام ولیس على أساس شعورهم 
  الشخصي.

لیس دقیقاً ولا ملائماً القول بأنه لا رقیب على كبار الموظفین سوى ضمیرهم ووظیفتهم  :الناحیة الثانیة
أن الأصل العام هو خضوع جمیع الموظفین للرقابة التي تقررها القوانین واللوائح فضلاً عن افتراض ذلك 

  أن الجمیع یخضعون أیضا لرقابة ضمیرهم.

لنظام تقاریر الكفایة تقریراً  نأنه یجب إخضاع جمیع الموظفیویخلص هذا الجانب من الفقه على 
على أن لا  ،لمزید من الكفایة في أداء أعمالهم من ناحیة أخرى وحفزاً لهم ،لمبدأ المساواة بینهم من ناحیة

یخضع بعض كبار الموظفین الشاغلین للدرجات العلیا في قمة الجهاز الإداري للدولة لنظام تقاریر 
الكفایة وذلك نظراً لأنهم وصلوا لوظائفهم القیادیة بعد سنین طویلة من الخدمة بالجهاز الإداري خضعوا 

                                                             
الدكتور  زكي محمود هاشم: دراسة الطرق المختلفة لقیاس كفاءة الموظفین والمستخدمین والعاملین في الأجهزة الإداریة بالدول  )1(

، القاهرة ، جامعة الدول العربیة بالاشتراك  1972دیسمبر  7 – 2مقدم إلى المؤتمر العربي السادس للعلوم الإداریة ، العربیة، بحث 
، ولقد قدم الدكتور زكي محمود هاشم توصیة في بحثه المشار إلیه إلى المؤتمر وقد جاء 32مع المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، ص 

لنظام قیاس الكفاءة باعتبار أن  –باستثناء شاغلي الوظائف العلیا  –احث بأن یخضع كافة العاملین في التوصیة ما یلي:"یوصي الب
مر وظائف الإدارة العلیا في الخدمة المدنیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالقیادات السیاسیة التي تخضع رجال الإدارة لنوع من التقدیر المست

  شكل الرسمي".لكفاءاتهم دون أن یتخذ ذلك بالضرورة ال
  .406، ص  1988حسن أحمد توفیق: الإدارة العامة، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الدكتور  )2(
  .251، ص  2006، الإسكندریة ،  ةماجد راغب الحلو: القانون الإداري، دار الجامعة الجدید الدكتور )3(
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فضلاً عن أن إخضاعهم  ،تقاریر الكفایة ولعشرات السنین وأثبتوا كفاءتهم في أداء أعمالهم خلالها لنظام
لنظام تقاریر الكفایة سیطرح مشكلة من سیقوم بوضع التقاریر عنهم إذ أن تكلیف الوزیر بالقیام بهذه 

العدالة  المهمة قد یؤدي إلى التأثر بالاعتبارات السیاسیة وهو ما یبعد عملیة قیاس الأداء عن
  .)1(والموضوعیة

ولئن كان القول بعدم إخضاع كبار الموظفین الشاغلین للدرجات العلیا في قمة الجهاز الإداري 
للدولة لنظام تقاریر تقییم الأداء له ما یبرره في الدول التي لها باع طویل في مجال الإدارة العامة والعمل 

لوظائف العلیا لم یصلوا إلى هذه المستویات عادة الحكومي كجمهوریة مصر العربیة بحكم أن شاغلي ا
إلا بعد مدة خدمة طویلة نسبیاً خضع فیها الموظف لتقییمات متعددة وتدریب على العمل وتدریب خارج 

إلا  ،العمل واكتسب خبرات تجعله على المستوى المطلوب مما لا یستدعى الاستمرار في تقییم أدائه دوریاً 
لدول حدیثة العهد في ذلك المجال، ففي بلادنا فإن شاغلي الوظائف العلیا لم أن الأمر لا یستقیم في ا

فذلك نظراً لحداثة التجربة الفلسطینیة في المجال الإداري  )2(تتوافر لهم الخبرة المطلوبة في إدارة العمل 
ماضیهم وهذا فضلاً على أن عدد كبیر من شاغلي هذه الوظائف تم تعینهم لغایات الاستیعاب بناء على 

  .)3(السیاسي أو على موقعهم الحزبي بعیداً عن اعتبارات المصلحة العامة والمؤهل العلمي والكفاءة

أنه تعمیماً للفائدة المرجوة من نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي  وعلى أیة حال یرى الباحث
عمالاً لمبدأ وضع الموظف الكفء في  ٕ ً الوظیفة المناسبة وتحقیقاً للأهداف التي شرع من أجلها وا  بناء

على الكفاءة والجدارة فإنه یجب إخضاع جمیع الموظفین على مختلف مراكزهم ومستویاتهم الوظیفیة 
لنظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي والتساؤل الذي یطرح نفسه هنا كیف یتم تقییم أداء كبار الموظفین 

                                                             
  .69 -67م الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقوی )1(
راجع في ذلك: الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن ، وضع حقوق المواطن الفلسطیني ، رام االله ، التقریر السنوي ، (  )2(

  ). 2006 – 1997، من عام  12-3التقاریر من 
كانت تفتقر إلى كادر بشري عال ومتوسط المستوى كما كانت  1994عندما أقیمت السلطة الوطنیة الفلسطینیة في منتصف عام  )3(

تفتقر إلى الخبرة في صیاغة وتنفیذ السیاسیة وفي التخطیط والإدارة العامة ، وهذه العوائق كانت أشد مما هي علیه في المجتمعات 
جهازاً حكومیاً ضعیفاً من الإدارة المدنیة المعاصرة التي تمر في مرحلة ما بعد الصراع ، فلقد ورثت السلطة الوطنیة الفلسطینیة 

على أعمال الإدارة العامة ومع هذا الإرث  طالإسرائیلیة وجهازاً سیاسیاً غیر مهیأ إداریاً من منظمة التحریر الفلسطینیة لم یتدرب ق
والذین شعروا أنهم مؤهلین للتمتع المؤسساتي وبسبب الحاجة السیاسیة لتلبیة توقعات الأفراد العائدین مع منظمة التحریر الفلسطینیة 

بالأمن الوظیفي والمكانة بعد سنوات من الصعاب والتضحیات اضطرت السلطة الفلسطینیة إلى تلبیة توقعات الأفراد بتحقیق مرتبة 
 الكبرى وقد حدث هذا بغض تالتعییناالمنصب السابق وتعوضان عن الصعاب من خلال منح عدد غیر مناسب من  تلاءمانومكانة 

 أو الحاجة الحقیقیة والقدرة الاستیعابیة لدى المؤسسات التي تعینوا فیها ... ومما یبعث نالمعنییالنظر عن القابلیة الوظیفیة للأفراد 
على القلق أن أنماط التوظیف والترقیة كثیراً ما قد شوهتها الاعتبارات الشخصیة والسیاسیة وهذا یحدث على حساب معاییر الكفاءة أو 

یف للمهام والحاجات المؤسساتیة، راجع في ذلك: میشیل روكارد وآخرون: تقویة مؤسسات السلطة الفلسطینیة، الطبعة الأولى، أي تعر 
  وما بعدها. 79، ص 1999مجلس العلاقات الخارجیة، رام االله ، 
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أن یتم الاستفادة من تجارب بعض  باحث یقترحفإن ال الشاغلین للوظائف العلیا في التنظیم الإداري؟
فقد أشار الكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة  ففي مصرالدول في هذا المجال 

بشأن الوظائف  1993) لسنة 5بشأن التعلیمات الخاصة بتنفیذ القانون رقم ( 1991) لسنة 11رقم (
على أن تقوم الوحدات المختلفة بتنظیم القواعد  ،للدولة والقطاع العامالمدنیة القیادیة في الجهاز الإداري 

الخاصة بتقدیم نتائج أعمال شاغلي الوظائف القیادیة من حیث أن یكون المعیار الأساسي في تقریر 
وأن یبدأ  ،الحافز مدى ما تحقق من انجازات ونتائج مقارنة بالخطط والبرامج التي ترتبط القیادات بتنفیذها

یان فترة السنة التي یقدم عنها تقریر شاغل الوظیفة عن انجازاته اعتباراً من تاریخ شغله الوظیفة إلى سر 
بداء  ٕ الأمانة الفنیة للجنة الدائمة للقیادات المختصة التي تتولى توزیعه على أعضاء اللجنة لدراسته وا

احات وما تم تنفیذه فعلاً منها ملاحظاتهم في ضوء الانجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتر 
عداد تقریر سنوي برأي اللجنة عند نهایة السنة، ثم تعد اللجنة التقریر النهائي تمهیداً للعرض على  ٕ وا
السلطة المختصة بالتعیین لیكون تحت نظرها عند إصدار قرارها بالتجدید قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات 

  .)1(بستین یوماً على الأقل

یتم تقییم شاغلي الوظائف العلیا حتى الوزراء فنیاً وذلك من خلال إنشاء ما یسمى  وفي الكویت
 ً باللجان القطاعیة والتقاریر القطاعیة على مستوى الدولة، حیث تكون هناك كراسات متابعة فصلیة بناء

ً على توزیع الأهداف وتحقیقها من خلال مشاریع وبرامج مربوطة بك ل على الأهداف الموجودة وبناء
عن الأهداف  مسؤول الفلانیةقیادي في الدولة الوكیل مثلاً مسؤولیته كذا، الوكیل المساعد للشؤون 

ومشاریع الأهداف .... وهكذا ومن خلال هذا التقییم الفصلي بواسطة كراسات التقییم الجدیدة أصبحت 
ل مساعد أو وكیل ثم على كل وزارة یتكشف لها من خلال الكراسات الجزئیة الموجودة للوزارة أداء كل وكی

مستوى الدولة یستطیع مجلس الوزراء أن یتعرف على أداء الوزارة ككل من خلال هذه الكراسة التي هي 
مقارنة بین الواقع في الأداء الكمي والجودة بما هو ملتزم به فیتم تقییم الوزارة وبالتالي تقییم أداء الوزیر 

  .)2(من خلال أداء وزارته

                                                             
لمشار إلیه في كتاب الدكتور حامد ، ا1991) لسنة 11: الكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة رقم (انظر )1(

في شأن الوظائف المدنیة القیادیة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ،  1991) لسنة 5محمد علي وآخرون: القانون رقم (
  .53الطبعة الثانیة ، المطابع الأمیریة، القاهرة ، ص 

صلاح الإداري ، تجارب عربیة في الإصلاح الإداري،أوراق ووقائع الدكتور علي فهد الزمیع: تجربة وجهود دولة الكویت في الإ )2(
، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،  1997یونیو  24 -23جلسة الحوار للاجتماع الوزاري للجمعیة العمومیة ، بیروت، 

  .73، ص 1997القاهرة ، 
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نجاح شاغل الوظیفة العلیا مرتبط بمدى تحقیقه للنتائج وتطویر العمل الإداري ولا وعلى هذا یبقى 
یكفي بأي حال من الأحوال أن یكون نشیطاً في أداء العمل متفانیاً لینعت أداؤه بالتمیز فإن العبرة بالنتائج 

  ولیس بتطبیق الإجراءات الروتینیة.

  لأداء في القانون المقارن والقانون الفلسطیني:الموظفون الخاضعون لنظام تقاریر تقییم ا-ثانیاً 

لقد انعكست الآراء الفقهیة السابقة على موقف التشریعات المقارنة، فظهر اتجاهان أیضاً یتمثل 
بینما یتمثل الاتجاه الثاني في  ،الاتجاه الأول في عدم إخضاع جمیع الموظفین لنظام تقاریر تقییم الأداء

  ائد وبیان ذلك على النحو التالي:تقاریر تقییم الأداء وهو الاتجاه الس إخضاع جمیع الموظفین لنظام

 في جمهوریة مصر العربیة: - 1

بشأن موظفي الدولة جمیع الموظفین لنظام تقاریر  1951) لسنة 210فقد أخضع القانون رقم (
  .الكفایة عدا رؤساء المصالح والموظفین الذین في درجة مدیر عام فما فوقها

مضیقاً من هذا النطاق فلم یعد یخضع للتقاریر في ظل  1953) لسنة 579نون رقم (ثم جاء القا 
  .هذا القانون إلا الموظفون لغایة الدرجة الثالثة

بشأن العاملین المدنیین بالدولة والذي سار على نفس  1964) لسنة 46ثم صدر القانون رقم ( 
نظام التقاریر السنویة جمیع العاملین لغایة ) منه تنص على أن یخضع ل29نهج سابقه فقد كانت المادة (

 1973) لسنة 21والمعدل بالقانون رقم ( 1971) لسنة 58، أما القانون رقم ()1(وظائف الدرجة الثالثة
) منه على أن یخضع لنظام التقاریر السنویة جمیع العاملین عدا شاغلي 36كان قد نص في المادة (

  .     )2(جنیهاً  876التي یبدأ مربوطها بمبلغ وظائف الإدارة العلیا وشاغلي الفئة 

) منه 28/5وجاء في المادة ( 1978) لسنة 47ثم صدر القانون الحالي للعاملین المدنیین بالدولة (
على أن "یقتصر تقدیر كفایة الأداء على العاملین الشاغلین لوظائف الدرجة الأولى فما دونها"  وكما جاء 

ویكون قیاس كفایة الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا على أساس ما ) منه "28/6في المادة رقم (
، وقد أكدت )3(یبدیه الرؤساء بشأنهم سنویاً من بیانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم"

ن ) من اللائحة التنفیذیة للقانون حیث أوجبت على الرؤساء تقدیم بیانات سنویة ع30ذلك المعنى المادة (

                                                             
، دار المعارف، 1964لسنة  46یین  بالدولة الصادرة بالقانون رقم الدكتور السید محمد إبراهیم : شرح نظام العاملین المدن )1(

  .337، ص 1966الإسكندریة ، 
تشریعاً وقضاء وفتوى، الهیئة  1971لسنة   58إسماعیل فوزي أحمد فودة: أحكام نظام العاملین المدنیین بالدولة، القانون رقم  )2(

  .268، ص  1976المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، 
  .1983) لسنة 115والمستبدلة بالقانون رقم ( 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین في الدولة رقم (28: المادة ( انظر )3(
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هذا وقد اتفق ، )1(شاغلي الوظائف العلیا تتعلق بالنواحي الفنیة والإداریة والقیادیة في مباشرتهم لأعمالهم
الفقهاء على أن بیانات الرؤساء من شاغلي الوظائف العلیا تعد بمثابة تقاریر كفایة عنهم وتخضع لذات 

، أي أنها تخضع لنفس القواعد والضوابط )2(مراتب تقاریر الكفایة المقررة لشاغلي الدرجة الأولى فما دونها
  . )3(التي تخضع لها تقاریر الأداء الأخرى التي تحرر لباقي الموظفین

بأن نظام العاملین المدنیین المصري قد أخضع جمیع الموظفین لنظام تقاریر  ویتضح مما سبق
اعدة بالنسبة للموظفین في تقییم الأداء بدون استثناء شاغلي الوظائف العلیا، ولكن هل تطبق هذه الق

  الدولة الخاضعین لقوانین خاصة كأعضاء مجلس الدولة وضباط الشرطة على سبیل المثال؟

على ما یلي "تشكل بمجلس الدولة  1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم (99نصت المادة (
  .)4(ین المساعدین..."المساعدین والنواب والمندوب نإدارة للتفتیش الفني على أعمال المستشاری

ویتضح من نص المادة بأنه یخضع لنظام تقاریر الكفایة (تقاریر التفتیش) أعضاء مجلس الدولة 
  الذین هم دون درجة المستشار.

) على ما یلي: "تعد التقاریر السنویة 13نص في مادته ( 1971) سنة 109أما قانون هیئة الشرطة رقم (
  . )5("السریة عن الضباط حتى رتبة عقید

  وبمفهوم المخالفة لهذا النص یتضح بأنه لا یخضع لنظام تقاریر الكفایة الضباط من رتبتي العمید واللواء.

ن كان قد أخضع جمیع العاملین المدنین بالدولة لنظام  ونخلص مما تقدم ٕ بأن المشرع المصري وا
ظائف العلیا بالنسبة للموظفین تقاریر تقییم الأداء إلا أنه استثنى من الخضوع لهذا النظام شاغلي الو 

  الخاضعین لقوانین خاصة.
 

 السعودیة:المملكة العربیة في  - 2

                                                             
  ) من اللائحة التنفیذیة لذات القانون، سابق الإشارة إلیها.30: المادة (انظر )1(
  .78الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم  )2(
محمد ماهر الصواف: تقویم الأداء الوظیفي ، دراسة مقارنة للنماذج والتقاریر المستخدمة بالمملكة العربیة السعودیة وجمهوریة  )3(

  .25ص  ، 2004) ، الریاض ، 76) ، العدد (32مصر العربیة ، مجلة الإدارة العامة ، معهد الإدارة العامة ، المجلد (
والمنشور في قوانین الهیئات القضائیة والتشریعات المكملة لها  1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم (99: المادة (انظر )4(

  .159طبقاً لأحدث التعدیلات ، إعداد المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ، بدون دار وسنة نشر، ص 
طبقاً  2004) لسنة 115وقراراته التنفیذیة ، القانون رقم (  1971) لسنة 109لشرطة رقم () من قانون هیئة ا13: المادة (انظر )5(

  .24، ص  2005لأحداث التعدیلات ، دار الحقانیة ، القاهرة ، 
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هـ تقضي بوجوب إعداد تقاریر  1391) من نظام الموظفین العام الصادر لسنة 81كانت المادة (
وقد أصدر المجلس بتاریخ  ،دوریة عن كل موظف وذلك وفقاً للائحة یصدرها مجلس الوزراء

) ووفقاً لهذا القرار كان یخضع لنظام تقاریر الكفایة الموظفون 168ـ القرار رقم (ه 18/2/1391
الشاغلون للمرتبة الثانیة عشرة وما دون، أما شاغلوا المرتبة الثالثة عشر فما فوق فتقدم التقاریر عنهم إلى 

  جلالة الملك رئیس مجلس الوزراء إذا رأى الوزیر المختص ضرورة لذلك.

) منه 36هـ حیث جاء في المادة ( 1397) لسنة 49ظام الحالي للخدمة المدنیة رقم (م/ثم صدر الن   
  .)1(على أن " تعد تقاریر دوریة عن كل موظف وفق لائحة یصدرها رئیس مجلس الخدمة المدنیة"

هـ حیث أوجبت في المادة الأولى على  1401وعلى ذلك صدرت لائحة تقاریر الكفایة لسنة 
فایة لجمیع الموظفین حتى المرتبة الخامسة عشر التي تضم وظیفة وكیل وزارة ورئیس إعداد تقاریر الك

هـ والتي ألغت اللائحة  1404، ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة )2(مصلحة ومدیر عام
) منها تنص 36/1السابقة وأدخلت تعدیلات بالنسبة للخاضعین لنظام تقاریر الكفایة حیث كانت المادة (

على أن "تعد تقاریر أداء وظیفي دوریة عن جمیع الموظفین من المرتبة الثالثة عشر فما دون، وذلك عن 
كل سنة من سنوات خدمتهم، أما بالنسبة لشاغلي المرتبتین الخامسة عشر والرابعة عشرة فتعد التقاریر 

"   . )3(عنهم بما یراه المسؤول ملائماً

) على 36/2هـ، ونصت في المادة ( 1427الحالیة لسنة  ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي
ما یلي: "یتم تقویم الأداء الوظیفي لشاغلي المرتبة الخامسة عشر والرابعة عشر أو ما یعادلهما بما یراه 

"   .)4(المسؤول ملائماً

دون  ) على أن "یتم تقویم الأداء الوظیفي لشاغلي المرتبة الثالثة عشر فما36/3كما نصت في المادة (
أو ما یعادلها وفق نماذج تعد وتعتمد من وزارة الخدمة المدنیة، ویجوز للوزارة تفویض بعض الجهات 

  .)5(الحكومیة بإعداد النماذج الخاصة بها"

) : للوزیر المختص أو 36/2لبعض ما ورد بمواد اللائحة بالنسبة للمادة ( بالتوضیحاتوقد ورد    
عداد التقویم وزمانه وفق الظروف التي تتطلب ذلك دون أن یكون المسؤول بالجهاز حق تحدید طریقة إ

  .)1(هناك إلزام باستخدام النماذج المقررة أو الوقت المحدد لذلك
                                                             

  هـ ، سابق الإشارة إلیه.1397) لسنة 49) من نظام الخدمة المدنیة رقم (م/36: المادة (انظر )1(
  هـ ، سابق الإشارة إلیها.1401) لسنة 7/401ة تقاریر الكفایة رقم () من لائح1: المادة (انظر )2(
  .1هـ ، سابق الإشارة إلیها ، ص 1/7/1404) وتاریخ 1) لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (36/1: المادة (انظر )3(
  لإشارة إلیها.هـ ، سابق ا1427) ، لسنة 51934) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (36/2: المادة (انظر )4(
 ) من ذات اللائحة.36/3: المادة (انظر )5(
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قد  -سابق الذكر  –) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي 36/7ومن الجدیر ذكره بأن المادة (
تخدمین والمعنیین على بند الأجور قضت بأن "تطبق أحكام هذه اللائحة على جمیع الموظفین والمس

  .)2(والوظائف المؤقتة من سعودیین وغیرهم في جمیع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومیة"

أن التطور التشریعي في المملكة العربیة السعودیة قد انتهى على إخضاع جمیع ویظهر مما سبق 
ائف العلیا ولكن دون أن یستوجب المشرع استخدام الموظفین لنظام تقویم الأداء بما فیهم شاغلي الوظ

 أسلوب نماذج التقویم بالنسبة لهذه الفئة صراحة.

 في فلسطین: - 3

وفي ظل نظام الخدمة المدنیة الأردني والذي كان مطبق إبان فترة الإدارة الأردنیة للضفة الغربیة 
إعداد التقاریر السنویة السریة  /أ) منه تنص على ما یلي: "یجري55كانت المادة (، )3(كما سبق توضیحه

، ووفقاً لأحكام هذه المادة كان یخضع )4(عن عمل وسلوك جمیع الموظفین من الدرجة الثالثة فما دونها"
لنظام تقاریر تقییم الأداء جمیع الموظفین حتى الدرجة الثالثة أي أنها استثنت شاغلي الدرجات ما فوق 

  ر الأداء.وع لنظام تقاریالدرجة الثالثة من الخض

بشأن الخدمة المدنیة والذي لم ینص صراحة على تحدید  1996) لسنة 4ثم صدر القانون رقم ( 
نما جاءت صیاغة المادة ( ٕ  -/أ) منه بعبارات عامة 25الموظفین الخاضعین لنظام تقاریر تقییم الأداء وا

مرة واحدة في السنة، كما عندما قررت على أن یقوم الرئیس المباشر بتقدیر أداء موظفیه  -غیر واضحة 
  .)5(وأنه لم یتم إصدار اللائحة التنفیذیة لهذا القانون لكي تبین القواعد التفصیلیة أو التكمیلیة لتیسیر تنفیذه

) منه على أن "یقوم الرئیس المباشر 33/3أما القانون الحالي للخدمة المدنیة فقد نصت المادة (
) من اللائحة التنفیذیة 42، وقد أوجبت المادة ()6(ودقة وأمانة..."بتقدیر كفایة الأداء لموظفیه بموضوعیة 

لهذا القانون الرؤساء المباشرین عن شاغلي الوظائف العلیا بتقدیم بیانات سنویة تتعلق بالنواحي الفنیة 

                                                                                                                                                                                             
هـ ،سابق الإشارة إلیها، تحت عنوان" توضیحات بعض ما 1427) لسنة  51934: ما ورد بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم ( انظر )1(

  .10ورد بمواد اللائحة " ص
 ) من ذات اللائحة.36/7: المادة (انظر )2(

  الدراسة.من  57ص راجع ما ورد في  )3(
  ، سابق الإشارة إلیه. 1966) لسنة 23/أ) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم(55: المادة (انظر )4(
 بشأن الخدمة المدنیة ، سابق الإشارة إلیه. 1996) لسنة 4) من القانون رقم (أ /25: المادة (انظر )5(

 ، سابق الإشارة إلیه.2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4م () من قانون الخدمة المدنیة رق33/3: المادة (انظر )6(
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، )1(والإداریة القیادیة في مباشرتهم لأعمالهم وتعرض هذه البیانات على رئیس الدائرة الحكومیة لإقرارها
ویعتبر من شاغلي الوظائف العلیا وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني والقرارات الصادرة 

ً على تنسیب من مجلس الوزراء وهم الموظفی)2(لتنفیذه  ن، من یعین بقرار من رئیس السلطة الوطنیة بناء
ن رؤساء الدوائر الحكومیة الذین ینتمون إلى موظفي الفئة الخاصة والتي تشمل من یعین بدرجة وزیر م

كذلك الموظفین الذین ینتمون إلى موظفي الفئة العلیا والتي تشمل وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون 
  للإدارات العامة.والمدراء العامون 

بأن قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني قد أخضع جمیع الموظفین المدنیین  ویتضح مما سبق
ولكن هل تختلف هذه القاعدة بالنسبة ظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي، نالمخاطبین بأحكامه إلى 

  للموظفین الخاضعین لقوانین خاصة كالقضاة والعاملین في قوى الأمن مثلاً ؟ 

بأن "یجب إجراء التفتیش على  2002) لسنة 1) من قانون السلطة القضائیة رقم (43نصت المادة (
وقد ورد في قرار مجلس القضاء ، )3(علیا مرة على الأقل كل سنتین ... "القضاة فیما عدا قضاة المحكمة ال

بلائحة التفتیش القضائي في مادته الخامسة " بأن تختص دائرة التفتیش  2006) لسنة 4الأعلى رقم (
  القضائي بما یلي: 

 التفتیش الدوري على أعمال قضاة المحاكم وقضاة التنفیذ باستثناء قضاة المحكمة العلیا. -1

 .)4(تقییم أعمال القضاة من حیث حسن تطبیق القانون واستثناء إجراءات التقاضي..." -2

تقاریر  -وعلى ذلك فقد أخضع قانون السلطة القضائیة جمیع القضاة لنظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي 
  عدا شاغلي الوظائف العلیا وهم قضاة المحكمة العلیا وفقاً لهذا القانون. - التفتیش

/أ/ب) 29فقد جاء في المادة في ( 2005) لسنة 8لنسبة لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطینیة رقم (أما با
یخضع الضباط لنظام تقاریر الكفاءة على النحو الآتي: ب) تقریر كفاءة كل سنة للضباط  -1منه على أن "

  .)1(المثبتین من رتبة ملازم إلى رتبة عمید"

                                                             
، والمنشور في الخدمة  2005) لسنة 45) من اللائحة التنفیذیة لذات القانون الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (42: المادة (انظر )1(

  .65طین، صالمدنیة (قوانین ولوائح وتعامیم ) ، دیوان الموظفین العام في فلس
بشأن  2004) لسنة 144) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني، وأیضاً قرار مجلس الوزراء رقم (17) و (9: المواد ( انظر )2(

) ، 53الوصف الوظیفي للمناصب العلیا، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة) ، العدد (
  .25ص ،2005فبرایر 

، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة للسلطة  2002) لسنة 1) من قانون السلطة القضائیة رقم (43: المادة (انظر )3(
  .9، ص  2002) ، فبرایر 40الوطنیة الفلسطینیة)، العدد (

ي، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة ، بلائحة التفتیش القضائ 2006) لسنة 4: قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (انظر )4(
  .83، ص  2006، أكتوبر  67الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة)، العدد 
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فاءة وفقاً لهذا النص جمیع الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة عمید ومن ثم یخضع لنظام تقاریر الك
بینما لا یخضع لنظام تقاریر الكفاءة شاغلي الوظائف العلیا وهم طبقاً للتدرج في الرتب العسكریة وفقاً لأحكام 

  .)2() من قانون الخدمة في قوى الأمن من یحملون رتبتي اللواء والفریق6المادة (

لسطیني وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنیة قد أخضع جمیع الموظفین لنظام تقاریر فالمشرع الف إذاً 
تقییم الأداء الوظیفي، بینما استثنى شاغلي الوظائف القیادیة وفقاً لأحكام قانوني السلطة القضائیة وقانون 

  الخدمة في قوى الأمن من الخضوع لنظام تقاریر تقییم الأداء.

 –بأن تشریعات الخدمة المدنیة في الدول محل الدراسة المقارنة (مصریتبین  ومن جماع ما سبق
فلسطین) قد أخذت بالاتجاه الأول القائل بإخضاع جمیع الموظفین لنظام تقاریر تقییم الأداء أو  –السعودیة 

عدم تقاریر الكفایة ولعل من الجدیر الإشارة إلیه أن هناك تشریعات أخرى تأخذ بالاتجاه الثاني الذي یرى 
، تنص المادة ( ) من قانون الخدمة 36إخضاع جمیع الموظفین لنظام تقاریر تقییم الأداء ففي دولة قطر مثلاً

، ویستثنى  2001) لسنة 1المدنیة الحالي رقم ( على أن " تعد تقاریر تقییم الأداء الوظیفي للموظفین سنویاً
" وبذلك یكون المشرع القطري قد )3( كمهم...منهم شاغلوا وظائف وكیل وزارة ووكیل وزارة مساعد ومن في ح

استثنى شاغلي الوظائف العلیا وكیل الوزارة والوكیل المساعد ومن في حكمهم من الخضوع لنظام تقاریر تقییم 
  الأداء الوظیفي. 

  حالات تخضع لأحكام خاصة: -ثالثاً 
لما سبق بیانه یجب  الأصل ولكي یخضع الموظف العام لنظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي وفقاً 

أن یقوم هذا الموظف بأداء عمله فعلاً وذلك أن التقاریر التي توضع عن الموظفین لتقییم أدائهم في 
خلال مدة معینة إنما تستهدف أساساً تقییم أعمالهم في خلال هذه الفترة والحكم علیها وعلى كفاءة 

تغیرات على الموظف العام تؤدي بدورها إلى الموظف العام، إلا أنه ومع ذلك قد تطرأ بعض الظروف والم
وذلك إما بسبب حصوله على إجازة خاصة أو بسبب مرض  ،عدم قیام الموظف بأداء عمله بشكل فعلي

أصابه فأقعده عن العمل، كما قد لا یقوم الموظف العام بعمله وذلك إما بسبب إعارته أو ندبه أو نقله 
ما بسبب انتخابه  في أحدى المنظمات النقابیة أو  إلى جهة عمل أخرى غیر جهة عمله الأصلیة ٕ وا

ففي كل هذه الحالات كیف یمكن تقییم أداء أو للاحتیاط،  - التجنید  –استدعائه لتأدیة الواجب الوطني 
الموظف العام ؟ ذلك ما جعل تشریعات الخدمة المدنیة المعاصرة تقرر لكل هذه الحالات قواعد قانونیة 

                                                                                                                                                                                             
، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة  2005) لسنة 8/ب) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطینیة رقم (29/1: المادة (انظر  )1(

  .15، ص  2005) ، یونیو 56نیة الفلسطینیة) ، العدد ((الجریدة الرسمیة للسلطة الوط
 ) من ذات القانون.6: المادة (انظر  )2(

  .2001) لسنة 1) من قانون الخدمة المدنیة رقم (36: دولة قطر ، وزارة شؤون الخدمة والإسكان ، المادة (انظر )3(
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وبالرجوع إلى تشریعات الخدمة المدنیة محل الأحكام الخاصة لكل حالة على حدة،  معینة تبین من خلالها
الدراسة المقارنة لرصد كیفیة معالجتها لمثل هذه الحالات تبین للباحث بأن هناك من التشریعات قد 
وضعت أحكاماً خاصة لمعظم الحالات كالتشریع المصري بینما قامت التشریعات الأخرى بوضع أحكام 

لبعض هذه الحالات دون البعض الآخر كالتشریع السعودي والفلسطیني، هذا بالإضافة إلى أن  خاصة
قواعد عامة لحالات أخرى خلا القانون من بیانها ویعرض  االفقه والقضاء الإداریان في مصر قد وضع

  الي:بق ذكرها وذلك على النحو التالأحكام الخاصة بكل حالة من الحالات السا -بإیجاز –الباحث 

 حالة الحصول على إجازة خاصة: - 1

لا جدال أن حصول الموظف العام على إجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب لفترة قصیرة لا تثیر 
حیث یتم تقییم أداء الموظف في هذه الحالة على ضوء عمله الذي قام به  ،صعوبة في عملیة التقییم

 ،ول الموظف على إجازة خاصة لفترة طویلةولكن الصعوبة في التقییم تكمن في حالة حص ،معظم السنة
والأصل أن الإدارة لا تضع تقریراً عن الموظف إلا إذا قام  ،وبالتالي لم یؤد فیها عملاً یستحق التقییم

، ومع ذلك فإن قانون العاملین المدنیین المصري قد قرر قاعدة عامة بشأن كیفیة )1(بالعمل بشكل فعلي
) منه "یعتد بالتقاریر السابق وضعها عن العامل في 32/3في المادة ( تقییم الموظف المجاز، حیث جاء

  .)2(حالة ما إذا صرح له بإجازة خاصة"

 حالة المرض: - 2

الأصل أن تقدیر كفایة الموظف المریض یقع باطلاً ومخالفاً للقانون ولا یجوز الاعتداد به أو 
في ولذلك فإن قوانین التوظف المتعاقبة  ترتیب آثار علیه، إذ أنه لم یؤد عملاً یستحق علیه أي تقدیر،

لم تعط أي سلطة للإدارة لترتب أثراً على مرض الموظف، أو تخولها النزول بكفایته والحط منها  مصر
، )3(إلى درجة ضعیف استناداً إلى حالته الصحیة وانعكاس أثرها على حسن اضطلاعه بعمله الوظیفي

"أنه لا یجوز الإنقاص من كفایة الموظف  -وبحق  –كامها وفي ذلك تقرر المحكمة الإداریة في أحد أح
، وكذلك "لا یجوز أن یكون المرض مانعاً من الترقیة طالما اتبع الموظف في )4(أو العامل بسبب مرضه"

  .)5(شأن الحصول على إجازته المرضیة الطریق الذي رسمه القانون"
                                                             

  .131داء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة  دراسة لتقویم الأ )1(
  ، سابق الإشارة إلیه.1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (32/3: المادة (انظر )2(
لمزید من التفاصیل راجع: المستشار سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  )3(

  وما بعدها. 87، ص  1978رة ، القاه
مشار إلیه في كتاب الدكتور أنور أحمد رسلان  22/2/1981القضائیة جلسة  21) لسنة 80المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )4(

  .111: تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق ، ص 
  .111مشار إلیه في المرجع السابق، ص  24/5/1981القضائیة جلسة  25) لسنة 252المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )5(
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) 33ریض؟ لقد أجابت على ذلك المادة (ولما كان الأمر كذلك فكیف یتم تقدیر كفایة الموظف الم
حیث نصت على أنه "إذا كانت مدة مرض  1987) لسنة 47من قانون العاملین المدنیین الحالي رقم (

العامل ثمانیة أشهر فأكثر تقدر كفایته بمرتبة جید جداً حكماً فإذا كانت كفایته في العام السابق بمرتبة 
  .)1(ماً ممتاز، فتقدر كفایته بمرتبة ممتاز حك

هـ لم  1426) لسنة 51943وعلى الرغم من أن لائحة تقییم الأداء الوظیفي رقم (وفي السعودیة 
تضع حكماً خاصاً یبین كیفیة تقییم أداء الموظف المریض إلا أنه قد وجه استفساراً لإدارة تقویم الأداء 

  ي وزارة الخدمة المدنیة كالتالي:الوظیفي ف

  شهر) أو أكثر كیف یتم إعداد التقریر عنه؟ 12-6ة (الموظف المریض لفترات طویل

وكانت الإجابة كالتالي: "ما دام الموظف لا زال مثبت على الوظیفة بصفة رسمیة فإنه یخضع للتقویم 
الدوري كأقرانه ، ویظل التقویم السابق الذي حصل علیه قبل المرض ساري المفعول للفترة اللاحقة حتى 

، أي أنه یعتد بالتقاریر السابق وضعها عن الموظف قبل )2(لتقویم القادم" عودته للعمل وحلول موعد ا
  مرضه.

فلم ینظم المشرع الفلسطیني حكماً خاصاً لهذه الحالة مما یعد ذلك نقصاً تشریعیاً  وأما في فلسطین
وظف أن یتم تلافیه في أقرب تعدیل قادم لقانون الخدمة الفلسطیني وذلك حتى لا یضار الم یأمل الباحث

  من عارض أصابه لا حول له ولا قوة به.

 حالة الندب: - 3

: هو قیام الموظف بصفة مؤقتة بأعباء وظیفة أخرى شاغرة من نفس درجة المقصود بالندب
وظیفته أو من الدرجة التي تعلوها مباشرة في نفس الجهة الإداریة التي یعمل بها الموظف أو في جهة 

ي حالة صدور قرار من السلطة المختصة بندب الموظف إلى جهة إذاً ف، )3(إداریة أخرى داخل الدولة
  إداریة أخرى غیر جهة عمله الأصلیة فلمن ینعقد الاختصاص بوضع تقریر كفایة الموظف المنتدب ؟

                                                             
) تنص 33، وكانت المادة ( 1992) لسنة 34، ثم استبدلت بالقانون رقم ( 1983) لسنة 115) مستبدلة بالقانون رقم (33المادة ( )1(

، فإذا كانت كفایته في العام السابق قبل التعدیل على الآتي : "إذا كانت مدة مرض العامل ثمانیة أشهر فأكثر تق در كفایته كفء حكماً
 ، "   .48في ذلك قانون العاملین المدنیین بالدولة ، سابق الإشارة إلیه ، ص  انظربمرتبة ممتاز ، فتقدر كفایته بمرتبة ممتاز حكماً

لإشارة إلیها ، تحت عنوان " الاستفسارات هـ ، السابق ا1426) لسنة 51943: ما ورد بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم ( انظر )2(
  .19) ، ص 18الخاصة بتقویم الأداء الوظیفي استفسار رقم (

على أنه "یجوز بقرار من  1987) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین المصري رقم (56وذلك طبقا لما نصت علیه المادة ( )3(
فة أخرى من نفس درجة وظیفته أو وظیفة تعلوها مباشرة في نفس الوحدة التي السلطة المختصة ندب العامل للقیام مؤقتاً بعمل وظی

) من قانون 61یعمل بها أو في وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل في الوظیفة الأصلیة تسمح بذلك" ، ویقابل هذه المادة ، المادة (
  ، سابق الإشارة إلیه.2005سنة ) ل4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (
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اختلفت قوانین الخدمة المدنیة في الدول محل الدراسة المقارنة في تحدید الجهة المختصة بوضع 
) من قانون العاملین الحالي على أنه "في 32/1نصت المادة ( مصر ففيتقریر عن الموظف المنتدب 

حالة إعارة العامل داخل الجمهوریة أو ندبه أو تكلیفه تختص بوضع التقریر عنه الجهة التي قضى بها 
  .)1(المدة الأكبر من السنة التي یوضع عنها التقریر"

إلا  ،حكماً خاصاً لهذه الحالة أیضاً  لم تضع لائحة تقویم الأداء الوظیفي الحالیة وفي السعودیة
أنه قد وجه استفسار لإدارة تقویم الأداء الوظیفي عن من الذي یعد تقویم الأداء عن الموظف المكلف 

  بعمل وظیفة أخرى غیر وظیفته الأصلیة؟

الإجابة على أنه "یتم إعداد تقویم الأداء الوظیفي عن الموظف المكلف بعمل وظیفة أخرى غیر  وكانت
ظیفته الأصلیة سواء في جهته الأصلیة أو في جهة حكومیة أخرى من قبل المسؤول المشرف علیه في و 

  .)2(تلك الجهة إذا زادت مدة التكلیف عن ستة أشهر"

فقد أخذ المشرع الفلسطیني بقاعدة مغایرة في هذا الشأن حیث نصت المادة  أما في فلسطین
لحالي على أنه " تضع الدائرة الحكومیة المختصة التقریر ) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني ا38(

السنوي عن الموظف المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدائرة الحكومیة أو الجهة التي انتدب أو 
  أعیر إلیها كتابة".

ویتضح من نص هذه المادة بأن المشرع الفلسطیني لم یفرق بین حالتي الندب والإعارة بل جاء 
  وشامل لكلتا الحالتین. النص عام

 حالة الإعارة : - 4

وتختلف الإعارة عن الندب في أن الندب یتم في نطاق المرافق الإداریة التابعة لأشخاص القانون 
فهي التحاق الموظف بجهة عمل غیر جهة عمله الأصلیة ویستوي أن أما الإعارة  العام داخل الدولة،

الأخرى والمنظمات الدولیة والإقلیمیة أو المؤسسات  تكون هذه الجهة داخلیة أو خارجیة كالحكومات
العامة وداخلیة كالسلطات المحلیة أو مؤسسات ذات النفع العام أو إلى الشركات التابعة لأشخاص 

وأما عن الجهة المختصة بوضع تقریر أداء كفایة الموظف المعار فوفقاً لقانون ، )3(القانون الخاص
                                                             

  ، سابق الإشارة إلیه.1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (32/1: المادة (انظر )1(
هـ ،السابق الإشارة إلیها تحت عنوان" الاستفسارات 1426) لسنة  51943: ما ورد بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (انظر )2(

  .18) ، ص 13الأداء الوظیفي ، استفسار رقم (الخاصة بتقویم 
) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (62وذلك وفقاً لما ورد في المادة ( )3(

یة أو إقلیمیة أو مؤسسة والتي نصت على أنه " یجوز إعارة الموظف بموافقته الخطیة إلى أیة حكومة أخرى أو إلى منظمة دول 2005
ً على طلب أي منها سواء داخل فلسطین أو خارجها ، كما یجوز إعارته بالطریقة نفسها إلى أیة سلطة محلیة أو مؤسسة  عامة بناء

  ذات نفع عام داخل فلسطین أو إلى شركة تساهم فیها الحكومة".
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) منه "فإذا كانت الإعارة للخارج یعتد في 32/2ي جاء في نص المادة (العاملین المدنیین الحالي والذ
  .)1(معاملته بالتقاریر السابق وضعها عنه قبل الإعارة"

بحالة الإعارة ولكن بینت ذلك إدارة تقویم الأداء  خاصاً  لم یضع المشرع السعودي حكماً  وفي السعودیة
الشأن "أن الموظف المعار رغم قیامه بالعمل في الوظیفي في معرض ردها على أحد الاستفسارات بهذا 

جهة غیر جهته الأصلیة فهو لا یزال تابعاً لجهته الأصلیة وغیابه عنها ما هو إلا فترة مؤقتة یعود بعدها 
مرة أخرى إلى ممارسة وظیفته الأصلیة، وعلى هذا الأساس فإن الموظف لا بد وأن یكون مرتبطاً بجهته 

الأصلیة التعرف على أدائه أثناء فترة غیابه عنها، ویجب أن یتضمن خطاب الأصلیة، وان على جهته 
الإعارة التأكید على إعداد تقویم واقعي عن الموظف لما لذلك من أهمیة في مستقبله الوظیفي وبالتالي 

رة یعتبر التقویم المعد عن الموظف من قبل الجهة المستعیرة لخدمته أساساً للتقویم الذي یعد عنه خلال فت
  .)2(الإعارة"

 :لاستدعاء للاحتیاطحالة التجنید وا - 5

قد یستدعى الموظف العام لأداء الخدمة الوطنیة أو یستدعى للاحتیاط ففي الحالة الأولى یتم تقدیر 
) من قانون العاملین المدنیین بالدولة والتي نصت على أنه 32/4للمادة ( كفایة الموظف المجند وفقاً 

، فإذا كانت كفایته في العام السابق بمرتبة "وبالنسبة للعامل المجن د تقدر كفایته بمرتبة جید جداً حكماً
وأما في الحالة الثانیة فإنه یتم تقدیر كفایة الموظف المستدعى ، )3(ممتاز، فتقدر بمرتبة ممتاز حكماً 

لمستدعى ) من قانون العاملین والتي نصت على أنه "وبالنسبة للعامل ا32/5للاحتیاط وفقاً للمادة (
"  .)4(للاحتیاط أو المستبقى تقدر كفایته بمرتبة ممتاز حكماً

 حالة العضویة في المنظمات النقابیة: - 6

) من قانون العاملین المدنیین على أنه "بالنسبة لأعضاء المنظمات النقابیة 32/6تنص المادة (
عن انتخابهم بالمنظمات  تحدد مرتبة كفایتهم بما لا یقل عن مرتبة تقدیر كفایتهم في السنة السابقة

                                                             
 ، سابق الإشارة إلیه. 1978) لسنة 47م () من قانون العاملین المدنیین بالدولة رق32/2: المادة (انظر )1(

هـ، سابق المشار إلیها تحت عنوان الاستفسارات الخاصة 1426) لسنة 51934: ما ورد بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (انظر )2(
  .24) ، ص 79بتقویم الأداء الوظیفي، استفسار رقم (

، ثم استبدلت 1983) لسنة 115، مستبدلة بالقانون رقم (1978) لسنة 47رقم () من قانون العاملین المدنیین بالدولة 34/4المادة ( )3(
) تنص قبل التعدیل الأخیر بالآتي: "بالنسبة للعامل المجند تقدر كفایته 32/4، وقد كانت المادة ( 1992) لسنة 34بالقانون رقم (

" ، راجع : قانون العاملین بمرتبة جید حكماً ، فإذا كانت كفایته في العام السابق بمرتبة ممتاز ، ف تقدر كفایته بمرتبة ممتاز حكماً
  المدنیین بالدولة ، سابق الإشارة إلیه .

  ، سابق الإشارة إلیه.1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (32/5: المادة (انظر )4(
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، وبذلك یكون القانون قد وضع ضمانة لأعضاء المنظمات النقابیة المنتخبین بحیث لا یضاروا )1(النقابیة"
في تقاریر كفایتهم بسبب نشاطهم النقابي ودفاعهم عن مصالح الموظفین مما قد ینعكس على علاقتهم 

  .)2(برؤسائهم

عات التوظف في الدول محل الدراسة المقارنة أحكاماً وهناك من الحالات التي لم تتضمن تشری
لهذه المسألة  لكن الفقه والقضاء المصري قد تصدیاخاصة بكیفیة تقییم أداء الموظف العام خلالها و 

  :امة بهذا الشأن ومن هذه الحالاتقواعد ع اووضع

 حالة النقل : - 1

شغل الوظیفة المنتدب أو المعار ی -كما سبق بیانه  -إذا كان الموظف في حالتي الندب والإعارة 
إلیها بصفة مؤقتة فإن الأمر مختلف في حالة النقل، فالنقل یقتضي بأن یتم تغییر جهة عمل الموظف 
نفسها ولیس مجرد تركه لها لفترة مؤقتة ثم یعود بعدها إلیها، ولذلك فإن الجهة المنقول إلیها الموظف 

، وعلى ذلك فقد )3(عقد لها الاختصاص في تقدیر كفایتهتصبح جهة أصلیة بالنسبة له، وبهذه الصفة ین
رفضت المحكمة الإداریة العلیا أن تقیس حالة النقل على حالتي الندب أو الإعارة بخصوص الجهة 

) من القانون 30المختصة بوضع تقریر كفایة العامل المنقول فقضت بعد أن استعرضت نص المادة (
المدنیین بالدولة حیث قالت :" بأن هذه المادة تعرضت لحالتي  بنظام العاملین 1964) لسنة 46رقم (

الندب والإعارة ومن ثم لا یجوز قیاس حالة النقل على أي من هاتین الحالتین، وعلى ذلك فإن الجهة 
التي تختص قانوناً بوضع التقریر السري عن أعمال الموظف المنقول هي الجهة الأخیرة التي یتبعها 

ى فیها مدة تقل عن ثلاثة أشهر إذ أن رؤساءه في الجهة المنقول إلیها لا یعتمدون الموظف حتى ولو قض
في تكوین عقیدتهم عن كفایته على مجرد المعلومات الشخصیة فقط بل یعتمدون أیضاً على ما هو ثابت 

  .)4(في أوراق ملف خدمته"

 حالة الوقف عن العمل: - 2

للتقییم، خلال فترة الوقف لأن انقطاعه عن  ولما كان الموظف الموقوف عن العمل لا یكون محلاً 
العمل یعود بسبب خارج عن إرادته إذ قد یكون لمصلحة تحقیق جار، أو قد یكون مترتباً بقوة القانون في 

                                                             
 ) من ذات القانون.32/6: المادة (انظر )1(

  .140سلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور أنور أحمد ر  )2(
 الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء للعاملین المدنیین بالدولة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون سنة نشر،)3(

  .84ص 
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  7/1/1973القضائیة ، جلسة  15) لسنة 280المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )4(

  .2599قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها، ص 
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فإنه في الحالتین لا یتصور قیام الموظف فیهما بعمل یمكن أن یكون موضع تقییم ، حالة الحبس مثلاً 
التقریر السنوي عن حالة الموظف یمتنع ویستحیل متى كان موقوفاً عن ، وعلیه "فإن إعداد )1(وتقدیر

عمله خلال الفترة التي یقدم عنها التقریر، ویسري هذا الحكم في الحالات المماثلة حیث لا یؤدي الموظف 
  .)2(عملاً یكون أساسا لإعداد التقریر عنه"

 حالة فقدان التقریر: - 3

فلا تقدم  ،ر تخطیه في الترقیة أو حرمانه من العلاوةقد یطعن ذو الشأن أمام المحكمة في قرا
ونظراً لأنه  ،الإدارة للمحكمة تقدیر الكفایة المقدم عن الموظف متذرعة بفقده وبمجازاة المسؤول عن ذلك

بمرتبة الكفایة  لوظیفیة، فإنه یتعین عدم الاعتدادیترتب على التقریر آثار لها أهمیتها في حیاة الموظف ا
الإدارة أن التقریر كان یتضمنها، ویتعین اعتبار الموظف كأن لم یقدم عنه تقریر كفایة، ولا التي تزعم 

محل للرجوع إلى الجهة الإداریة لتعید تقدیر كفایة الموظف جدید لاحتمال تغیر الرؤساء خلال الفترة من 
الانحراف في وقت إعداد التقریر إلى وقف نظر الدعوى، فضلا عن أنه مع ظروف التقاضي یخشى من 

التقدیر وللمحكمة عند الفصل في النزاع أن تستنبط مرتبة الكفایة التي یستحقها الموظف من أوراق ملف 
  .)3(خدمته وتقاریره السابقة وتفصل في الدعوى على ضوء ما هو ثابت لها وما تفصح عنه عیون الأوراق

 حالة عدم وضع تقریر كفایة عن الموظف: - 4

دارة وضــع تقــدیر كافیــة عــن الموظــف بســبب إهمــال أو ســهو فــي مثــل هــذه أحیانــاً قــد تغفــل جهــة الإ
الحالة لا یسوغ أن یحرم الموظف من استحقاقه العلاوة الدوریة، كما لا یجوز إبعاد مرشـح حـل علیـه الـدور 
فـــي الترشـــیح بالأقدمیـــة أو بالاختیـــار بحجـــة عـــدم تقـــدیر كفایتـــه إذ یترتـــب علـــى ذلـــك فـــوات فرصـــة الترقیـــة 

إلیه بسبب لا دخـل لإدارتـه فیـه، فضـلاً عـن عـدم تـوافر الـدلیل القـاطع علـى عـدم كفایتـه أو حرمانـه بالنسبة 
من العلاوة فإن للمحكمة عند الفصل في النزاع أن تستنبط مرتبة الكفایة التي یسـتحقها الموظـف مـن أوراق 

م بتقدیر الكفایة مـن جدیـد فـي ملف خدمته وتقاریره السابقة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهة الإداریة لتقو 
 .)4(ظروف قد لا یؤمن فیها جانبها أو یخشى فیها من الانحراف عن جادة الصواب

                                                             
  .57ص مرجع سابق، الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء للعاملین المدنیین بالدولة،  )1(
، المشار إلیها في المرجع 9/1/1959) جلسة 773قسم الاستشاري للفتوى والتشریع لمجلس الدولة ، رقم (فتوى الجمعیة العمومیة لل )2(

  .56السابق، ص
  .93المستشار سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها ، مرجع سابق ، ص  )3(
  .92المرجع السابق ، ص  )4(
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  المطلب الثاني
  الجهة الإداریة المختصة بإجراء التقییم

م الأداء الوظیفي كان من الطبیعي ین لنظام تقاریر تقیین الخاضعیالدراسة الموظف دتبعد أن حد
 الجهة هي من ىبعبارة أخر و اختلاف درجاتهم وصفاتهم على قوم بتقییم أداء الموظفین أن تبین من الذي ی

  یم الأداء؟تقیالمختصة وفقا للقانون بوضع تقریر 

الرئیس الإداري المباشر هو  على أنتكاد تجمع تشریعات الخدمة المدنیة محل الدراسة المقارنة 
 ،والإشراف علیهم هسیو المباشر بمرؤ  واتصالهكم قربه لك بحذو  ،یم الأداءیقتوط به مهمة وضع تقریر نالم
ه التشریعات ذولكن ه ،كفاءتهم وسلوكهم في العمل ىمد ىالحكم عل ىلك فهو أقدر من غیره علذول

أو بالتدقیق  أو الأداء سواء بالإقرار تقییمتقاریر  ىفي تحدید السلطة المختصة بالتعقیب عل اختلفت
 عه السلطة للرئیس الإداري الأعلى كما فعل المشر ذمنح ه لتشریعاتا عضبف ،ه التقاریرذهباعتماد 
الغرض كما فعل  هذاه السلطة للجنة شؤون الموظفین أو لجنة تشكل لذه حوالبعض الآخر من ،السعودي

 ٍ ولئن كان الرئیس المباشر یتمتع بقدر ، لاف في التفاصیلتالاخ معالفلسطیني و من المشرع المصري  كل
بل تمارس ومطلقة لیست عامة  اتهند وضع تقریر تقییم الأداء إلا أن حدود صلاحیمن الصلاحیات ع

طبقاً لضوابط عامة معینة وهي ضوابط لا شك في ضرورة التزام الإدارة بها لأنها تكشف عن التطبیق السلیم 
  . )1(لأحكام القانون

ة المدنیة في دول وللتعرف على الجهة المختصة بإجراء التقییم وضوابطها في تشریعات الخدم
  ل النقاط التالیة:القانون المقارن محل الدراسة سوف یتناول الباحث هذا المطلب من خلا

  الجهة المختصة بإجراء التقییم في القانون المقارن والقانون الفلسطیني. - أولا

 ضوابط الجهة المختصة بإجراء التقییم. - ثانیا

  انون المقارن والقانون الفلسطیني:الجهة المختصة بإجراء التقییم في الق -أولا

  في جمهوریة مصر العربیة: - 1
عداد تقاریر الكفایة للرؤساء  ٕ منحت أنظمة العاملین المدنیین بالدولة المتعاقبة سلطة وضع وا

كانت تقرر أن یقدم التقریر السنوي عن  1951) لسنة 210) من القانون رقم (31المباشرین، فالمادة (

                                                             
  . 176ایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور أنور أحمد رسلان : تقدیر الكف )1(
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ض على المدیر المحلي للإدارة فرئیس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم یعرض بعد الموظف من رئیسه ثم یعر 
  .)1(ذلك على لجنة شئون الموظفین لتقدیر درجة الكفایة التي تراها 

والذي لم ینهج ذات نهج سابقه في تحدید السلطة المختصة  1964) لسنة 46ثم صدر القانون رقم ( 
نما أحال ذلك إلى  ٕ ) منه على أنه تعد التقاریر كتابة 29إذ نص في المادة ( ةاللائحة التنفیذیبإعداد التقریر وا

بتاریخ  1966) لسنة 4726وتنفیذاً لذلك صدر القرار الجمهوري رقم ( ،وطبقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة
ي كان ینص في شأن كیفیة إعداد التقاریر السنویة عن العاملین المدنیین بالدولة والذ 1966دیسمبر سنة  10

في مادته الأولى على أن یحرر التقریر السنوي عن العامل بمعرفة رئیسه المباشر ثم یعرض على المدیر 
المحلي للإدارة فرئیس المصلحة أو وكیل الوزارة كل في دائرة اختصاصه لاعتماده أو تعدیله مع ذكر 

  .)2(الأسباب في حالة التعدیل

  كان یمر بثلاثة مراحل هي: 1946) لسنه 46ن رقم (وعلیه فإن تقریر الكفایة في ظل قانو 

  یقوم الرئیس المباشر بوضع التقریر. - 1

  یعرض التقریر على الرئیس المحلي لاعتماده أو تعدیله مع ذكر أسباب هذا التعدیل. - 2

یعرض كذلك التقریر على رئیس المصلحة أو وكیل الوزارة لاعتماده أو تعدیله مع ذكر أسباب  - 3
  لذي یجریانه علیه.ومبررات التعدیل ا

منه بأن یعد الرئیس  )37(في المادة  مقرراً والذي كان  1971لسنة  )58(ثم جاء القانون رقم 
المباشر التقریر السنوي كتابة عن العامل ویعرض عن طریق مدیر الإدارة المختص بعد إبداء رأیه كتابة 

العاملین ولها  عنالسنویة المقدمة منهم ون العاملین وللجنة أن تناقش الرؤساء في التقاریر ؤ لجنة ش ىعل
ً  تقرها أو تعدلهاأن    .)3(سببمقرار  على بناء

ذا كانت القوانین السابقة قد  ٕ علیه  بمدارج السلطات المختصة بوضع التقریر والتعقی بینتوا
لائحته  قد خلا وخلت أیضاً  1978لسنة  )47(بالتفصیل فإن القانون الحالي للعاملین بالدولة رقم 

تضع السلطة "أن  ىالقانون بالنص عل هذامن  )28/4(من نصوص مماثلة حیث اكتفت المادة  تنفیذیةال
 یتضمن تحدید الإجراءات التي تتبع في وضع وتقدیم واعتماد تقاریر الكفایة والتظلم منها المختصة نظاماً 

لسنة  )12(رقم  ةالإداریة بالدول للوحدات دوریاً  بإرسال كتاباً قام الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة  "إلا أن

                                                             
  .52المستشار سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها، مرجع سابق، ص  )1(
مد مح لسید، وأیضاً  الدكتور ا 165الدكتور أنور أحمد رسلان : تقدیر الكفایة ودراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق، ص  )2(

  .349إبراهیم : شرح نظام العاملین المدنیین، مرجع سابق، ص 
  . 273إسماعیل فوزي أحمد فوده: أحكام نظام العاملین المدنیین بالدولة، مرجع سابق، ص  )3(
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المذكور ثلاث  بشأن تقاریر الكفایة وقد تضمن النموذج الاسترشادي المرفق بالكتاب الدوري 1981
أما ، لجنة شؤون العاملین  –الرئیس الأعلى  –مراحل لوضع واعتماد التقریر وهي: الرئیس المباشر 

قد تضمن  1985لسنة  )24(بالكتاب الدوري رقم بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا فالنموذج المرفق 
  . )1(السلطة المختصة - الرئیس المباشر  :مرحلتین لوضع واعتماد التقریر وهي

والقرارات الإداریة المكملة له  1978) لسنة 47ومن ثم فإن تقریر الكفایة وقفاً لأحكام القانون الحالي رقم (
  یمر بمراحل ثلاثة هي:

  لتقریر.الرئیس المباشر یضع ا .1

  التقریر. ىالرئیس الأعلى یقوم بإبداء ملاحظاته عل .2

  ون العاملین تقوم باعتماد التقریر.ؤ لجنة ش .3

أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا فإن التقریر یمر بمرحلتین فالرئیس المباشر یضع التقریر ومن 
ة الهیئة العاملة حسب أو رئیس مجلس إدار  أو المحافظ ثم تقوم باعتماده السلطة المختصة (الوزیر

   .)2(ل)االأحو 

بشأن الجهة المختصة بإجراء تقییم الموظفین الخاضعین لقوانین خاصة قد نص قانون هیئة أما 
تعد التقاریر السنویة السریة عن " أن  ىمنه عل )13(في المادة  1971لسنة  )109(الشرطة الحالي رقم 

رأي المجلس  ذا وزیر الداخلیة بقرار یصدره بعد أخهینبحسب الأوضاع التي یع دالضباط حتى رتبة عقی
 ىالذي نص في المادة الأول 1972لسنة  )22(صدر القرار الوزاري رقم  ذلكل وتنفیذاً ، )3("الأعلى للشرطة

 ةوتعتمد التقاریر بمعرفة لجن ،أن یتم التقریر بمعرفة الرئیس ثم المدیر المحلي فرئیس المصلحة ىمنه عل
برئاسة أحد مساعدي الوزیر وعضویة اثنین من المجلس الأعلى  على للشرطة سنویاً یشكلها المجلس الأ

  .)4(للشرطة

                                                             
  .200-199الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء،  مرجع سابق ، ص  )1(
) من اللائحة التنفیذیة للقانون 30وأیضا المادة ( 1978) لسنة 47لین المدنیین بالدولة ، رقم () من قانون عام28المادة ( :انظر )2(

  .المذكور
  ، سابق الإشارة إلیه. 1971) لسنة 109) من قانون هیئة الشرطة رقم (13: المادة (انظر )3(
ه في بحث الرائد / هشام محمد نور اللیثي الخاص بهیئة الشرطة، المشار إلی 1972) لسنة 22: القرار الوزاري رقم (انظر )4(

وآخرون: تقاریر الكفایة بین العلانیة والسریة، دراسة تطبیقیة على ضباط الشرطة، بحث مقدم إلى معهد تدریب ضباط الشرطة ، 
  .33، ص  2002
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 ،بأربعة مراحل یمر للقرار الوزاري المذكور أن تقدیر كفایة ضابط الشرطة طبقاً  ویتضح مما سبق
الذي یعمل به مأمور المركز  وأفالرئیس المباشر یقوم بوضع التقریر والمقصود به رئیس الوحدة أو القسم 

محلي ویقصد به وكیل المصلحة أو نائب مدیر الأمن أو مدیر الإدارة أو من في المدیر الضابط ثم ال
  لك من لجنة المجلس الأعلى للشرطة.ذحكمه ثم رئیس المصلحة ثم تعتمد التقاریر عقب 

  في المملكة العربیة السعودیة: - 2

همة إعداد ووضع تقاریر تقویم الأداء الوظیفي مأسند المشرع  أیضاً  المملكة العربیة السعودیةفي 
من لائحة تقاریر الكفایة لسنة المادة الثانیة كانت فقد  ،الرئیس المباشر للموظف المراد تقویمه ىإل

أن "یعد التقریر من قبل الرئیس المباشر للموظف ویعتمد أو یتم تعدیله من قبل  ىعلهـ تنص 1401
اغلي المراتب الثالثة عشرة فما فوق على الوزیر المختص وفي حالة ویتم عرض تقاریر ش الرئیس الأعلى

  .)1(لك لإقرارها"ذالوكیل أو من یفوضه ب ىمن الثانیة عشرة فما دون عل المراتب

  یمر بثلاثة مراحل وهي: في المملكة النص كان تقریر الكفایة هذاوفقا ل

  الرئیس المباشر یقوم بوضع تقریر كفایة موظفیه. - 1

  على یقوم باعتماد أو تعدیل التقریر.الرئیس الأ - 2

أما  ،یتم إقرار التقریر بالنسبة لشاغلي المراتب الثالثة عشرة فما فوق بواسطة الوزیر المختص - 3
بالنسبة لشاغلي المراتب من الثانیة عشرة فما دون یتم إقرارها بواسطة وكیل الوزارة أو من یفوضه 

  . ذلكب

وزیر أو رئیس الجهاز یعتبر الرئیس المباشر بالنسبة لشاغلي أن ال مالمقا هذاومن الجدیر ذكره في 
 11) وأما وكیل الوزارة أو من یفوضه یعتبر الرئیس المباشر بالنسبة لشاغلي المراتب (15 -14المراتب (

عن الموظف بصفة  ولاً ؤ ) من یكون مس10- 6أما الرئیس المباشر لشاغلي المراتب( ،)13 – 12 –
   .)2(السادسةعن ) یكون فیمن یشغل مرتبة لا تقل 5 -  1اشر لشاغلي المراتب (وأن الرئیس المب ةمباشر 

 أن ) منها على36/3(المادة  كان نصحیث هـ  1404لسنة یم الأداء الوظیفي و ثم صدرت لائحة تق
حسب  ى"یعد التقریر من قبل الرئیس المباشر للموظف أو من ینوب عنه ویعتمد من قبل الرئیس عل

                                                             
  هـ، سابق الإشارة إلیها.1401) لسنة 7/401) من لائحة تقاریر الكفایة رقم (2: المادة (انظر )1(
  .5في ذلك "قواعد وتعلیمات تعبئة النماذج" الملحقة لذات اللائحة ، ص :انظر )2(
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ویتضح من نص المادة أن وضع ، )1("التقریر أن یعدل فیه مما یراه ملائماً  ولمعتمدددة المح الصلاحیات
  :تقریر تقویم الأداء الوظیفي أصبح یمر بمرحلتین

عداد تقریر تقویم أداء موظفیه.أو من ینوب عنه الرئیس المباشر  .1 ٕ   یقوم بوضع وا

  .ه ملائماً الرئیس الأعلى یقوم باعتماد التقریر وله أن یعدل فیه مما یرا .2

من ینوب عن الرئیس ل أجازت حیث ،عن سابقتها ه اللائحة بأنها أتت بحكم جدیدذه ىویلاحظ عل
 ل دونیالأص محل نائبالمن قبل التفویض القانوني الدائم حیث یحل  ذلكعد یو  ،المباشر وضع التقاریر

مبدأ تعدد للائحة عن حاجة لإصدار قرار إداري بالتفویض من قبل الرئیس المباشر، كما عدلت هذه ا
هـ  1401سنة  ما كانت تقرره نصوص لائحة تقاریر الكفایة الصادرةل سلطات اعتماد التقریر خلافاً 

 ىلك یؤدي إلذو  واكتفت بأن یتم اعتماد تقریر تقویم الأداء الوظیفي بواسطة رئیس إداري أعلى واحد
  .)2(سرعة اعتماد التقریر

في السعودیة وقد جاء في  طبقة حالیاً موهي ال هـ 1426في لسنة ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظی
 الرئیس المباشر للموظف ویعتمد من قبل أن "یعد تقویم الأداء الوظیفي من قبل ىمنها عل) 36/7(المادة 

  .)3("رئیسه ولمعتمد التقویم أن یعدل فیه بما یراه ملائماً 

ذات نفس مراحل إعداد تقریر  ىلوظیفي قد أبقت علووفقا لنص المادة یلاحظ بأن لائحة تقویم الأداء ا
جواز الإنابة عن  أنها لم تنص علىتقویم الأداء الوظیفي الذي كانت مقررة في اللائحة السابقة إلا 

  هـ. 1404في لائحة  الرئیس المباشر في وضع إعداد التقریر كما كان مقرراً 

  لعربیة السعودیة بمرحلتین وهي:ومن ثم یمر تقریر تقویم الأداء الوظیفي في المملكة ا

  .س المباشر للموظف بإعداد التقریرالرئی .1

  .الرئیس الإداري الأعلى یقوم باعتماد التقریر وله أن یعدل فیه بما یراه ملائماً  .2

وبخصوص منح الرئیس الإداري الأعلى سلطة تعدیل التقریر بما یراه ملائماً یذهب أحد فقهاء القانون 
ى القول أنه "من الأفضل أن یقتصر التعدیل على حالات عدم المشروعیة ولیس إل -وبحق  –الإداري 

على حالات عدم الملائمة الإداریة تحسباً لاحتمال إساءة استخدام السلطة، وهو أمر غیر مرغوب فیه 
كما یجب أن یكون تعدیل الرئیس الإداري الأعلى مسبباً وذلك لإضفاء الموضوعیة على التقریر الذي 

                                                             
  هـ ، سابق الإشارة إلیها.1404) لسنة 1) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (36/3: المادة (انظر )1(
  .161ص أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق،  رأنو  الدكتور )2(
 هـ ، سابق الإشارة إلیها.1426) لسنة 51934) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (36/7: المادة (انظر )3(
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–لرئیس المباشر والذي من المفترض بأن یكون تقدیره واقعي وقانوني وذلك حتى یمكن الحكموضعه ا
على أي التقدیرین أكثر اتفاقاً مع أحكام القانون وأیهما یعد تقدیراً واقعیاً وفعلیاً عن كفایة  -موضوعیاً 

  . )1(الموظف العام ولا یتحقق ذلك إلا ببیان أسباب التعدیل ومبرراته

هـ  1426) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي الحالیة لسنة 36/13لاتجاه تنص المادة (وفي هذا ا
على أن "یعتبر تقویم الأداء الوظیفي المعد عن الموظف كافیاً بجمیع الحالات التي تطرأ خلال سنة من 

ن ظهر ما یوجب  تعدیل تقویمه فیتم إعداد تقویم آخر عنه لنفس السنة مع الإ ٕ شارة تاریخ اعتماده وا
  .)2(لموجبات التعدیل في حقل الملاحظات بالنموذج"

  في فلسطین : - 3

عداد تقاریر وضع منح سلطة  ىالعمل في ظل قوانین الخدمة المتعاقبة عل ىجر لقد وفي فلسطین  ٕ وا
 الأردنيمن نظام الخدمة المدنیة  /ج)56(المادة  كانتالرئیس المباشر فقد  ىم الأداء الوظیفي إلیتقی
، )3("المباشر للموظف الرئیس یقوم بعملیة التقییم"أن  ىعلتنص طبق في الضفة الغربیة ي كان مذوال

أن یتم تدقیق التقاریر السنویة ووضع التقریر العام لكفایة  /أ) من القانون المذكور على57وأوجبت المادة (
ل دائرة مختصة الوزیر في ك یشكلها لجنةلك التقریر من خلال ذالموظف بعد أن یضع الرئیس المباشر 

  .)4(اثنین من كبار موظفیها وعضویةبرئاسة وكیل الوزارة أو من یلیه في الدرجة 

  هي:و فأن تقریر تقیم الأداء الوظیفي في فلسطین كان یمر بمرحلتین  ذلكل ووفقاً 

  الرئیس المباشر للموظف یقوم بوضع تقریر تقییم أدائه. - 1

  یقه ووضع التقریر العام لكفایة أداء الموظف.لتدقالغرض  هذالجنة مشكلة لعلى التقریر یعرض  - 2

  ) منه على أن:25جاء في المادة ( بشأن الخدمة المدنیة وقد 1996)  لسنة 4ثم صدر القانون رقم (

یعتمد التقریر السنوي من ب.  ،...یقوم الرئیس المباشر بتقدیر أداء موظفیه مرة واحدة في السنةأ. "
  .)5("قبل الوزیر المختص

                                                             
  .162أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص  رأنو  :الدكتور )1(
  هـ ، سابق الإشارة إلیها.1426) لسنة 51934قم () من لائحة تقویم الأداء الوظیفي، ر 36/3: المادة (انظر )2(
  ، سابق الإشارة إلیه.1966) لسنة 23/ج) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (56: المادة (انظر )3(
  /أ) من ذات القانون.57: المادة (انظر )4(
  الإشارة إلیه.بشأن الخدمة المدنیة، سابق  1996) لسنة 4) من القانون رقم (25: المادة (انظر )5(
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مرحلة اعتماد التقریر السنوي من قبل  كان یجعل منالقانون  هذابأن ) 25(من نص المادة  وقد یفهم
/أ) 27(نص المادة  لد من خلااالوزیر المختص هي المرحلة النهائیة من مراحل إعداد التقریر إلا أنه ع

ه في الدرجة الوزیر في كل وزارة بأن یشكل لجنة أو أكثر برئاسة وكیل الوزارة أو من یلی ىوأوجب عل
وعضویة اثنین من موظفیها لتدقیق التقاریر السنویة ووضع التقریر العام لكفاءة الموظف بعد أن یضع 

  .)1(التقریر ذلكالرئیس المباشر 

"یقوم الرئیس المباشر  ى أنمنه عل )33/3(ثم صدر القانون الحالي للخدمة المدنیة ونص في المادة 
یشكل "أن  ىمنه عل )35(وقد جاء في المادة  ،)2("...ضوعیة ودقة وأمانةبتقدیر كفایة الأداء لموظفیه بمو 

یر العام لكفایة أداء ر لجنة برئاسته لتدقیق التقاریر السنویة ووضع التق حكومیةكل دائرة  رئیس
تتشكل لجان تدقیق التقاریر  من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة) 43(ووفقا للمادة ، )3(الموظف"

الأقل من ذات عمل الموظف  ىعل أحدهمسنویة من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة الحكومیة ویكون ال
  .)4(تعتمد التقاریر بعد تدقیقها من رئیس الدائرة الحكومیة "الوزیر"

  

  

  

ً لأحكام قانون الخدمة المدنیة الحالي یمر بثلاثة  ومن ثم فإن تقریر تقییم الأداء في فلسطین وفقا
  مراحل وھي:

  الرئیس المباشر یقوم بتقدیر كفایة أداء موظفیھ. - 1
یعرض التقریر على لجنة مشكلة لھذا الغرض لتدقیقھ ووضع التقریر العام لكفایة أداء  - 2

  الموظف.
  یعرض التقریر على رئیس الدائرة الحكومیة "الوزیر" لاعتماده. - 3

س المباشر یضع التقریر أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العلیا فإن التقریر یمر بمرحلتین فالرئی
  .)5("الوزیر" لإقراره رئیس الدائرة الحكومیة ىعلیعرض ومن ثم 

                                                             
 /أ) من ذات القانون.27: المادة (انظر )1(

 ، سابق الإشارة إلیه.2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (33/3: المادة (انظر )2(

 ) من ذات القانون.35( : المادةانظر )3(

  لذات القانون، سابق الإشارة إلیها.) من اللائحة التنفیذیة 43المادة ( :انظر )4(
  ) من ذات اللائحة.42المادة (  :انظر )5(
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وفیما یتعلق بالجهة المختصة بإجراء تقییم الموظفین الخاضعین لقوانین خاصة فإن قانون الخدمة في 
بین یته المسألة ولكن ذتعالج ه صریحةلم یتضمن نصوص  2005لسنة  )8( الأمن الفلسطینیة رقم ىقو 

من مجمل النصوص التي تناولت أحكام تقاریر الكفاءة أن تقریر الكفاءة الخاص بضباط قوى الأمن یمر 
  بمرحلتین هي:

  .ین یعملون تحت رئاسته ذالقائد المباشر یقوم بوضع تقاریر الكفاءة عن الضباط ال - 1

  .)1(لجنة الضباط لإقرارها ىتعرض التقاریر عل - 2
مة العامة محل الدراسة المقارنة قد أجمعت على منح سلطة وضع بأن قوانین الخد ومما سبق یتضح

تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو تقاریر الكفایة  للرؤساء المباشرین للموظفین المراد تقییم أدائھم ولكنھم 
فقد قررھا البعض للرئیس الإداري الأعلى(سلطة  ،اختلفوا في منح سلطة التعقیب واعتماد ھذه التقاریر

) كما فعل المشروع السعودي، بینما قررھا البعض الآخر للجنة شؤون العاملین أو لجنة مشكلة فردیة
من المشرع المصري والمشرع الفلسطیني ومما لا شك فیھ  كما فعل كلٍ  لھذا الغرض (سلطة جماعیة)

یس أن إسناد سلطة التعقیب ولاعتماد للجنة مشكلة من اكتر من شخص یعد أفضل من إسنادھا إلي رئ
ً من الموضوعیة علي التقریر ویكون  إداري فردي مما یحیط التقریر بمزید من الضمانات ویضفي نوعا

وھو ما تؤكده المحكمة الإداریة العلیا في ، بمنأى عن التحكم أو التحیز والتأثر بالعلاقات الشخصیة
كیلھا من كبار مصر حیث قضت في أحد أحكامھا حیث " إن لجنة شؤون العاملین بحكم تكوینھا وتش

الموظفین أبعد ما تكون عن الغرض والھوى وأدنى إلي صواب الحكم علي كفایة الموظف مادام لم یثبت 
  .)2(أنھا قد انحرفت بھده السلطة عن جادة الصالح العام"

  ضوابط الجهة الإداریة المختصة بإجراء التقییم:  -ثانیاً 
تتمتع بسلطة تقدیریة في وضع واعتماد  )3(م الأصل أن الجهة الإداریة المختصة بإجراء التقیی

ولة عن حسن سیره ؤ ون المرفق والمسؤ إدارة ش ىالموظفین، ومفاد ذلك أنها هي القائمة علتقدیر كفایة 
تبعاً لذلك فهي التي تقدر مدى كفایة الموظفین في أداء واجبات وظائفهم وحسن انتظامهم و  ،وانتظامه

من جانب القضاء ما  ایم اختصاصها، ولا مجال للتعقیب على قراراتهباعتبار أن ذلك یدخل في صم ،فیها
ة استخدام السلطة والانحراف بها، من إساء ادام أنها استهدفت تحقیق جادة الصالح العام وخلت قراراته

ه السلطة أثناء ذه ىمعینة ترد عل اً بل أن هناك ضوابط وقیود ه،إطلاق ىالأصل لا یجري عل هذاغیر أن 

                                                             
  ، سابق الإشارة إلیه .2005) لسنة 8) من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطینیة رقم (30) و (29المادتین ( :انظر )1(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  3/1/1971القضائیة، جلسة  14) لسنة 1225المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )2(

  . 2612قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاماً ،سابق الإشارة إلیها، الجزء الثالث ، ص 
عداد تقاریر تقییم الأداء )3( ٕ أو تقاریر  المقصود هنا بالجهة الإداریة المختصة بإجراء التقییم: الرؤساء الإداریین المنوط بهم وضع وا

  الكفایة وكذلك لجان شؤون الموظفین كجهة مختصة للتعقیب واعتماد هذه التقاریر.
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وسوف یعرض الباحث أهم هذه الضوابط التي ، لإختصاصتها بوضع واعتماد تقریر الكفایة ممارستها
  :أرساها قضاء مجلس الدولة المصري في هذا الشأن وذلك على النحو التالي

  الرئیس المباشر المنوط به وضع التقریر هو القائم بالعمل فعلا وقت إعداده: - 1

ه ذن قضاء هإ ": بقولهاأحد أحكامها  فيوهو ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا 
أن الرئیس المباشر المنوط به وضع تقریر كفایة الموظف هو الرئیس  ىالمحكمة قد استقر عل

طول أو قصر المدة التي عن غض النظر بلك ذوقت إعداد التقریر و  المباشر القائم بالعمل فعلاً 
تهم ولایة مباشرة اختصاصات ن زایلذیه من الرؤساء السابقین الادون من عد، قضاها في وظیفته

في هذا الشأن لمن حل وانتقلت ولایة الوظیفة ، نها وضع التقاریر السریةیه الوظیفة ومن بذه
السریة ومن  عداد التقاریراختصاصاتها حتى التاریخ المعین لإواستمر في ممارسة ، محلهم فیها

المطعون فیه هو المختص بتقدیر  الرئیس المباشر للمدعي وقت إعداد التقریر السريیكون ثم 
التي كان یشغلها وبمرؤوسیه السابقین وزایلته  الذي انقطعت صلته بالوظیفة سلفهكفایته دون 

ولما كان الثابت أن التقریر السري المطعون فیه قد ، لهم مباشراً  باعتباره رئیساً  ةصفته الوظیفی
لى المدیر المحلي فرئیس المصلحة وضع بمعرفة الرئیس المباشر للمدعي وقت إعداده وعرض ع

ولجنة شؤون الموظفین فإنه یكون قد استوفى أوضاعه الشكلیة، ومر في المراحل المرسومة له  
"   .)1(قانوناً

 بأن"  20/3/1993) بجلسة 86/6/421واتجه رأي الجمعیة العمومیة بفتواها ملف رقم (
 ىفإن الخطاب إنما ینصرف إل، اشربأن یضع التقریر عن العامل رئیسه المب قضىا ذالقانون إ

ولا یجوز أن یعهد بوضع التقریر ، من یشغل وظیفة الرئیس المباشر للعامل عند إعداد التقریر
ن أشرف عل يءرئیس سابق لم یعد مختصا بش ىإل ٕ عمل العامل  ىمن واجبات تلك الوظیفة وا

سلامة تقریر  ىء عليبش ذلكولا یؤثر ، رهاثخلال السنة التي یوضع عنها التقریر كلها أو أك
مجرد المعلومات  ىلأن الأصل أن رؤساء الموظف لا یعتمدون في تكوین عقیدتهم عل، الكفایة

الأوراق من إنتاج العامل وسلوكه وسائر  فيما هو ثابت  ىبل یعتمدون عل، الشخصیة فقط
  .)2("...عند تقریر درجة الكفایة ىالعناصر التي تراع

  في وضع التقریر شرط الحیدة: یجب أن یتوفر فیمن یشترك - 2
                                                             

، والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  10/2/1974القضائیة، جلسة  16) لسنة 1418المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم ( )1(
2583.  

لمجلس الدولة المصري ، مشار إلیه في كتاب المحامي محمود صالح :  : رأي الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریعانظر )2(
  وما بعدها . 333شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة، بدون سنه نشر ، ص 
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لئن كان الأصل بأن یتم إعداد ووضع التقریر من الموظف بعیداً عن التأثر بالأهواء الشخصیة 
والأغراض الخاصة، إلا أنه قد یحصل خلافات أو خصومة بین الموظف ورئیسه المباشر لیس لها صله 

مة وضع التقریر إلى من یحل محله بالعمل وصالحه، مما یستوجب بأن یتنحى الرئیس المباشر عن مه
ممن لا تقوم به مانع من عداوة أو محاباة ویتوافر فیه شرط الحیدة، وهو ما تقرره المحكمة الإداریة العلیا 

) 47بقولها: "ومن حیث إن قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم ( أحكامهافي أحد 
یم واللائحة التنفیذیة له المراحل والإجراءات والضوابط التي یتم على عندما تناول بالتنظ 1978لسنة 

أساسها ووفقاً لها تقریر كفایة العاملین الخاضعین لأحكامه استهدف وضع ضمانات معینة تبعد التقریر 
عن التأثر بالأهواء الشخصیة والأغراض الخاصة والدوافع التي لا صلة لها بالعمل وصالحه حتى یجيء 

ولما لتقریر الكفایة ر مرآة صادقة وتعبیراً حقیقیاً عن جهد العامل وعمله وسلوكه خلال سنة التقریر، التقری
من أثر بالغ على حیاة العامل الوظیفیة وحتى یجيء التقریر صحیحاً قائماً على أسباب حقیقیة ومستمدة 

رع توفیرها عند وضع من عناصر لها أصل ثابت ویقتضى تحقیق الضمانات الأساسیة التي توخى المش
تقاریر الكفایة أن یتوافر فیمن یشترك في وضعها من شروط الحیدة، حتى یحصل الاطمئنان إلى عدالته 

، فإذا أقام به سبب یستنتج منه بحسب الأغلب الأعم أنه مما تضعف وتجرده عن المیل والهوى والتأثیر
عن ما یقتضیه الإنصاف والحق، یذهب إما له النفس ویخشى أن تؤثر فیه بما یجعل تقدیره وحكمه یمیل 

إلى المحاباة للعامل أو الإضرار به وجب أن یتنحى واضع التقریر عن وضعه، وأن یترك هذه المهمة 
إلى من یحل محله ممن لا تقوم به مانع من عداوة ومحاباة، فإذا لم یتضح الرئیس المكلف بوضع 

وقائع من أن الضمانة الأساسیة لوضع التقریر وهي  التقریر رغم ما قد ثبت في حقه وما قد یستمد من
التجرد والحیدة مفتقدة في حقه فإن عدم صلاحیة واضع التقریر من شأنها أن تجعل التقریر باطلاً 
لإخلاله بضمانة جوهریة استلزمها القانون لصحته، ومن حیث أن الثابت من حوافظ المستندات المودعة 

مستعرة بین المدعي والرئیس المباشر وكال المدعي لرئیسه العدید  بالدعوى والطعن أن شجرة خلافات
لى جهات أخرى خارجة  ٕ من الاتهامات ووجه ضده العدید من الشكاوى إلى جهات الاختصاص بالأزهر وا
وترجع تلك الشكاوى وما حوته من وقائع إلى عامي التقریر فإنه إزاء ذلك كان یتعین على رئیسه المباشر 

لتقریري الكفایة المطعون فیهما أن یتنحى عن وضع تلك التقاریر، ویكون تصدیه لوضع الواضع الأول 
هذین التقریرین، رغم الخلافات التي قامت بینه وبین المدعي أمراً منافیاً للحیدة الواجبة في واضع التقریر 

  .)1(ومن ثم هذین التقریرین باطلین"

لته بل أن معلومات الرؤساء عنه ملف الخدمة الموظف لیس المصدر الوحید لبیان حا - 3
  تصلح مصدراً لتقدیر كفایته:

                                                             
یه في كتاب المستشار الدكتور و المشار إل 26/5/2001القضائیة، جلسة  44) لسنة 1489المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )1(

خالد عبد الفتاح محمد : موسوعة شرح أحكام نظام العاملین المدنیین بالدولة في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ، أحكام وفتاوى 
  . 145 -144، ص  2006مجلس الدولة ، المجلد الأول ، دار الحقانیة ، القاهرة 



91 
 

الرئیس منه بأن ملف الخدمة یعتبر المصدر الأساسي الذي یستقي  القول لةفلعل من نا
عداد تقاریر الكفایة عنهم هالمباشر المعلومات عن مرؤوسی ٕ نه لا یعتبر أإلا  ،عند وضع وا

ه ؤ یعلمه رؤساما  ،التي تستمد منها حالة الموظفر أیضا ادبل یعتبر من المص ،المصدر الوحید
وهو ما ، ون الموظفین عن شخصیته لحكم صلات العمل ودوام اتصالهما بهؤ وأعضاء لجنة ش

"أنه ولئن كان الأصل أن ملف خدمة الموظف هو الوعاء  تؤكده المحكمة الإداریة العلیا بقولها:
كل ما یتعلق بالموظف من معلومات أو بیانات  ماً حیاته الوظیفیة إلا أنه لا یشمل حتلالطبیعي 

فملف الخدمة لیس هو المصدر الوحید لبیان حالة الموظف،  ،أو عناصر لها أثرها في التقریر
بل أن من بین المصادر التي یمكن الاستناد إلیها في هذا الشأن ما یعلمه رؤساؤه وأعضاء لجنة 

ولم یحدد القانون للجنة  -  ت العملشؤون الموظفین عن عمله وسلوكه وشخصیته بحكم صلا
ه من اما تر  ىبل أن تقدیرها یقوم عل - في تقدیر الكفایة في التقریر السنوي تلزمهطریقا معینا 

ي یتفق مع الحق والواقع وقد خصها القانون بسلطة ذالتقریر السلیم ال ىالأسس كفیلا بالوصول إل
ة بها في تقدیر درجة الكفایة ناتعالاس ىتر  تستمد تقدیرها من أیة عناصر نأفي تقدیریة مطلقة 

لمامهم و هم نین لهم من خبراتهم ومراذمن كبار الموظفین ال لحكمة ظاهرة هي أنها تضم عدداً  ٕ ا
شرافهم عل ٕ الكفایة هذه أعمال الموظفین ما یمكنهم من وزن كفایة الموظفین وتقریر درجة  ىوا

ن هي إدد تقدیر كفایة المدعي صالموظفین وهي ب ونؤ لجنة ش ىریب علثفلا ت ،دقیقاً  سلیماً  اً تقدیر 
لكفایته  - الشأن هذاه في تي فوضذال -أدخلت في اعتبارها ما أسفر عنه فحص أحد أعضائها 

  .)1("ي كان یعمل فیهذفي ضوء ما أجراه من مناقشات مع مدیر المصنع ال

  یجب أن تكون تقدیرات الرؤساء مستمدة من عناصر صحیحة: - 4

عل ٕ ن للموظف العام و یترخص به الرؤساء المباشر  اً داد تقاریر الكفایة أمر ما كان وضع وا
یجب أن تكون تقدیراتهم  أسبابها المبررة قانوناً  ىولكي تكون تقدیرات الرؤساء قائمة علفإنه 

هدار قیمتها، وهو ما تقرره  مستمدة من عناصر صحیحة لم یقم الدلیل ٕ بالأوراق على نفیها وا
أن تقریر كفایة  ىه المحكمة علذقضاء ه ى"ومن حیث إنه ولئن جر : هابقولالمحكمة الإداریة 

ون العاملین كل في ؤ العامل أمر یترخص فیه كل من الرئیس المباشر والرئیس المحلي ولجنة ش
حدود اختصاصه ولا سبیل للتعقیب علیه ما لم یثبت أن تقدیراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو 

نفسه  ببصمیم اختصاص الإدارة التي لیس للقضاء أن ینص ذلكلتعلق  ،إساءة استعمال السلطة
المراحل  ه المقررة ومستوفیاً طلشرائ كان مستكملاً  تىم ومن ثم یكون التقریر صحیحاً  ،مكانها فیها

بالانحراف أو إساءة استعمال  ولم یثبت أنه وقع مشوباً  ذلك،والإجراءات التي رسمها القانون ل
                                                             

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  3/12/1966القضائیة، جلسة   7) لسنة 976ن رقم (المحكمة الإداریة العلیا، الطع )1(
  . 314قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة الثانیة عشر، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة، العدد الأول، ص 
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جمیعه أن تكون تقدیرات الرؤساء مستمدة من عناصر صحیحة ولم إلا أن مناط ذلك  ،السلطة
هدار قیمتها ٕ   .)1("یقم دلیل بالأوراق على نفیها وا

  الرئیس المباشر: ىلا یسوغ قصر تقریر عنصر الصفات الذاتیة للموظف عل - 5

ن التقدیرات التي یضعها الرئیس المباشر لكافة العناصر تكون تحت نظر السلطة أالأصل 
ن كان هناك عناصر معینة للأداء مثل عناصر الصفات  ،یمر بها التقریر ةفي كل مرحل ةالمختص ٕ وا

لا یعني  ذلكإلا أن  ،الذاتیة لا یتم تقدیرها إلا بواسطة الرئیس المباشر بحكم دوام اتصاله بالموظف
لا  ،محجوز له لا تمسه سلطات التعقیب ویفرض تقدیره علیهاحصر بعض العناصر في نطاق  ٕ وا

النظر  هذاو ، )2(دت مراحل التعقیب المتتابعة مبرر وجودها وأهدرت الحكمة التي من أجلها أقیمتفق
المطعون فیه من  التقریر ىبه الطاعن عل لما ینعى هجو  "لا توضحه المحكمة الإداریة العلیا بقولها:

تناول تمحلي لم المباشر والمدیر ال الرئیس الأعلى على تقدیرات الرئیس ت التي أدخلهاایر دأن التق
وهي ، بل تناولت عنصر الصفات الذاتیة ،العمل والإنتاج أو العلاقات والسلوك في العملعنصري 

 ،صفات لا یدركها عن یقین إلا الرئیس المباشر للموظف أو المدیر المحلي بحكم دوام اتصالهما به
العنصر وغیره من  ذاه یردا ما كان المشرع قد ناط بكل سلطة من تلك السلطات تقذإ ذلكلا وجه ل

فلا یسوغ قصر تقریر عنصر الصفات الذاتیة للموظف على الرئیس  ،عناصر تقریر كفایة الموظف
من  ذلكما في ل ،المباشر أو إلزام السلطات الأخرى الأعلى بتقدیر الرئیس المباشر لهذا العنصر

، لأربع التي نص علیها القانوندار للحكمة التي استلزم من أجلها الشارع مرور التقریر بالمراحل اهإ
شأن العناصر الأخرى في التقریر تخضع للتغیر من عام  ذلكالعنصر شأنه في  هذافضلا عن أن 

لا  ،آخر ىإل ٕ   .)3(ة"حد ىفي كل عام عل هتقریر  ىحاجة إل ثمةما كان لوا

ٕ ون الموظفین لیست مجرد تسجیل مادي لتقدیرات الرؤساء و ؤ مهمة لجنة ش - 5 قیب نما مهمتها التعا
  الجدي قبل وضع التقریر النهائي:

 ،واسعة في اعتماد وتدقیق تقاریر الكفایة تون الموظفین صلاحیاؤ لقد منح القانون للجنة ش
وأن  ،تقدیرات الرؤساء ىدد من خلال الإشراف والتعقیب علصال هذاوهي تباشر اختصاصها في 

نما مهمتها التعقیب الجدي ال لهذهمجرد تسجیل مادي  ىتقوم عل النطاق لا هذامهمتها في  ٕ تقدیرات وا
                                                             

والمشار إلیه في كتاب الدكتور أنور أحمد  18/3/1990القضائیة، جلسة  32 ) لسنة2540المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )1(
  . 187رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص 

  . 221الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص  )2(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  24/2/1974القضائیة، جلسة  13) لسنة 559المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )3(

  .2584قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها، ص 
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أسباب لهذا التعدیل أو الإلغاء وذلك قبل وضع التقریر ا قامت لدیها ذعلیها سواء بالتعدیل أو الإلغاء إ
ا لم یبد المدیر المحلي فرئیس ذالشأن "بأنه إ هذا يومن أحكام المحكمة الإداریة العلیا فالنهائي، 

تسجیل  ىون الموظفین سو ؤ فلا تملك لجنة ش ،لرئیس المباشریر ادتق ىالمصلحة أیة ملاحظات عل
التقریر كما هو دون نظر فیه أو تعقیب علیه ولو بانت أسباب جدیة تقضي مراجعة الرؤساء في 

أنه قد  ذلك ،الشارع في ضوء المصلحة العامة وقصدالقول لا یتفق مع روح القانون  هذا - تقدیراتهم 
ة ما كانت دي عدم صحة تقدیرات الرؤساء المذكورین أو أسباب جدیاللجنة أسباب تقطع ف ىتقوم لد

إلیه من تقدیر، كما أنه إذا كان الموظفون ما انتهوا  ىتحت نظرهم ولو أنهم تبینوها لما انتهوا إل
یزان مواحدة في الترقیة فیجب أن توزن كفایتهم بیتبعون مصالح أو رؤساء عدة بینما تنظمهم وحدة 

ا كان ذإلا إ یتأتىالأمر الذي لا  ،ترقیاتهم ذلكساواة بینهم جمیعا حتى لا تتأثر بللم واحد تحقیقاً 
 بلجنة تضبط المیزان بینهم جمیعاً  جمیع التقدیرات وأن تعددت مصادرها منوطاً  ىالتعقیب النهائي عل

لا  ،ون الموظفینؤ وهي لجنة ش ٕ تتأثر به مصلحة الموظفین من جهة  ذوضع شاإلى الأمر لأفضى وا
وكل أولئك قاطع في الدلالة على أن مهمة اللجنة حتى في هذه ى، لمصلحة العامة من جهة أخر وا

الصورة لیست مجرد تسجیل مادي للتقدیرات الصادرة من الرؤساء، ولو بان للجنة من الأسباب ما 
نما مهمتها التعقیب الجدي قبل وضع التقریر النهائي، إذا قامت لدیها مثل ه ٕ ذه یقتضي مراجعتها وا

لا سجلت تقدیر الرؤساء ما دام لیس ثمة ما یستوجب مراجعته والتعقیب علیه ٕ   .)1("الأسباب وا

قیام لجنة شؤون الموظفین بوضع التقریر عند تنحي الرؤساء لا یترتب علیه بطلان هذا  - 6
  التقریر.

 ىعي علن"أن ال الخصوص تقرر المحكمة الإداریة العلیا في أحد تطبیقاتها هذاوفي 
السنوي السري بالبطلان لأنه لم یمر بالمراحل التي یشترط القانون مروره بها قبل العرض  التقریر

لجنة المشار إلیها قد تخطت في إعداده رؤساء الموظف اون العاملین محله أن تكون ؤ لجنة ش ىعل
فتأتت افتكون قد  ،رأیهم في مبلغ كفایة الموظف إبداءمن  افي المراحل المذكورة دون أن یمكنو 

رض عا كان إعداد التقریر قد ذأما إ ،ددصال هذاالقانون في  ىاختصاصهم الثابت لهم بمقتض ىعل
هنة فإنه لا محل مة، كما هو الحاصل في الدعوى الراالمه هذهعن  اهؤلاء الرؤساء فتنحو  ىعل

 ىومن جهة أخر ، ه الحالة من جهةذتخط لهؤلاء الرؤساء في ه ةاء علته أنه لیس ثمفللبطلان لانت
ل في بقاء موظف بغیر تقریر سنوي سري یحتم ثالوضع الشاذ الما لتفادي الملجئةفإن الضرورة 

طرها في خالمیعاد أثار لها  هذاتقدیمه في  ىعاد معین ویرتب علیتقدیمه عنه في م نالقانو 
 فلا ،ه الضرورة تبیح المحظورذالاضطلاع بأعباء الوظیفة ه ىوفي القدرة عل ،العلاوات والترقیات

                                                             
ة التي والمنشور في مجموعة المبادئ القانونی 16/3/1957القضائیة، جلسة  2) لسنة 1693المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )1(

  . 545 - 544قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمس سنوات ،إعداد أحمد سمیر أبو شادي ونعیم عطیة ،بدون دار نشر، ص 
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جرم أن یستوفي التقریر أوضاعه القانونیة في هذه الحالة بتقدیر لجنة شؤون العاملین وحدها، وهي 
  .)1("على كل حال المرجع النهائي في تقدیر كفایة الموظف

عند تعقیبها  واحداً  ون الموظفین بمناقشة عناصر الكفایة واحداً ؤ شلیس هناك ما یلزم لجنة  - 7
  تقدیرات الرؤساء: ىعل

اللجنة من  ىعاه المذكور علنما یل"لا محل : الإداریة العلیا بقولها المحكمةتؤكده وهو ما 
أنه لیس في  ذلك ،عنصراً  أنها حین خفضت درجة كفایته لم تناقش عناصر الكفایة عنصراً 

دد صوهي ب ،واحداً  یة واحداً اون الموظفین بمناقشة عناصر الكفؤ نصوص القانون ما یلزم لجنة ش
التقریر  جنموذاأن  ذلكیة آو  ،تقدیرات الرؤساء المباشرین ىصاصها في التعقیب عللاخت اممارسته

السري الخاص بموظفي الهیئة العامة لشئون السكك الحدیدیة قد خصصت به أمام كل عنصر من 
عناصر التقدیر خانة خاصة یثبت بها تقدیر كل من الرئیس المباشر والمدیر المحلي والرئیس 

وهو ما یؤخذ منه أن الرؤساء ون الموظفین ؤ مماثلة للجنة ش ىه خانة أخر الأعلى ولم تخصص ب
وحدهم هم الذین یبینون عناصر التقدیر عنصراً عنصراً دون أن یمتد تطلب هذا البیان إلى اللجنة 
التي یسوغ لها أن تعقب على هذه التقدیرات تعقیبا إجمالیاً دون ما إلزام علیها بالتعرض لهذه 

  .)2("یاً العناصر تفصیل

  

لا وقع باطلاً یجب أن یمر التقریر عند إعداده بكافة المراحل التي رسمها القانون  - 8 ٕ  :وا

ً بالرئیس المباشر، ثم   یجب أن یمر التقریر عند إعداده بالمراحل التي رسمها القانون بدء
ریر، الرئیس الأعلى لإبداء ملاحظاته، وأخیراً لجنة شؤون الموظفین للتعقیب النهائي على التق

غفال أي مرحلة من هذه المراحل یجعل التقریر مشوباً بعیب جوهري یبطله لإخلاله بضمانة  ٕ وا
، وقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا ذلك بقولها: )3(أساسیة ولعدم استیفائه مقوماته وخصائصه 

لتي تقضي بأن واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً له ا 1951) لسنة 210"وفقا لأحكام القانون رقم (
                                                             

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  3/1/1971القضائیة، جلسة  14) لسنة 1260المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )1(
، سابق الإشارة إلیها ، ص قررتها المحكمة الخم   .2619 -2618سة عشر عاماً

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  9/3/1969القضائیة ، جلسة  11) لسنة 14المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )2(
:  انظر، وفي ذات الاتجاه  459ثاني ، ص قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة الرابعة عشر، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،العدد ال

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة  2/1/1966القضائیة، جلسة  7) لسنة 1051للمحكمة، الطعن رقم (
  . 2488الإداریة العلیا ، السنة الحادیة عشر ، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة،القاهرة، ص 

  . 115ر سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها ، مرجع سابق ، ص المستشا )3(
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یقدم التقریر السنوي عن الموظف من رئیسه المباشر، ثم یعرض على المدیر المحلي فرئیس 
المصلحة الذین لهما الحق في الموافقة أو إدخال تعدیل على تقریر الرئیس المباشر، ثم یعرض 

نه على لجنة شؤون الموظفین لتقدیر درجة الكفایة التي یستحقها الموظف، ویكون تقدیرها  ٕ ، وا نهائیاً
التي تعتبر ضمانة جوهریة العاملین لا یسوغ إهدارها  )1(یجب أن یمر التقریر بكافة هذه المراحل

" لا وقع باطلاً ٕ   .)2(وا

ون الموظفین تعدیل تقریر الكفایة المعتمد منها عند النظر في ترقیة ؤ لا یجوز للجنة ش - 9
 الموظفین:

ا قامت ذفإ ،یر درجة كفایة الموظفیندتق ون الموظفین هي المرجع النهائي فيؤ إن لجنة ش
 هذاب ت سلطتها في التعقیب ویكون قرارها نهائیاً فذاللجنة باعتماد أو تعدیل التقریر تكون قد استن

لا وقع صالتقریر وهي ب هذاوبالتالي لا یجوز لها تعدیل  ،الشأن ٕ التعدیل  هذادد ترقیة الموظفین وا
ون الموظفین حق ؤ للجنة ش" بقولها: ذلكة الإداریة العلیا وقد أكدت المحكم، ولا یعتد به باطلاً 

لسنة التي تم ل ملزماً  ویكون تقدیرها نهائیاً  ،تقدیرات الرؤساء في كفایات الموظفین ىالتعقیب عل
الخاص بنظام  1951لسنة  )210(من القانون رقم  )31(طبقا للمادة  ذلكو  ،یردبشأنها التق

القانون النظر في ترقیات الموظفین لغایة  هذامن  )28(لمادة ا ىكما لها بمقتض، موظفي الدولة
ط والأوضاع المبینة في تلك و الوجه والشر  ىالترقیة بالاختیار عل ذلكبما في  ى،الدرجة الأول

وهي تباشر هذا الاختصاص تكون ملزمة بالتقدیر النهائي لكفایة الموظف إذا كانت قد  ،المادة

                                                             
من الجدیر ذكره أن الالتزام بهذه المراحل یبقي دائما رهناً بوجودها في الوحدة الإداریة ومفاد ذلك أن یكون الموظف خاضعا بحسب  )1(

لموظف خاضعا لهذا التدرج فلا یلزم إلا بالمراحل المعمول بها بحسب التدرج الإداري إلي رئیس مباشر فرئیس محلي أما إذا لم یكن ا
نظام العمل في الوحدة الإداریة وقد قررت المحكمة الإداریة العلیا ذلك بقولها"إن محل مرور التقریر السري علي الرئیس المباشر 

فمدیر محلي أما لو كان بحسب نظام العمل  في العمل یخضع لرئیس مباشر فالرئیس المحلي لو كان الموظف بحسب التدرج الرئاسي
لا یوجد كل حلقات هده السلسة في التدرج كما لو كان الرئیس المباشر هو نفسه المدیر المحلي أو كما لو كان الموظف یتبع في 

فتقدیر رئیس المصلحة العمل رأسا رئیس المصلحة فإن التقریر یستوفي أوضاعة القانونیة بحكم الضرورة واللزوم بتقدیر المدیر المحلي 
: الطعن انظر(في الحالة الأولي)وبتقدیر رئیس المصلحة وحده (في الحالة الثانیة) وذلك قبل العرض علي لجنة شئون الموظفین" ، 

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  المحكمة في خمس سنوات،  1958/ 1/1القضائیة، جلسة  3) لسنة 914رقم (
  .547الإشارة إلیها، صسابق 

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  15/12/1974القضائیة، جلسة  14) لسنة 408المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )2(
، سابق الإشارة إلیها، ص  ) 2158: بذأت المعنى حكمها في الطعن رقم ( انظر، و 2579التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً

یا السنة الحادیة والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العل 15/12/1985القضائیة، جلسة  29لسنة 
  . 644ئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة ، العدد الأول، صیوالثلاثون، اله



96 
 

 )1( "هذا التقدیر وذلك عن السنة التي حصل فیها التقریر المذكورأعملت سلطتها في التعقیب على 
.  

عداد تقاریر تقییم الأداء أو تقاریر المصري لقد أحاط القضاء  إذاً ووفقاً لما سبق ٕ وضع وا
الكفایة بمجموعة هامة من الضوابط التي تكفل تطبیق صحیح القانون وتحقق مزید من الضمانات 

العدالة عند إعداد التقاریر، وفي ذات الاتجاه تذهب تشریعات الخدمة التي تؤدي إلى الموضوعیة و 
المدنیة في الدول المختلفة إلى تقریر مجموعة من المقومات القانونیة التي یجب أن تستند علیها 
عملیة إعداد تقاریر تقییم الأداء، وتعد هذه المقومات في مضمونها بمثابة ضمانات تكفل التزام 

عند إعداد تقاریر تقییم الأداء الوظیفي، وهذا هو موضوع  –أیضاً –ة والعدالة الدقة والموضوعی
  المبحث التالي.

  المبحث الثاني
  مقومات نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

تهدف في  ،مجموعة من المقومات والمبادئ القانونیة ىیم الأداء الوظیفي علییقوم نظام تقاریر تق
 التأثرنها تبعد التقریر عن إحیث  ،وهریة مهمة لمصلحة الموظفتحقیق ضمانات ج إلىمجموعها 

د االارتجال والتحیز التي قد تصاحب إعد ئمساو  ىي علضوتق ،بالأهواء الشخصیة والأغراض الخاصة
، وعلى ذلك العدل والحیاد ىأسس ومعاییر موضوعیة قائمة عل ىعل موتجعلها تقو  ،ه التقاریرذووضع ه
وهو ما  ،الدوام والاستمرار میزةبصفة دوریة تحقق لها  ام الأداء یستلزم كتابتهیر تقیبنظام تقاری ذفإن الأخ

وأن یتم إعداد التقریر وفقا لنماذج  ،یوجب تحدید مدة زمنیة معینة یتم خلالها قیاس أداء الموظف العام
ة العمل لاختلاف طبیع وتختلف وفقاً  ،في ضوء معاییر أداء محددة ومعلنة سة سلفاً و موضوعة ومدر 

بینة  ىلیكون عل ،م أدائهیضرورة إعلان صاحب الشأن بصورة من تقریر تقی ذلك ىیضاف إل ى،المؤد
إدارة نظام تقییم الأداء تستلزم إعطاء حسن  كما أن ،من أمره ولمراقبة سلامة تطبیقه وموضوعیته
 هذافي نص علیه القانون لما یالجهة المختصة وفقا  ىلد الموظف المتضرر من التقریر حق التظلم إداریاً 

  الشأن.

 ً المبحث مضمون مقومات نظام تقاریر تقییم  هذاما سبق یتناول الباحث من خلال  ىعل وبناء
  ما یلي: ذلكلك في ثلاثة مطالب و ذكل  ،وقف التشریعات المقارنة محل الدراسة منهامو  ،الأداء الوظیفي

                                                             
: حكمها في القضیة رقم  انظر، و 1957دیسمبر سنة  7 القضائیة، بتاریخ 2) لسنة 823المحكمة الإداریة العلیا، القضیة رقم ( )1(
والمشار إلیهما في كتاب الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة، دراسة  1960ینایر سنة  16القضائیة بتاریخ  4) للسنة 296(

 .212-211لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص 
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  ین.ر التقریر بشكل دوري وفق نموذج معاإصد -المطلب الأول

  الوظیفي. الأداءیم یعلانیة تقاریر تق -المطلب الثاني

  كفالة حق التظلم الإداري من تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. -المطلب الثالث

  المطلب الأول
  إصدار التقریر بشكل دوري وفق نموذج معین

یر تقییم الأساسیة التي یجب مراعاتها عند وضع تقار  المقوماتتعتبر قاعدة دوریة التقاریر من 
م أداء یهو تحدید مدة زمنیة ثابتة ودوریة لوضع تقریر تقی ،والمقصود بقاعدة الدوریة ،الأداء الوظیفي
، وقد یكون هناك أكثر من مدة زمنیة یمكن أن یجري تقییم الأداء فیها، فقد تكون المدة الموظف العام

 هذاو  ،بشكل دوري سنویاً  التقییم ملیةأنه قد تجري ع ، كماكون كل ستة أشهرتوقد دوریة كل ثلاثة شهور 
وهو ما یعرف باسم "مبدأ سنویة تقاریر تقییم  به ذالأخ إلىما اتجهت تشریعات الخدمة العامة المعاصرة 

 ، أي أن الأمر یتطلب الأخذ الأداء الوظیفي" على أن توضع التقاریر وفقاً لنماذج معینة وموضوعة سلفاً
ویتمثل الآخر بوضع تقاریر  ،م الأداء الوظیفيیفي سنویة تقاریر تقی امیتمثل أوله ن واحد:آبمبدأین في 

 لمن خلا ذلكوسوف یتم تناول مضمون كل ، )1(بقاً لنماذج محددة ومعده سلفاً الأداء أو الكفایة طتقییم 
  النقاط التالیة:

  تقاریر تقییم الأداء الوظیفي.موقف الفقه من مبدأ سنویة  -أولا

  في القانون المقارن والقانون الفلسطیني .تقییم الأداء الوظیفي تقاریر مبدأ سنویة  -ثانیا

  لنماذج معینة في القانون المقارن والقانون الفلسطیني. وفقاً  تقییم الأداء الوظیفي ریراوضع تق - ثالثا

  :تقاریر تقییم الأداء الوظیفيموقف الفقه من مبدأ سنویة  - أولا
ضرورة تحدید  ىیم الأداء الوظیفي علیي تناولت موضوع تقاریر تقتكاد تتفق الكتابات المختلفة الت

ه الكتابات اختلفت في تحدید مرات ذإلا أن ه ،بصفة دوریة الوظیفي ریر تقییم الأداءامدة مناسبة لوضع تق
  النحو التالي: على ذلكالتقییم لوضع التقریر و 

  :وظیفيال ریر تقییم الأداءاتحدید مدة مناسبة لوضع تق ىالاتفاق عل - 1

                                                             
  .230، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، صالدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة )1(
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فیجب أن ألا تكون  ،ضرورة أن تكون مدة تقاریر تقییم الأداء الوظیفي مدة معقولة ىاتفق الفقهاء عل
لأن طول المدة من شأنه أن یتعارض مع طبیعة أداء وسلوك الموظف العام الذي  ،طویلة أكثر مما یجب

 ذلكیر كافیة لإبراز معالم قصیرة بحیث تكون غ ةه المدذكما یجب ألا تكون ه ،هو في حالة تغیر مستمر
 فمنا ذل ،عاتق القائم بالتقریر ىجانب العبء الذي یقع عل ىكفاءة الفرد إل ىالذي یطرأ عل التغیر

فلا تكون من القصر أو الطول بحیث یتعذر وضع  نسبیاً  ةاربقالضروري أن یكون التقییم في مدد مت
أن یتحقق معها شعور الموظفین  ىیراع ینبغي أن، أي أنه )1(تقریر سلیم لكفایة الموظف خلالها

الخاضعین لها بالمتابعة والتقویم المستمر لأدائهم مع تمكینهم من معرفة نقاط الضعف في أدائهم في 
واقعیة التقریر  ىمما یؤدي إل ،صال والمتابعة من جانب الرؤساءتفضلا عن تحقیق الا ،وقت مناسب
مع  - بقدر الإمكان- ذلكجانب أن یتفق  ىإل ذلكالعام و  أداء الموظف ىعن مستو  فعلیاً  وكونه تعبیراً 

   .)2(النظام المالي والإداري بالدولة بحیث لا تعرقله ولا تكون عبئا علیه

لذا فإن كل ما سبق یفسح المجال للتساؤل عن ما هي المدة المعقولة والمناسبة التي قد أجمع الفقه علیها 
  لوضع تقاریر تقییم الأداء الوظیفي؟

جماع الفقهاء یكاد ینعقد على أن المدة المناسبة التي یوضع عنها تقریر تقییم الأداء هي سنة، إن إ
حیث تعتبر فترة السنة التي یوضع عنها التقریر فترة معقولة، فهي لیست بالقصیرة التي یتعذر معها الحكم 

ا، وبالتالي تكون مناسبة على أداء الموظف، كما أنها لیست بطویلة یصعب إعطاء تقریر منضبط للأداء عنه
عداد الموازنات في نهایة كل  سلكل من الرئیس والمرؤو  ٕ بالإضافة إلى كونها تأتي متفقة مع النظام المالي وا

، غیر أن هذه المدة المتفق علیها بوضع تقاریر تقییم الأداء عن الموظفین في الظروف العادیة، أما )3(عام 
یكون التقدیر أكثر من مرة أو مرتین في السنة، كالموظف المعین إذا كانت هناك ظروف خاصة تستدعي أن 

تحت الاختبار والذي ربما یتم تقییم أداءه كل شهر أو شهرین أثناء مدة الاختبار، كما أن الموظفین الذین 
رات تدربهم الإدارة یكون عدد مرات تقییمهم أكثر، وكذلك ینبغي تقییم أداء الموظفین المنقولین حدیثاً إلى إدا

جدیدة بعد فترة مناسبة من النقل تسمح لهم بالتكیف والتوافق مع واجباتهم الجدیدة، كما یجب أن یتكرر تقییم 
لهم ومساعدتهم على  ةأداء الموظفین المرقین حدیثاً حتى یمكن التعرف على المهارات الجدیدة اللازم

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع: )1(

 39الدكتور عمر وصفي عقیلي : تقییم أداء العاملین في الجهاز الحكومي، مرجع سابق، ص.  

  587حمدي أمین عبد الهادي : نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ص .  

 68بد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین بالخدمة المدنیة ، رسالة دكتوراه، مرجع سابق ص فاروق ع.  
  .232الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق، ص )2(
عبد المجید العقدة : تقویم الأداء، دراسة تحلیلیة، ، وأیضاً أحمد 145حمدي أمین عبد الهادي : تقویم الأداء، مرجع سابق، ص )3(

  .132مرجع سابق،  ص
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تقاریر الكفایة أنه لا یجوز أن تقوم جهة الإدارة ، ویترتب على مبدأ سنویة تقاریر تقییم الأداء أو )1(اكتسابها 
بتقدیر كفایة الموظف على أساس القیاس على تقاریر أعوام سابقة على السنة الموضوع عنها التقریر، وفي 
ذلك تقول محكمة القضاء الإداري في مصر : "فالمشرع  إذ نظم الطریقة التي توضع بها التقاریر السنویة 

 ،یجوز أراد بذلك أن یكون التقریر السنوي معبراً عن نشاط الموظف خلال عام معین فلالموظفي الدولة إنما 
 ىتقدیر أعوام سابقة عل ىأساس القیاس عل ىبتقدیر كفایة المدعي عل الإدارةوالحال كذلك أن تقوم جهة 
  .)2("السنة الموضوع عنها التقریر

مكن أن یوضع عنها تقریر المناسبة التي یا كانت المدة الزمنیة ذإ ضوء ما تقدم یمكن القول علىو 
لتساؤل حول عدد مرات تقییم أداء الموظف هل یكون مرة لیقودنا  ذلكو  ،اء الوظیفي هي سنةتقییم الأد

  في السنة؟ة واحد ةاء الموظف لأكثر من مر دم أییكون هو متوسط تقی مواحدة في السنة أ

  :الوظیفي الأداءم تقییریر االاختلاف في تحدید مرات التقییم لوضع تق - 2

یجب أن یكون عملیة مستمرة تحیط بأعمال الموظف طوال  الصحیح أن التقییم الفقهاء بعض ىیر 
 یجب إجراء ذلكولمعالجة  ،أیام السنة ولیس في فترة إعداد التقریر في نهایة العام فقط كما یحدث عملاً 

یة في السنة یقدم ر تتابع التقاریر الدو  ، وذلك لأن)3(أداء دوریة كل شهر أو بضعة أشهر من السنة قیاسات
صورة عن عمل الموظف أكثر قرباً للواقع وللحقیقة من التقریر السنوي الوحید بحكم إحاطتها بعمل 

آخرون أن إجراء عملیة التقییم في مرات كثیرة  ىوفي المقابل یر ، )4(الموظف في فترات العام المختلفة
ما م ،العبء الإضافي ولا یعطونه العنایة اللازمة هذان بوطأة شعور المشرفی ىولفترات وجیزة یؤدي إل

هذا من ناحیة،  )5(صحة التقریر ىیسفر عن إهمال الدقة والموضوعیة في وضع التقریر وبالتالي یؤثر عل
ریر اجدیة التق ىعلكما أن تكرار قیاس كفایة الموظف العام وفي فترات متقاربة خلال السنة لا یساعد 

أخرى، هذا فضلاً  یث یصعب ملاحظة ورصد التغیر في كفایة وسلوك الموظفین من ناحیةح ،وفعالیتها
عن أن الرئیس المباشر قد یتأثر بتقریره السابق مما تصبح العملیة روتینیة وتمثل عبئاً ثقیلاً على حساب 

العام أن یتم قیاس أداء الموظف على أنه یجب  -وبحق–العمل، ویخلص أصحاب هذا الرأي الى القول 

                                                             
  .233الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )1(
ة المبادئ القانونیة والمنشورة في مجموع 1965ینایر  14القضائیة  جلسة  18) لسنة 69محكمة القضاء الإداري، القضیة رقم ( )2(

  . 472التي قررتها المحكمة في خمس سنوات،سابق الإشارة إلیها ، ص
  .254 – 253الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، مرجع سابق ، صفحتي  )3(
 .150الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء للعاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق، ص )4(

، وأیضا الدكتور طارق المجذوب: الإدارة  586حمدي أمین عبد الهادي : نظریة الكفایة في الوظیفة العامة مرجع سابق ص  )5(
  .328، ص  2003العامة، العملیة الإداریة والوظیفة العامة والإصلاح الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
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بحیث یكون تقدیر أدائه السنوي هو متوسط أدائه  ،ستة أشهر لمرتین خلال السنة بواقع مرة واحدة خلا
  .)1(الناتج عن التقریرین الموضوعین عنه خلال السنة

تأخذ  ىأي مد ىفإل "،سنویة التقاریر"مبدأ  ىا كان الفقه كما سبق توضیحه قد أجمع علذإغایة الأمر 
  یم الأداء الوظیفي؟یة محل الدراسة بمبدأ سنویة تقاریر تقالتشریعات المقارن

  في القانون المقارن والقانون الفلسطیني :الوظیفي مبدأ سنویة تقاریر تقییم الأداء  -ثانیا
العالم العربي  ىمستو  ىوعل "سنویة التقاریر"مبدأ بت غالبیة أنظمة الخدمة المدنیة المعاصرة ذأخ

حیث  "،م الأداء الوظیفيیسنویة تقاریر تقی"نین التوظف العربیة هو تقریر مبدأ فإن الاتجاه السائد في قوا
ومن الجدیر الإشارة إلیه أن  ،م أداء الموظفین العمومیون في كل سنة عن أدائهم لأعمالهم خلالهاییتم تقی

إقرار  ىلبالتوصیة ع اكتفىقد  1969عام  في الكویت المنعقدالمؤتمر العربي الخامس للعلوم الإداریة 
"یكون قیاس كفایة  بأن ىمبدأ دوریة التقاریر دون تحدید مدة معینة لوضع تقاریر الكفایة عندما أوص

ومن التوصیات التي قدمت إلى المؤتمر العربي السادس ، )2("الموظفین عن طریق التقاریر الدوریة
أن "فترة السنة هي فترة مناسبة ب 1972المؤتمر العربي السادس للعلوم الإداریة المنعقد في القاهرة عام 

  .)3(لقیاس الكفاءة"

ٍ  ىمستو  ىوأما عل  دول القانون المقارن محل الدراسة فقد سارت تشریعات الخدمة المدنیة في كل
وأخذت بإقرار مبدأ  ،من جمهوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة وفلسطین في نفس الاتجاه

  التفصیل الآتي: ىیفي علم الأداء الوظیسنویة تقاریر تقی

  :جمهوریة مصر العربیةفي  - 1

الأخذ بمبدأ سنویة تقاریر الكفایة مع  ىعل المتتالیةشرع المصري في قوانین التوظیف مال درج
وتبدأ السنة المالیة ، وذلك تبعا لاختلاف بدایة السنة المالیة ،الاختلاف في تحدید وضع التقریر السنوي

سنة میلادیة، وقبل  فالسنة التقریریة هي إذاً  ،ایر و تنتهي في آخر دیسمبرالتي یغطیها التقریر أول ین
 ةخر یونیو ویراعي المشرع عادآ ىكانت بادئة من أول یولیو إل 1983لسنة  )115(القانون الأخیر رقم 

ن تكون هناك فسحة من الوقت بین السنة التقریریة والسنة المالیة التي أفي تحدیده للسنة التقریریة 
فعندما كانت السنة التقریریة تبدأ من أول یولیو حتى آخر یونیو، حددت  ،ثار التقاریر فیهاآتترتب س

                                                             
  .234لكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق، صالدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر ا )1(
  .9: قرارات وتوصیات المؤتمر العربي الخامس للعلوم الإداریة ، السابق الإشارة إلیها ، ص انظر )2(
لعلوم الدكتور زكي محمود هاشم : دراسة الطرق المختلفة لقیاس كفاءة الموظفین، بحث مقدم إلى المؤتمر العربي السادس ل )3(

  .109الإداریة، مرجع سابق، ص
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لترتیب آثاره في أول ینایر التالي وهو بدایة السنة المالیة، وعندما  الإجراءات بحیث یكون التقریر جاهزاً 
ة لتبدأ من أول ینایر وتنتهي بنهایة أول یولیو جاء تعدیل السنة التقریری ىتغیرت بدایة السنة المالیة إل

  .)1(التقاریر خلال شهري ینایر وفبرایر وتعتمد خلال شهر مارس موتقد ،شهر دیسمبر

یر دأن یكون هنالك تقریر واحد عن السنة بأكملها وتكون النتیجة أن تق "سنویة التقریر"مبدأ  ىعل نيوینب
 ،بأكملها لا عن بضعة شهور منها فحسب أعمال الموظف خلال السنة ىرف إلصالكفایة یجب أن ین

قصد بتنظیم الطریقة التي توضع بها التقاریر السنویة لموظفي الدولة أن یكون  إنماأن المشرع  ذلك
عن حالة الموظف في سنة  ولیكون ترجماناً  ،عن نشاط الموظف خلال عام معین التقریر السنوي معبراً 

عن سنة بذاتها، بما فرط من الموظف في الأعوام السابقة وهذا ، ومن ثم فلا شأن للتقریر الموضوع بعینها
ة الموظف في عام من الأعوام في مخالفة نلا یكفي في إدا "ه: المحكمة الإداریة العلیا بالقول أنما قررته 

بخفض تقدیر كفایته في  ولیظل مهدداً  ،ه المخالفة طیلة حیاته الوظیفیةذه بوزر اً مو صمعینة لیظل مو 
عن مجافاته للأساس  فضلاً  ،القانون یسیغهوهو ما تأباه العدالة ولا  ،السنویة عن السنوات التالیةتقاریره 

 ىعل وتخفیضهي یحول دون الاعتماد في تقریر الكفایة ذالذي أقام علیه الشارع نظام التقاریر السنویة وال
   .)2(ى"التقاریر السابقة المقدمة عن أعوام أخر 

  بدأ "سنویة التقریر" الآثار التالیة:وبصفة عامة یترتب على م

  التقاریر المقدمة عن أعوام سابقة. ىعل وتخفیضهنه یحول دون الاعتماد في تقریر الكفایة إ - 1

تقریر أعوام سابقة  ىأساس القیاس عل ىأنه لا یجوز أن تقوم جهة الإدارة بتقدیر كفایة الموظف عل - 2
  .)3(عنها التقریر وعالسنة الموضى عل

غیر متأثر بفترة معینة من السنة دون غیرها  هوسیؤ عمل مر  ىقریر الرئیس لمستو وحتى یكون ت
فقد اوجب نظام العاملین المدنیین  ،خلال فترة وضع التقریر كاملة الموظفأداء  ىعن مستو  ویكون معبراً 

مرة واحدة خلال السنة قبل وضع القیاس  الأداء) منه أن یكون قیاس كفایة 28/2بمصر في المادة (
مرة خلال العام قبل استخلاص  الموظفومضمون تلك المادة هو أن تقاس كفایة ، )4(لسنوي النهائيا

، وبذلك یوفر التقریر في النهایة معلومات تراكمیة عن مستوى أداء القیاس النهائي للكفایة عن السنة كلها
                                                             

، وأیضاً الدكتور: أنور 48-147الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء للعاملین المدنیین بالدولة، مرجع سابق، ص )1(
  .439أحمد رسلان: تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص

والمشار إلیه في كتاب المستشار سمیر  1965/ 3/1القضائیة، جلسة  7) لسنة 1056لیا، الطعن رقم (حكم المحكمة الإداریة الع )2(
  . 42صادق: تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها، مرجع سابق، ص 

 .43المرجع السابق، ص )3(

 سابق الإشارة إلیه. ،1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (28/2: المادة ( انظر )4(
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عطاؤه الموظف خلال فترة معقولة من العام مما یتیح الفرصة للموظف لمراجعة أداؤه ف ٕ ي حالة قصوره وا
، هذا من  ً وسلوكاً ، كما أن قیاس جهة التوجیهات التي تساعد على الوصول به إلى المستوى المأمول أداء

أداء الموظف خلال العام قبل وضع التقریر النهائي یمثل حافزاً للموظف كي لا یتكاسل أكثر العام، ثم 
كما أن القیاس الدوري المتتابع فیه واضع التقریر، ینشط في نهایته باقتراب موعد وضع التقریر فیخدع 

 من جهة أخرى، یرتكبها في نهایة العام بمحاسنه في أغلبه هفوةیقیه من أن تذهب  للموظففیه ضمان 
یاها القانون من الإجراءات التي رسمها غضوابط الموضوعیة والشمولیة التي تالبرغم كل هذا بالإضافة و 

ر من تلك التي سبقتها وتباعدت عنها ثهن أكذالوقائع الأخیرة تعلق عادة بال لوضع التقریر فلا ینكر أن
ذا أرید تفادي إرهاق العاملین والإدارة من جراء تعدد الإجراءات  ،في الزمن ٕ التوسط في الأمر  قففلأو وا

، )1(القیاسالمطلب والفائدة المرجوة من تتابع  هذانحو یوازن بین  ىبالإقلال من عدد التقاریر المرحلیة عل
ل بمبدأ أن التقریر السنوي خلا یتقییمي عن الموظف خلال العام تقریر  وضعمع ملاحظة أن  ذلككل 

به  رشادتقرر للاستیدي یلیس إلا تقریر تمهالآخر لأن التقریر  ،الموضوع عن الموظف هو تقریر واحد
  .وضع التقریر السنوي النهائيقبل 

  في المملكة العربیة السعودیة: - 2

تقویم  رسنویة تقاری"بمبدأ  الخدمة المدنیة أیضاً  أخذت اللوائح التنفیذیة المتواترة لنظاملسعودیة في ا
 ىعلتنص منها  ىالمادة الأولكانت  هـ  1401لائحة تقاریر الكفایة لسنة "، ففي ظل الأداء الوظیفي

شر فما دون في بدایة وجوب القیام بإعداد تقاریر الكفایة عن جمیع الموظفین من المرتبة الخامسة ع
كورة بإعداد تقریر كفایة عن كل موظف عند وقوع أیة ذكما تطلبت المادة الم ،شهر محرم من كل سنة

عند  –عند التدریب أو أثنائه  -عند النقل  -عند الترقیة  -فترة التجربة  الآتیة: ( تحالة من الحالا
 ىعند الإحالة عل -أثنائه  وأعند التكلیف  -ة عند المكافأة أو العلاوة الإضافی -الإبتعاث أو أثنائه 

أثناء الإجازة المرضیة  - عند التحقیق مع الموظف وتوقیع العقوبة  - دید الخدمةمعند ت - التقاعد المبكر 
، عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب) -أثناء الانقطاع عن العمل  -  أو الاستثنائیة أو العادیة

احد عند وقوع أي من الحالات الواردة أعلاه خلال ثلاثة أشهر و بإعداد تقریر یجب ملاحظة أنه یكتفي و 
  .)2(من إعداد التقریر السابق

سنویة تقاریر تقویم "مبدأ  والتي طبقت أیضاً  هـ 1404ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 
دوریة عن جمیع  يوظیف أن"تعد تقاریر أداء ىعل )36/1في مادتها(كانت تنص حیث  "الأداء الوظیفي

                                                             
 وما بعدها . 140الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الآراء للعاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص  )1(

  .هـ ، سابق الإشارة إلیها1401) لسنة 7/401: المادة الأولى من لائحة تقاریر الكفایة رقم ( انظر )2(
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، وأوضحت اللائحة )1(من كل سنة من سنوات خدمتهم" ذلكالموظفین من المرتبة الثالثة عشرة فما دون و 
أن یقصد بكلمة (عن كل سنة من سنوات الخدمة) أن وقت إعداد تقویم الأداء السنوي عن الموظف بعد 

للائحة لم تأخذ بمبدأ توحید إعداد التقاریر عن ه اذتكون ه ذلكوب، )2(إكماله سنة من تاریخ مباشرته العمل
نما دلم یعد بدایة شهر محرم التاریخ الثابت لإعداد التقاریر الأ ذلكوب ،جمیع الموظفین في وقت واحد ٕ اء وا

أن السنة  ىحدة عل ىالشأن هو سنویة التقریر عن كل موظف عل هذااللائحة بمبدأ جدید في  ذتأخ
  .)3(من ثم فإنها تختلف عن سنوات خدمة باقي الموظفین ،مته الفعلیةف هي سنة خدظبالنسبة لكل مو 

) 36/4نصت في مادتها ( حیث هـ 1427لسنة الحالیة صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي  اً وأخیر 
یتم إعداد تقویم الأداء الوظیفي بشكل دوري عن جمیع الموظفین وفق خطة سنویة یتم إقرارها  " أن ىعل

وقد أوضحت اللائحة انه یقصد بكلمة ، )4(لى للجهاز عن كل سنة من سنوات خدمتهم"من الرئیس الأع
(عن كل سنة من سنوات الخدمة) أن وقت إعداد وتقویم الأداء السنوي في وقت محدد من العام ویكون 

 ه اللائحة كسابقتها وقت معین وموحدذلم تحدد ه ذلك ىوعل، )5(بخطط العمل في الجهة الحكومیة مرتبطاً 
بل تركت تحدید التاریخ السنوي لإعداد التقاریر للجهة الحكومیة وفق خطة  ،لإعداد تقاریر الأداء الوظیفي

یكون تقویم الأداء و  ، هذاأنشطتها وخطط عملهامع تقر من الرئیس الأعلى للجهة نفسها بما یتناسب 
 هـ 1427لتقویم في محرم فمثلا عند إعداد ا ،الوظیفي عن الموظف عن فترة زمنیة سابقة لیست لاحقة

  .)6(هـ 1426سنة الوظیفیة السابقة لللأداء ل یكون قیاساً 

  في فلسطین :  - 3

لنظام  وفقاً فالتي طبقت في فلسطین  المتواترةت قوانین الخدمة المدنیة ذأخ المبدأ أیضاً  وبذات
 " أن ىعل منه تنص )أ/55(كانت المادة  ةفي الضفة الغربی اً ي كان مطبقوالذ ،الخدمة المدنیة الأردني

 "...تجري إعداد التقاریر السنویة السریة عن عمل وسلوك جمیع الموظفین من الدرجة الثالثة فما دونها
وقد بینت  ،ه التقاریر هي تقاریر تنظم كل سنة وبشكل دوري عن أداء الموظفذأن ه ذلكویفهم من ، )7(

أن یكون خلال شهر  ىم الأداء علییر تقیالمادة المذكورة الوقت المحدد الذي یجب أن یوضع فیه تقر 
                                                             

  هـ، سابق الإشارة إلیها.1404) لسنة 1ئحة تقویم الأداء الوظیفي رقم () من لا36/1: المادة ( انظر )1(
  .9ما ورد بذات اللائحة ، تحت عنوان : "توضیحات لما ورد ببعض مواد اللائحة"، ص انظر )2(
  .251الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص )3(
  هـ ، سابق الإشارة إلیها. 1427) لسنة 51934) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (36/4دة (: الماانظر )4(
  . 10: ما ورد بذات اللائحة ، تحت عنوان : "توضیحات بعض ما و ورد بمواد اللائحة"، صانظر )5(
  . 16)، ص 27یفي"، الاستفسار رقم (: ما ورد بذات اللائحة، تحت عنوان : "الاستفسارات الخاصة بتقویم الأداء الوظانظر )6(
  ، سابق الإشارة إلیه.1966) لسنة 33/أ) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (55: المادة (انظر )7(
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بشأن الخدمة المدنیة وقد كان ینص في  1996) لسنة 4، ثم صدر القانون رقم (تشرین أول من كل عام
/أ) منه على "أن یقوم الرئیس المباشر بتقدیر أداء موظفیه مرة واحدة في السنة وترسل إلى 25المادة (

 ىعل وقد أكد أیضاً  ، ثم صدر قانون الخدمة المدنیة الحالي ،)1(الدیوان خلال شهر ینایر من كل عام..."
"یقوم الرئیس  أن ىعل همن )33/3(حیث نص في المادة  "م الأداء الوظیفيییسنویة تقاریر تق"تطبیق مبدأ 

كانون  لالمباشر بتقریر كفایة الأداء لموظفیه بموضوعیة ودقة وأمانة مرة واحدة في كل سنة تبدأ من أو 
 شهري كانون الثاني (ینایر) ل) وتنتهي في كانون الأول (دیسمبر) من كل عام وتقدم خلاینایر( الثاني

یكون  ذلكوب ،)2(ذار (مارس) من العام التالي"ص خلال شهر آتوتعتمد من الوزیر المخ وشباط (فبرایر)
من  یة ونهایتها قاصداً لسنة التقریر ابدایة  م الأداء محدداً یالمشرع قد نظم المواعید التي یوضع فیها تقی

عن  ترجماناً  من التقییو أي أن یك ه،الموظف خلال عام بعینأداء عن  معبراً  التقییمأن یكون  ذلكوراء 
 لا یصح أن یوضع عن الموظف أكثر من تقریر أداء واحد ذلك ىوعل ،الموظف في تلك السنة ذلكحالة 

فیها  ىفإنه یغلب رأي الجهة التي قض ها خلال السنةبفإذا تعددت الجهات التي یعمل  في السنة،
م الأداء من النظام العام بوصفها یویري البعض أن مواعید تقی، )3(ه السنة ذالموظف المدة الأكبر من ه

كما یمثل إغفالها  ،النزول عنها أو التفریط فیها زضمانة جوهریة فرضها المشرع لصالح الموظف فلا یجو 
ه ذآخرون أن ه ىیر  ذلكومع ، )4(من أوجه البطلان یم الأداء وجهاً یتقوعدم التقید بها عند وضع واعتماد 

تقدیم تلك التقاریر في  ىالمواعید مجرد إجراء تنظیمي قصد بها التوجیه وحث الوحدات الإداریة عل
ما أكدته محكمة القضاء  أیضاً  هذاو ، )5(تجاوز المیعاد ىومن ثم لا یترتب البطلان عل ،المیعاد المذكور

التي تتعلق  أن المواعید  ىه المحكمة علذاستقر قضاء ه" ها:لأحد أحكامها بقو مصر في ي في الإدار 
 يمخالفتها أ ىبتحدید مواعید وضع التقاریر السنویة هي من قبیل المواعید التنظیمیة التي لا یترتب عل

ولم ینص  ،الجوهريبالإجراء  لا یتعلق بها أي ضرر بالنسبة للموظف أو العامل ولا هي أیضاً  ذإ ،بطلان
  .)6("رهاهداجزاء البطلان إزاء إ ىالقانون عل

                                                             
 بشأن الخدمة المدنیة ، سابق الإشارة إلیه. 1996) لسنة 4/أ) من القانون رقم (25: المادة (انظر )1(

، سابق  2005) لسنه 4والمعدل  بالقانون رقم  (  1998) لسنة  4ون الخدمة المدنیة رقم ( ) من قان 3/  33: المادة (  انظر )2(
  الإشارة إلیه .

  . 41المستشار سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها ، مرجع سابق  ،ص  )3(
  .76 الدكتور محمد محمود الشحات : أحكام وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص )4(
  .355السید محمد إبراهیم : شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )5(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  1997 33/1القضائیة جلسة  2) لسنة969المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم( :  انظر )6(

  . 554في خمس سنوات سابق الإشارة إلیها ، ص ، 
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وفقاً لنماذج معینة في القانون المقارن والقانون الوظیفي وضع تقاریر تقییم الأداء  -ثالثا
  الفلسطیني:

تستخدم معظم تشریعات الخدمة المدنیة المعاصرة نماذج تقاریر الأداء الوظیفي كمعیار لمعرفة 
بل تختلف  ى،أخر  ىتلك النماذج من دولة إل تصمیمولكن یختلف  ،نیالموظفین العمومیمستویات أداء 

ً  ىخر ه النماذج في مكوناتها وأشكالها من جهة إداریة لأذه من حیث عدد  في الدولة الواحدة سواء
ه العناصر وتوزیعها أو من حیث ذالعناصر والمراتب التي یتكون منها النموذج أو من حیث قیمة ه

ما یناسب طبیعة العمل الوظیفي وبما یحقق مبدأ الاعتدال والإنصاف بذلك ل وك ،ا أو توحیدهاتعدده
م یولإیضاح الأمر عن كیفیة وضع تقاریر تقی، لجمیع المستویات الإداریة المختلفة في التدرج الوظیفي

تلف باختلاف أم أن الأمر یخ ؟وفق نموذج موحد یشمل كافة الموظفین ذلكوهل یتم  ،لموظفینلالأداء 
  طبیعة الوظیفة وحالة الموظف؟

ول الباحث رصد ما ورد في قوانین التوظف في الدول محل اه التساؤلات سوف یحذوللإجابة عن ه
  التفصیل التالي: ىعل ذلكو  بهذا الخصوص الدراسة المقارنة

  في جمهوریة مصر العربیة: - 1

) لسنة 47ن رقم (یانون العاملین المدنیالتزام المشرع في ق ىالتطور التشریعي في مصر إل ىانته
ظروف العمل في أنواع الوظائف  فختلالا جانب المرونة فیما یتعلق بإعداد تقاریر الكفایة نظراً  1978

فوض قد  المذكورن ی) من قانون العاملین المدنی28فإن المشرع المصري في المادة ( هذاول ،المختلفة
لهیئة حسب الأحوال في أن تضع اافظ أو رئیس مجلس إدارة حمأي الوزیر أو ال ،"السلطة المختصة"

 ذلك"و  "یتضمن تحدید الإجراءات التي تتبع في وضع وتقدیم واعتماد تقاریر الكفایة والتظلم منها نظاماً 
أن تلزم السلطة  ىف ونوعیات الوظائف بها علهدامع مراعاة ما یتفق مع طبیعة نشاط الوحدة الإداریة وأ

  :)1(منهاعامة  المعنیة بمبادئ

  یؤخذ أساسا لقیاس كفایة الأداء . یعتبر الأداء العادي هو المعیار الذي  -أ 

  .)2()ضعیف –متوسط  - جید  - جید جداً  -ممتاز(أن یكون تقریر الكفایة بخمسة مراتب هي  - ب 

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

  وما بعدها. 432الدكتور سلیمان محمد الطماوي : الوجیز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ،ص   -

  . 263الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ،  دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق  ، ص   -
) لسنة 115فعدلها المشرع بمقتضي القانون رقم ( - ضعیف  - كفء  -ون قبل التعدیل ثلاثة مراتب ممتاز كانت المراتب في القان )2(

 1992) لسنة 43وقد أضیفت مرتبة جدیدة بموجب القانون رقم ( -ضعیف –جید _ متوسط  -فأصبحت أربع مراتب :  ممتاز 1983



106 
 

حیث تحدد السلطة  الرقمیة،ه المراتب بالدرجات ذأن تتم معادلة ه ىوقد أوجب المشرع المصري عل
عناصر التقریر  ىالجهة التي یناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقریر مراتب الكفایة موزعة عل المختصة

  : ىن یحصل علمأن یعتبر  ىعل

 )90 (ىدرجة إل )درجة یساوي مرتبة ممتاز. )100  

  درجة یساوي مرتبة جید جداً  )90(أقل من  إلىدرجة ) 80(من.  

  ساوي جیدیدرجة ) 80(أقل من  ىدرجة إل )65(من .  

  متوسطدرجة یساوي  )65(أقل من  ىدرجة إل )50(من .  

  1(درجة یساوي ضعیف )50(أقل من(. 

  أساس معاییر معینة: ىأن یكون قیاس الأداء عل  -ج 

 أساس معاییر معینة ومحددة سلفاً  ىیر الكفایة علدقرر نظام للعاملین المدنیین بالدولة أن یتم تق
، فوجود تلك المعاییر من شأنه أن یجعل قیاس اییر في شأنهمه المعذین تستخدم هذللعاملین ال تعلنوأن 

، ولا شك في أن ذلك یجعل تقدیر كفایة الأداء أكثر موضوعیة من قیامه على مجرد  الكفایة لیس ارتجالیاً
یاه، هذا ٕ ً على علاقات شخصیة تربطه وا بالإطلاع و  انطباعات یكونها واضع التقریر عن مرؤوسیه أو بناء

عدایم العاملین المدنیأحكام نظا ىعل ٕ نماذج تقاریر الكفایة یمكن تحدید  دن المصري بشأن كیفیة وضع وا
  أهم الأسس التي تقوم علیها تلك النماذج في النقاط التالیة:

  تنوع أنظمة قیاس كفایة الأداء: - 1

 )28/1( فقد نصت المادة الحالي بمبدأ " تنوع أنظمة تقاریر الكفایة"العاملین المدنیین  قانون ذأخ
"تضع السلطة المختصة نظاما یكفل قیاس الأداء الواجب تحقیقه بما یتفق مع طبیعة نشاط  أن ىعلمنه 

  .)2(ف ونوعیات الوظائف بها"هداالوحدة وأ

ً  ذویتضح من النص السابق أن المشرع المصري أخ ة عا لطبیبقاعدة تنوع معاییر قیاس الأداء وفق
وترك للسلطة الإداریة في كل وحدة وضع  ،أداء العاملین بهانشاط الوحدة الإداریة التي تجري قیاس 

  ، )1(المعیار الذي یتناسب مع طبیعة النشاط المطلوب قیاس أداء العاملین بالنسبة له 

                                                                                                                                                                                             
، سابق الإشارة إلیه والمستبدلة   1978) لسنة  47ن القانون رقم ()م28/3المادة ( انظروهي (مرتبة جید جدا) لتصبح خمسة مراتب 

  .1992) لسنة 43بالقانون رقم (
  ) من  اللائحة التنفیذیة لذات القانون . 29المادة (  انظر )1(
  ، سابق الإشارة إلیه.1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (28/1المادة ( :انظر )2(
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یتبین أنها متعددة وتختلف طبقاً  )2(وبالاطلاع على النماذج المطبقة في جمهوریة مصر العربیة
  : )3(لیها وهي على النحو التاليلاختلاف الوظائف واختلاف درجات  شاغ

 – أطباء –فنیین  –أخصائیین  –النموذج الخاص بشاغلي وظائف الإدارة العلیا (كبیر باحثین   -أ 
 .كتاب) –كیمیائیین 

النموذج الخاص بشاغلي وظائف الدرجة الأولى (مدیري إدارات تكراریة) والدرجة الثانیة (رئیس قسم)   - ب 
)4(. 

 .ة والثالثة ( تخصص تنمیة إداریة)ة الثانیالنموذج الخاص بشاغلي الدرج  -ج 

 النموذج الخاص بشاغلي الوظائف الفنیة والمكتبیة (تكراریة جمیع الدرجات).  - د 

ار (عدا وظائف الخدمات النموذج الخاص بتقریر صلاحیة العاملین الموضوعین تحت الاختب  - ه 
 المعاونة).

  النموذج الخاص بشاغلي الوظائف الحرفیة والخدمات المعاونة.  -و 

لاختلاف  نظراً  ذلكو  ،"تنوع أنظمة تقاریر الكفایة"بتقریر مبدأ  وقد أحسن المشرع المصري صنعاً 
الأمر الذي یترتب علیه وجود نماذج متعددة لتقاریر  ،نوعیة وطبیعة العمل في الوحدات الإداریة المختلفة

یق في مختلف النظم إذ أن النموذج الموحد بما یتضمنه من عناصر معینة لا یصلح للتطب ،الكفایة
   .)5(خرآ ىلاختلاف العناصر والمعاییر التي یمكن أن تتضمنها تقاریر الكفایة من نظام إل ذلكو  ،الإداریة

  النموذج: ىتعدد أقسام محتو  - 2
                                                                                                                                                                                             

على  أن "تعد تقاریر كفایة العاملین 1980) لسنة 323) من قرار رئیس الجهاز المركزي للتنظیم والإدارة رقم (1ورد في المادة(قد  )1(
بالجهاز الشاغلین لوظائف الدرجة الأولى فما دونها على  النماذج الأربعة المرفقة (نموذج شاغلي وظائف الدرجة الأولى بمجموعة 

نموذج شاغلي وظائف المجموعة المهنیة ومجموعة الخدمات  -نموذج شاغلي  المجموعة المكتبیة  - وظائف التنمیة الإداریة
بشأن تقاریر الكفایة والمرفق به قرار رئیس  1981)لسنة12: الكتاب الدوري الذي أرسل للوحدات الإداریة بالدولة رقم( انظرالمعاونة) 

قدیم واعتماد تقاریر الكفایة والتظلم منها بالجهاز وذلك للاسترشاد بها في الخاص بإجراءات وضع وت 1980)لسنة 323الجهاز رقم(
وضع نظام تقاریر الكفایة عن العاملین بهده الوحدات ، مشار إلیه في كتاب الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة دراسة لتقویم 

  . 447الأداء الوظیفي مرجع سابق ص 
  .274أحمد أبو السعود محمد : الاتجاهات الحدیثة لقیاس وتقییم أداء الموظفین ، مرجع سابق ، صوردت هذه النماذج في كتاب  )2(
 .274) ، مصفوفة بنماذج  تقاریر الكفایة المطبقة في جمهوریة مصر العربیة، المرجع السابق ، ص1الملحق رقم (: انظر )3(

لي وظائف الدرجة الأولى. (مدیري إدارات تكراریة) والدرجة الثانیة ) ،نموذج تقریر الكفایة الخاص بشاغ2الملحق رقم  (: انظر )4(
  .275(رئیس قسم) ، المرجع السابق ،ص 

  . 465، ص   1995الدكتور إبراهیم درویش : الوسیط في الإدارة العامة النظریة والممارسة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،   )5(
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  ما یلي:فیه الأقسام ذعدة أقسام وتتمثل ه ىإل -بصفة عامة –ینقسم نموذج تقریر الكفایة في مصر 

  یم :قسم یتعلق بعناصر التقو   -أ 

والتي تختلف من نموذج لآخر حسب  التقویمقسم خاص بعناصر  ىیحتوي نموذج تقریر الكفایة عل
  مجموعات رئیسة هي: ثلاثدرج تحت نه العناصر تذوه ،اختلاف طبیعة الوظائف وشاغلیها

  بأداء العمل ومستواهمجموعة العناصر المتعلقة.  
  القدرات الإداریةمجموعة عناصر.  
  السلوكیة  المهاراتمجموعة.  

  قسم درجات التقدیر:  - ب 

ویشتمل هذا القسم على الدرجات القصوى المقررة لكل عنصر من عناصر المجموعات المختلفة 
وتختلف هذه الدرجات تبعاً لاختلاف الدرجة الوظیفیة، فمثلاً مقرراً لعنصر كمیة العمل من عناصر 

ة لشاغلي وظائف الدرجة الأولى، بینما ) درجة بالنسب15المجموعة المتعلقة بأداء العمل ومستواه (
وهكذا بالنسبة لبقیة ) درجة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجتین الثانیة والثالثة، 20مخصص لهذا العنصر (

كفایة الموظف في  ىحدد مستو العناصر في المجموعات المختلفة و ی العناصر ومن ثم یتم جمع درجات
 )ممتاز 100 - 90(وهو قانوناً وفق میزان التقدیر المحدد  ذلكالقصوى وهي مائة درجة و  الدرجةحدود 

  50أقل من ( ، )متوسط 65أقل من  -  50، ( )جید 80أقل من  -  65، ( )جیداجید  90 -  80( ، 
  .)ضعیف

  قسم بتقدیرات الرؤساء: -ج

والتي توضح بمعرفة كل من الرئیس  –المبدئیة والنهائیة  –ویحتوى هذا القسم على التقدیرات 
  المباشر والرئیس الأعلى. 

  الامتیاز أو الضعف:قسم ببیان عناصر   - د

السلطة المختصة  يمرتبة ممتاز أو ضعیف أوجب القانون المصر  ىعند حصول الموظف عل
لقانون من اللائحة التنفیذیة  )29( لنص المادة فوفقاً  في أداء الموظف، یان أسباب الامتیاز أو الضعفبب

  :ز بوجه خاص ما یأتيیتعتبر من عناصر التمی"أن  ىعلدولة العاملین المدنین بال

 الأداء المحددة. تف وتجاوزت معدلاهداالأعمال البارزة التي حققت الأ  

 تطویر أنظمة العمل وتحسین أدائه. ىالإسهامات التي أدت إل  
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 المتعاملین مع الوحدة وأوجه تمیزها. نالسلوكیات الوظیفیة مع الرؤساء والمرؤوسی  

 نتظام في العمل واستخدام الحق في الإجازات وعدم توقیع أیة جزاءات تأدیبیةالا ىمد.  

  ویعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما یأتي:

 لمعدلات الأداء المحددة اً قالأداء العادي طب ىل عن مستو قأداء العمل بما ی.  

  وحدة.والمتعاملین مع ال نالزملاء والمرؤوسی ىما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاو  

 . سوء استخدم أدوات العمل والإمكانیات المادیة للوحدة  

 الموقعة . ةالجزاءات التأدیبی  

، )1("لا یجوز اعتماد تقاریر الكفایة بالنسبة لهاتین المرتبتین دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقریرو 
أن تكون مستمدة من  -الضعفسواء بالتمییز أو ب - هذا وأوضح النموذج أنه یتعین لبیان هذه العناصر

  ملف الخدمة أو السجلات أو الأوراق الرسمیة أو أي ملاحظات أخرى.

  في المملكة العربیة السعودیة :  - 2

فقد لنماذج معینة وفقاً وفي المملكة العربیة السعودیة یتم وضع تقاریر الكفایة عن الموظفین 
 "تعد تقاریر الكفایة وفقاً  أنتوجب على  هـ 1401من لائحة تقاریر الكفایة لسنة  )1/3(المادة  كانت

التالیة یرات دلنماذج التقاریر التي یقررها الدیوان العام للخدمة المدنیة وتقدر كفایة الموظف بأحد التق
  .)2()غیر مرضي -مرضي  -جید  - جید جداً  -ممتاز (

  .)3(هي كان یتم استخدام أربعة نماذج لتقریر الكفایة ةل اللائحة المذكور ظوفي 

  ).15 -  11نموذج تقریر الكفایة الخاص بالإدارة العلیا (شاغلي المراتب من   -أ 

 ).10 -  6نموذج تقریر الكفایة الخاص بالإدارة المتوسطة (شاغلي المراتب من   - ب 

 ).5 -   1نموذج تقریر الكفایة الخاص بالإدارة التنفیذیة (شاغلي المراتب من   -ج 

على بند الأجور والوظائف المؤقتة  نمین والمعنیینموذج تقریر الكفایة الخاص بالمستخد  - د 
 .)33 -   32 -   31(شاغلي المراتب 

                                                             
 ، سابق الإشارة إلیها . 1978) لسنة 47لتنفیذیة  لقانون العاملین المدنیین بالدولة رقم ( ) من اللائحة ا 29: المادة (  انظر )1(

  هـ ، سابق  الإشارة إلیها.  1401)  لسنة 7/401) من لائحة تقاریر الكفایة رقم (  1/3المادة ( : انظر )2(
  نماذج تقاریر الكفایة الملحقة  بذات اللائحة  . :انظر )3(
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تنص على أن  )36/2( كانت المادةوقد  هـ 1404ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 
یرات داء الموظف بأحد التقدللنماذج التي یعدها الدیوان العام للخدمة المدنیة ویقدر أ "تكون التقاریر وفقاً 

  .)1()غیر مرضي -مرضي  -جید جدا  - ممتاز(

للائحة  وفقاً من أربعة  ه اللائحة أصبح یتم استخدام ستة نماذج لتقویم الأداء الوظیفي بدلاً ذوطبقا له
  :)2(السابقة والنماذج هي

  .نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف الإشرافیة   -أ 

 .نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف التنفیذیة   - ب 

 .تقویم أداء شاغلي الوظائف التخصصیة  نموذج  -ج 

 .نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف التعلیمیة   - د 

 .نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف الفنیة والفنیة المساعدة والحرفیة   - ه 

 د الأجور والوظائف المؤقتة.نب ىعل ننیینموذج تقویم أداء شاغلي المستخدمین والمع  -و 

لأحكام لائحة تقویم الأداء الوظیفي  اً فقالأداء الوظیفي بالمملكة و  یتم إعداد تقاریر تقویم أما حالیاً 
أن"یتم تقویم الأداء الوظیفي لشاغلي(المرتبة منها على  )36/4( المادةفي نصت التي و هـ  1427 لسنة 

لوزارة لمن وزارة الخدمة المدنیة ویجوز  ددلها وفق نماذج تعد وتعتمافما دون أو ما یع الثالثة عشر)
ویتضح من النص السابق أن المشرع ، )3(ض بعض الجهات الحكومیة بإعداد النماذج الخاصة بها"تفوی

لنماذج معینة  اء جمیع الموظفین من المرتبة الثالثة عشر فما دون وفقاً دالسعودي قد قرر أن یتم تقویم أ
كون عملیة تقویم لا ت )15- 14( ومعدة من وزارة الخدمة المدنیة أما بخصوص الموظفین شاغلي المراتب

نما یتم  ،لنماذج معینة أدائهم وفقاً  ٕ إدارة تقویم الأداء وقد أوضحت  ،ول ملائماً ؤ ه المساما یر  قوف ذلكوا
أن وظائف هاتین المرتبتین وظائف إلى یعود  ذلكالخدمة المدنیة أن السبب في  الوظیفي في وزارة 

   .)4(بالجهاز ول الأعلىؤ لمسقیادیة یقاس أداء شاغلیها بمعاییر خاصة یرجع تقدیرها ل

یمكن تحدید أهم الأسس التي تقوم علیها نماذج تقاریر تقویم الأداء الوظیفي المستخدمة في  ذلك ىوعل
  :المملكة العربیة السعودیة من خلال النقاط التالیة

                                                             
  هـ ، سابق الإشارة إلیها .  1404) لسنة 1) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي  رقم ( 3/ 36دة ( الما :انظر )1(
  هـ.1404) لسنة 1: نماذج تقویم الأداء الوظیفي الملحقة بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم(انظر )2(
 هـ ، سابق الإشارة إلیه.   1427 ) لسنة51934) من لائحة  تقویم الأداء الوظیفي  رقم ( 36/4: المادة  (انظر )3(

  . 18)، ص 16: ما ورد بذات اللائحة ، تحت عنوان"الاستفسارات الخاصة بتقویم الأداء الوظیفي "الاستفسار رقم (انظر )4(
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  نماذج تقویم الأداء: دتعد - 1
عدد النماذج وفق اللائحة الصادرة  أخذت المملكة بنظام تعدد نماذج تقویم الأداء الوظیفي، فقد كان

كما سبق توضیحھ  –ھـ ستة نماذج  1404ھـ أربعة نماذج، ثم أصبحت وفق لائحة سنة  1401في عام 
ً،  1427إلى أن صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي الحالیة لسنة  – ھـ وأضافت نماذج جدیدة أیضا

ً في المملكة عشرة  نماذج، وقد راعت اللائحة في ذلك الاختلاف في لیصبح عدد النماذج المطبقة حالیا
طبیعة الوظائف وبالتالي الاختلاف في المھام والمسؤولیات، كذلك عملت ھذه اللائحة على تطویر عدد 

  :)1(من ھذه النماذج وھي كالتالي

  .نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف الإشرافیة  )1

 -: )2(ىمل علتاري ویشنموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف ذات الطابع الاستش )2

 ) فوق . ماالموظفین شاغلوا المراتب التاسعة ف ) أ الفئة  

 (ب) الموظفین شاغلوا المراتب السادسة حتى الثامنة . الفئة  

   -: ىویشتمل عل ویم أداء شاغلي الوظائف التنفیذیة نموذج تق )3

   - :)3(وتشمل إداریة -

  ).13- 12-11الموظفین شاغلي المراتب (  الفئة (أ) -

  دون). ماالفئة (ب) الموظفین شاغلي المراتب ( العاشرة ف -

  :فنیة وحرفیة وتشمل -

  ).13-12-11الموظفین شاغلي المراتب ( الفئة (أ) -

  الفئة (ب) الموظفین شاغلي المراتب ( العاشرة في دون). -

  - :ىمل علتویش نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف التخصصیة )4

 (أ) 13-12-11المراتب (الموظفین شاغلي  الفئة(.  

 (ب) دون فماالموظفین شاغلي المراتب (العاشرة  الفئة( .  

                                                             
الوظیفي لا یتسع المقام لإیراد جمیع هذة النماذج ،لذا سیكتفي الباحث بالإشارة إلي نموذجین مختلفین من نماذج تقویم الأداء  )1(

  المطبقة في المملكة العربیة السعودیة .
) ،نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف ذات الطابع الاستشاري المطبق في السعودیة، المملكة العربیة 3: الملحق رقم (انظر )2(

  السعودیة، وزارة الخدمة المدنیة .
یذیة الإداریة المطبق في السعودیة، المملكة العربیة السعودیة، ) ، نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف التنف4: الملحق رقم (انظر )3(

 وزارة الخدمة المدنیة .
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  نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف التعلیمیة . )5

 .نموذج تقویم أداء شاغلي مرشد و مرشدة طلابیة  )6

 حضري مختبرات حاسب آلي .منموذج تقویم أداء شاغلي وظائف  )7

 لمساعدة .نموذج تقویم أداء الوظائف الطبیة والطبیة ا )8

 الأجور والوظائف المؤقتة . بند ىنموذج تقویم أداء شاغلي وظائف المستخدمین والمعینین عل )9

 نموذج تقویم الموظف خلال فترة التجربة .  )10

ذلك  علىیترتب  لماتقریر مبدأ "تعدد نماذج تقویم الأداء الوظیفي بفعل المشرع السعودي  وخیراً 
العناصر البارزة والمهمة بالنسبة لكل  ىن كل نموذج یركز عللأ نظراً  ،من أن تكون عملیة تقویم أكثر دقة

أن هناك بعض  ا، كمىخر إذ أن الأهمیة النسبیة للعناصر تختلف من وظیفة لأ ،مجموعة وظیفیة
  . )1(لطبیعة أنشطة هذه الوظائف توافرها في حالات تطبیقیة معینة نظراً  ىالعناصر قد یصعب قیاس مد

  تقریر تقویم الأداء : نموذج  أجزاءتعدد  - 2

 ىفعل ،عدة أجزاء ىنماذج التقاریر المطبقة في المملكة یتبین أنها تحتوي عل ىعند النظر إل
أربعة أجزاء  ىسبیل المثال یحتوي النموذج الخاص بالوظائف التنفیذیة الخاص بالفئتین (أ) و (ب) عل

  :)2(تتمثل كما یلي

مة عن الموظف المراد تقویم أدائه مثل اسم : ویتضمن بعض المعلومات العا الجزء الأول
وظیفته والمرتبة التي یشغلها وبدایة خدمته ومؤهله العلمي وتخصصه وتاریخ  ىالموظف ومسم

  خر تقریر حصل علیه . آوكذلك نتیجة  ،خر برنامج تدریس حصل علیهآ

والمقاییس عناصر التقویم والتي تتكون من مجموعة من المعاییر  ى: یحتوي علالجزء الثاني 
 رج تحت ثلاث مجموعات رئیسیة هي:وتند

  مجموعة العناصر المتعلقة بالأداء الوظیفي.  

  مجموعة عناصر الصفات الشخصیة. 

  مجموعة عناصر العلاقات الشخصیة المتبادلة مع الرؤساء والزملاء المرؤوسین والجمهور
 .(المراجعین) 

                                                             
  .6محمد ماهر الصواف : تقویم الأداء الوظیفي ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ، ص  )1(
مختلفة عن بعضها   -كما سبق توضیحیة  في المتن  -نذكر أن حسب مبدأ تعدد النماذج المطبق في المملكة یوجد عدة نماذج  )2(

  البعض سواء من حیث شكل النموذج وطریقة تعبئته أو من حیث عناصر التقویم وذلك  حسب اختلاف طبیعة الوظائف وشاغلها .
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لدرجات التقییم وهذه  أعلى سیاً قیا ومخصص لكل عنصر من عناصر هذه المجموعات حداً 
، الدرجات تختلف حسب اختلاف الفئات الوظیفیة أو حسب اختلاف أهمیة كل عنصر بالنسبة للعمل 

أوقات العمل من مجموعة عناصر المتعلقة بالأداء الوظیفي  ىفمثلا بالنسبة لعنصر المحافظة عل
) درجات بالنسبة للفئة (ب) 7) و (أ) درجات بالنسبة للفئة (6من الدرجات هو ( أعلىمخصص له حد 

فتكون الدرجة المعطاة له بالنسبة  ،أو متوسطاً  فإذا كان حضور الموظف في أوقات الدوام الرسمي ضعیفاً 
العكس من ذلك إذا كان الموظف  ى) وعلأدرجات بالنسبة للفئة ( 6درجات من  )3(أو  )2(لهذا العنصر 

 ىهذا العنصر ویحصل علفي امتیازه  ىمحافظة فهذا یدل علأوقات الدوام الرسمي كل ال ىعل محافظاً 
في هذا العنصر وتوضع  التقییمالحد الأعلى المخصص لدرجات  ىأي انه حصل عل ،) درجات6(

وهكذا بالنسبة لقیاس بقیة العناصر سواء في  ،الهامش المعد لذلكفي الدرجة التي حصل علیها الموظف 
  جموعة عناصر العلاقات مع الآخرین .مجموعة عناصر الصفات الشخصیة أو م

حیث یتم وضع الناتج النهائي  ،: وهو الجزء الخاص بمجموع الدرجات والتقدیرالجزء الثالث
ثم  ،لذلك حدة في المكان المخصص علىلمجموع درجات عناصر التقویم ولكل مجموعة 

درجات  –ي تجمع درجات المجموعات الرئیسة للعناصر المختلفة ( درجات الأداء الوظیف
جة النهائیة لتقویم درجات العلاقات) والناتج النهائي من ذلك یعتبر الدر  –الصفات الشخصیة 

 ، هـ 1427) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 36/6ووفقا لنص المادة (أداء الموظف، 
 جید )89- 80(، ممتاز )100- 90( - یكون تقویم الأداء الوظیفي بأحد التقدیرات التالیة :

) ،   .)1() غیر مرضي60) مرضي، (أقل من 69-60) جید، (79-70جداً
                                                             

لسنة  )51934لعل من الجدیر الإشارة إلي ما ورد في القسم الخاص بنماذج تقویم الأداء الملحق بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم( )1(
هـ تحت عنوان " معاییر التقییم "أنه ولكي یتمكن الرئیس المباشر من إعداد تقاریر أداء عن مرؤوسیه بشكل موضوعي ، فإن  1427

  لوضع التقدیر المناسب عن الموظف المعاییر التالیة یمكن أن یسترشد بها الرئیس المباشر 

  : تقصیر واضح في أداء واجبات الوظیفة . غیر مرضي .1

 - دائما یؤخر الأعمال عن مواعیدها المقررة  -نتائج أعمالة غیر جیدة  -یة إنتاجیته أقل من المستوي المطلب(نوع وأمثلة ذلك
لیس لدیه شعور  -غیر متحمس لأداء عمله  - عدم الرغبة في تنمیة أدائه  -عدم التفهم لإعمال الوظیفة رغم شرحها له 

  بالمسئولیة). 

  أداءه لعمله بشكل عام مرضي . :مرضي .2

یحتاج  -ینقصه  الحماس في عمله -ینجز العمل بشكل مقبول  -أمثلة ذلك(یقوم غالبا بانجاز المتطلبات الأساسیة لوظیفته و 
  في حاجة ملحة لزیادة معارفه). -لتوجیه دائم

  جید: على معرفة جیدة بنظم و إجراءات  العمل . .3

  نتائج انجازاته جیدة). -ض الحالات ذات الأهمیةیقوم بمعالجة بع -وأمثلة ذلك( یتجاوب بسرعة مع متطلبات وظیفته 

  أداء ناجح للعمل ، مرونة في التنفیذ مع قدرة على التعرف على المشاكل في مجال العمل. ) :4جید جدا ( .4
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ضمن الملحوظات العامة والمتخصصة لذكر أربعة من مواطن القوة وأربعة تیو :  الجزء الرابع
وكذلك التوجیهات والتوصیات  ،الأداء الإداري والسلوكي للموظفالضعف في من مواطن 

ُ هذا الجزء رأي  ضمنتی كما، العامة لتطویر قدرات الموظف إن وجدت التقریر بما توصل عد م
وكذلك ملحوظات معتمد التقریر الذي یقوم  ،إلیه من ملاحظات في تقییمه لأداء الموظف

  .بوضع رأیه وموافقته على ما جاء من تقدیرات بما یراه مناسباً 

  في فلسطین:- 3

ن یتم وضع تقاریر المتعاقبة في فلسطین وقررت أ فوفي نفس الاتجاه سارت قوانین التوظی
) من نظام الخدمة المدنیة الأردني 56( المادةكانت فقد ، تقیم الأداء الوظیفي وفقا لنماذج معینة

أن "تعد التقاریر السریة على النموذج الذي یضعه تنص على في الضفة الغربیة  الذي كان مطبقاً و 
وتقدر كفایة الموظف ، هم ونشاطهمدیوان الموظفین لهذه الغایة و تدون فیها كفایات الموظفین وسلوك

  .)1(ضعیف)" – متوسط – جید – جید جداً  - ممتاز:( یرات التالیةدبأحد التق

حیث "، وحدة نموذج تقییم الأداء"خذ بمبدأ أأن هذا القانون قد السابق نص المادة  منویتضح 
لنموذج موحد  "یة طبقاعلى اختلاف نوعیة وظائفهم ومستویاتهم الإدار  نیتم تقییم أداء جمیع الموظفی

ن الخدمة المدنیة والذي أبش 1996سنة ل) 4( وثم صدر القانون رقم ،یضعه دیوان الموظفین لهذه الغایة
   .)2(اء جمیع الموظفینددیوان الموظفین العام بوضع نموذج موحد لتقییم أوأوكل القاعدة السابقة  تخذ بذاأ

  مراتب هي: قدر مراتب الأداء بأربعتكانت من القانون المذكور  )24( وطبقا للمادة

 )فما فوق). 90ممتاز %  

 ) 90 -  75جید جدا .(%  

 )75 -  60جید.(%  

                                                                                                                                                                                             
قادر على حل اغلب المشاكل بأسلوب  -وأمثلة ذلك( على علم كامل بمسئولیات وظیفته واختصاصات الإدارة التي یعمل بها 

  جید ).

  القدرة على المبادرة في تطویر مجال العمل ووضع حلول للمشاكل التي تواجهه. ) :5ید جدا(ج .5

  وأمثلة ذلك(مجهودات ذاتیة تعني بتطویر أعمال الإدارة بشكل عام مع إمكانیة القیام بمسئولیات أكبر).

  القدرة على الإبداع والابتكار معدل فوق العادي في انجاز العمل . ممتاز: .6

  مثال للإنجاز المتفوق). -ك(انجازاته بارزة على مستوى الإدارة وأمثلة ذل
  ، سابق الإشارة إلیه . 1966) لسنة 3) من نظام الخدمة المدنیة الاردنى رقم ( 56: المادة ( انظر )1(
  بشأن الخدمة المدنیة ، سابق الإشارة إلیه . 1996) لسنة 4) من القانون  رقم ( 26:  المادة ( انظر )2(
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 )فما دون ذلك ضعیف.60 -   50متوسط (%  

 افي تحقیق الموضوعیة وان تتلاءم تمامالحالي وأملاً الخدمة المدنیة  قانون  أما حالیا وفي ظل
 سلكاً مي مع طبیعة الأنشطة والوظائف سلك المشرع الفلسطیني النماذج المستخدمة في تقییم الأداء الوظیف

حیث ترك القانون الحریة للسلطة الإداریة في وضع الأداء الذي یكفل تقییم الأداء الواجب تحقیقه ، جدیداً 
ویعد هذا المسلك ، )1(الوظائف بها ونوعیةفها هدانشاط الدائرة الحكومیة وألمع الأداء الوظیفي  قبما یتف

طبیعة وظروف نشاطها ل ةلأنه یترك الحریة للجهة الإداریة في وضع التقاریر المناسب نظراً  ،مةئملا أكثر
من ذلك لم تأخذ المادة السابقة نه وعلى الرغم أإلا  ،ویسمح بالمرونة ویساعد على تحقیق نتائج أفضل

وهو  )2(لتقییم الأداء اً دموح اً ظها في التطبیق وما زالت الوزارات الحكومیة في فلسطین تستخدم نموذجح
في ظل  وهو نفس النموذج الذي كان مطبقاً  ،  )3(الصادر عن دیوان الموظفین العام )40النموذج رقم(

كأحد المبادئ  الوظیفي" اءالأدذج تقییم اتعدد نم" الأمر الذي یدعو إلى القول إن مبدأ، )4(القانون السابق
  .في العمل الوظیفي في فلسطین عملیاً  یباً غء مادالهامة التي تقوم علیها عملیة تقییم الأ

حدودها في عدم تطبیقها لنصوص القانون مخالفة بذلك  تإن الإدارة قد تجاوز ویرى الباحث 
من ناحیة أخرى إن تطبیق العام هذا من ناحیة، و  حالمشروعیة، وبالتالي الخروج عن جادة الصال أحكام

خضاع قیاس الأ ٕ لأبسط قواعد  لنسبة للعمل الوظیفي بمعیار واحد منافیاً اء بادنموذج موحد لتقییم وا
 ،جاتهم الوظیفیةدر لاختلاف نوعیة الوظائف واختلاف اختصاصات شاغلیها و  ذلك نظراً ، و  )5(التنظیم
اء شاغلي الوظائف القیادیة على أساس عناصر الدقة أو دأن یتم تقییم أ -عقلاً  -غیر المتصورفمن 

وفي المقابل  ،ها شاغلي الوظائف الفنیة أو الحرفیةبن هذه العناصر یختص لأ المهارات أو كمیة الأداء
اء شاغلي الوظائف الحرفیة على أساس عناصر القیادة والحكم والقدرة على الإشراف دأن یتم تقییم أ

عداد خطط العمل. ٕ   وا

                                                             
، سابق الإشارة إلیه  2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (33/1المادة ( :انظر )1(

  .1978) لسنة 47) من قانون العاملین المصري رقم(28، وتتفق هذه المادة مع المادة(
لمي : الإدارة العامة والأداء الإداري في فلسطین ، مكتبة راجع في ذلك أیضا : المستشار الدكتور صباح سعد الدین عمر الع )2(

 .221الیازجي ، غزة ، بدون سنة نشر ،  ص 

المعمول به حالیاً في الوزارات الحكومیة التابعة للسلطة الوطنیة ) ، نموذج تقییم أداء الموظف العام 5: الملحق رقم (انظر )3(
  الفلسطینیة  ، دیوان الموظفین العام . الموظفین العام.الفلسطینیة،السلطة الوطنیة الفلسطینیة،دیوان 

بشأن الخدمة  1996) لسنة 4) ، نموذج تقییم أداء الموظف العام الذي كان مطبقاً قي ظل القانون رقم (6: الملحق رقم (انظر )4(
  المدنیة، السلطة الوطنیة الفلسطینیة  ، دیوان الموظفین العام.

: نظم وأحكام الوظیفة العامة والسلطة الإداریة والقانون الإداري في جمهوریة مصر العربیة، السناري  الدكتور محمد عبد العال )5(
  .164دراسة مقارنة ، بدون دار وسنة نشر ، ص 
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یحتوي على ثلاثة  اء الوظیفي المستخدم في فلسطین یتبین انهدبالنظر إلى نموذج تقییم الأوعلى أیة حال 
  :أقسام على النحو التالي

الوزارة التي یعمل بها و : ویشمل هذا القسم اسم الموظف ورقمه  قسم خاص ببیانات الموظف- 1
  ووظیفته الحالیة والدرجة التي یشغلها.

 ةیسیئوهذا القسم یتضمن مواد التقدیر وهي عبارة عن المجموعات الر : قسم خاص بمواد التقدیر- 2
  قییم الأداء تتمثل في أربع مجموعات رئیسة هي :لعناصر ت
 ) درجة. )50مجموعة عناصر العمل والإنتاج ومخصص لها 

 ) درجة. )15مجموعة عناصر المواظبة ومخصص لها 

  درجة )15ومخصص لها ( السلوك الشخصيمجموعة عناصر.  
  درجة. )20(ومخصص لها مجموعة عناصر الصفات الذاتیة  

 من  أهمیة كل عنصر بحسب مجموعته وحس عناصر تقییم الأداء الفرعیة كلاً  علىه الدرجات ذوتوزع ه
  ه العناصر بالنسبة للعمل الوظیفي.ذه

من الرئیس المباشر  معرفة كلاً ب: و في هذا القسم یتم وضع درجات التقدیر قسم درجات التقدیر- 3
اسبة التي حصل علیها حیث یتم وضع الدرجة المن ،ومدیر عام الوزارة والوزیر أو وكیل الوزارة

ومن  ،المحددة له ىوذلك في حدود النهایة العظم یمأمام كل عنصر فرعي من عناصر التقی فالموظ
ذلك یكون التقدیر النهائي والناتج من یم الأداء یثم یتم جمع درجات المجموعات الرئیسة لعناصر تق

من قانون  )32ا لأحكام المادة(وطبقدود المجموع الكلي وهو مائة درجة، لأداء الموظف وذلك في ح
- 75(  ،ممتاز %)100-85الخدمة المدنیة الفلسطیني تقدر مراتب الأداء بأربع مراتب:(

  . )1(ضعیف ذلكوما دون  ،متوسط %)64-50(جید،  %)84- 65(، اجدید ج%)100

السلطة المختصة مراعاتها بصفة  ىعدة قواعد یجب عل ىالمشرع الفلسطیني عل صوقد ن هذا
عداد تقاریر تقییم الأداء الوظیفيو ع وضعند عامة  ٕ   ه القواعد فیما یلي :ذوتتمثل ه ،ا

  ًىالمعیار یعتمد عل ذلكو  ،  )2(لقیاس كفایة الأداء خذ أساساً ؤ ي یذیعتبر الأداء العادي هو المعیار ال :أولا 
ل ظواجباته في أسالیب عمل الموظف من حیث السرعة والاقتصاد في النفقات والأمانة والنزاهة في أداء 

  الظروف والأوضاع الطبیعیة التي یمر فیها الموظف العادي.

                                                             
، سابق الإشارة  2005) لسنة  4والمعدل بالقانون رقم  (  1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة  رقم ( 32: المادة (انظر )1(

 إلیه.  

  .) من ذات القانون33/2المادة(:  انظر )2(
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هذا إلا أن كأساس لتقییم أداء الموظف العام معیار الأداء العادي  ىنص علقانون الرغم من ال ىوعل
یة اللوائح التي تضعها الدوائر الحكومیة بالتنسیق مع دیوان الموظفین العام وتبین الكیف ىالقانون أحال إل

   .)1(م أداء كل وظیفةیوالمقاییس التي تعتمد في تقی

  ًضوء المستویات المنتظمة من شاغلي  ىفي تقییم عمل الموظف إنجازه لواجباته عل ىیجب أن یراع :ثانیا
وتقییم أسالیب عمله من حیث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتیة التي ، ونوعاً  الوظیفة كماً 
   .)2(هقرارات خذاته ویتلها صلاحیظیمارس في 

  ًیز والضعف یلعناصر التم محدداً  یجب أن یكون تقدیر الكفایة بمرتبة ممتاز وضعیف مسبباً  :ثالثا
  من خدمة الموظف وفق المعاییر التالیة : ومستمداً 

ف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة هداالبارزة التي حققت الأ الأعمالیعتبر من عناصر التمییز -أ
سلوكیات الوظیفیة مع الرؤساء التطویر أنظمة العمل وتحسین أدائه و  ىات التي أدت إلوالإسهام

الانتظام في العمل واستخدام الحق في الإجازات وعدم توقیع أي  ىوالجمهور ومد نوالمرؤوسی
  جزاءات تأدیبیة .

لأداء لمعدلات ا الأداء العادي طبقاً  ىیعتبر من عناصر الضعف الأعمال التي تقل عن مستو - ب
أو الجمهور وسوء  نالزملاء أو المرؤوسی ىالمحددة وما یثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاو 

 .)3(ة الموقعة علیهیدیبأللوحدة والجزاءات الت ةالمادی اتاستخدام أدوات العمل والإمكان

أن تشریعات التوظف في الدول محل الدراسة  -بصفة عامة – وترتیباً على ما سبق یمكن القول
مقارنة تأخذ جمیعاً بمبدأ " مبدأ سنویة تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو تقاریر الكفایة" ، وأوجبت هذه ال

عداد هذه التقاریر وفقاً لنماذج معینة یتم من خلالها تقییم أداء الموظف  ٕ التشریعات على أن یتم وضع وا
إلا أن الحاصل عملاً في بلادنا  العام ، وأن تتعدد هذه النماذج وتختلف باختلاف طبیعة عمل الموظف،

أنه ما زالت الوزارات الحكومیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة تطبق نموذجاً موحداً لتطبیق الأداء 
الوظیفي ، على الرغم من اختلاف طبیعة العمل وتباین مستویات الموظفین الوظیفیة مما یعتبر ذلك 

  وظیفي من تحقیق أهدافه.إهداراً لفاعلیة نظام تقاریر تقییم الأداء ال

                                                             
، سلسلة المواد التدریبیة 1998) لسنة 4المحامي بلال البرغوثي: مادة مرجعیة للمدربین في قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم ( )1(

  .15، ص  2004الصادرة عن مركز الدیمقراطیة وحقوق العاملین في فلسطین ، رام االله ،  
  )  من قانون الخدمة المدنیة  .34المادة ( )2(
  .) من اللائحة التنفیذیة لذات القانون 33المادة (: انظر )3(
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  المطلب الثاني
  علانیة تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

یتوقف نجاح نظام تقییم أداء الموظفین على توافر العوامل والضمانات التي تجعل من عملیة 
ً على قدر كبیر من الموضوعیة والفعالیة، ومن هذه الضمانات تطبیق مبدأ "علانیة تقاریر  التقییم إجراء

"، والمقصود بالعلانیة أنه یجب أن یتم إعلان الموظف الموضوع عنه التقریر بنتیجة تقییم أدائه، الأداء
وعلى الرغم من أن مبدأ "علانیة التقاریر" یعتبر من المبادئ الهامة التي تقوم علیها عملیة تقییم الأداء 

ى جانباً من الفقه أن نتیجة التقییم ، إذ یر بین الفقهاءالوظیفي، إلا أنه یعد من أكثر المسائل إثارة للجدل 
یجب أن تكون سریة لا یطلع علیها الموظف، في حین یرى الجانب الآخر أن نتیجة التقییم یجب أن 
تكون علنیة ویطلع علیها الموظف، بینما فریقاً ثالثاً یرى بأنه یجب أن یسمح بالإطلاع على نتیجة التقییم 

  كل اتجاه مبرراته التي یستند علیها.بالنسبة لضعیفي الأداء دون غیرهم، ول

هذا وقد وجدت هذه الآراء الفقهیة صدى لها في تشریعات الخدمة المدنیة في الدول المختلفة، 
حیث تأخذ بعض هذه التشریعات بمبدأ "سریة التقاریر" بینما یأخذ البعض الآخر بمبدأ "علانیة التقاریر"، 

علانیة النسبیة لتقاریر الأداء"، والذي بموجبه یتم إعلان كما أن هناك من التشریعات تأخذ بمبدأ "ال
تقییم أدائهم، وتكون سریة بالنسبة لباقي الموظفین، للتعرف على الآراء  ةالموظفین ضعیفي الأداء بنتیج

  الفقهیة وموقف تشریعات الخدمة المدنیة محل الدراسة المقارنة من مبدأ علانیة التقاریر.

  لب من خلال النقاط التالیة:سوف یتم دراسة هذا المط

  تقییم الأداء الوظیفي. موقف الفقه من علانیة تقاریر -أولاً 

  تقییم الأداء الوظیفي.موقف القانون المقارن والقانون الفلسطیني من علانیة تقاریر  -ثانیاً 

  :الوظیفي الأداءتقییم موقف الفقه من علانیة تقاریر  -أولاً 

  ي هذا الصدد في ثلاثة اتجاهات وهي:ویمكن تلخیص الآراء الفقهیة ف

  :الوظیفي السریة المطلقة لتقاریر تقییم الأداء - الاتجاه الأول 

ویرى أصحاب هذا الاتجاه بأن نتیجة تقییم الأداء الوظیفي یجب أن تكون سریة بالنسبة لجمیع 
عنه سریاً لا یعلم عنه الموظفین، ولا یسمح للموظف الإحاطة بنتیجة تقییم أدائه، ویبقى التقریر الموضوع 

أي شيء، ویرون أن التقییم السري یمتاز بالموضوعیة وتجنب الحرج، حیث یكون الرئیس حراً وجریئاً في 
تقییمه للمرؤوس، لأنه یعلم أنه سوف لا یضطر لشرح أسباب تقییمه للمرؤوس وتبریر ذلك، كما یؤدي 

في حالة إعلان الموظفین بنتیجة تقییم  إلى تلاشي الخلاف الذي قد ینشب بین الرؤساء والمرؤوسین
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، الأمر الذي یؤدي م، كما أن هذه الطریقة تمنع طعون الموظفین في تقاریره)1(أدائهم وعدم رضاهم عنها
إلى عدم إضاعة وقت الموظفین وانشغالهم بذلك من أداء واجبهم الوظیفي، مما یؤدي إلى حسن سیر 

  .)2(العمل وانتظامه

تعرض إلى انتقادات شدیدة من قبل الكتاب والباحثین على اعتبار أن هذه غیر أن هذا الاتجاه 
، حیث إن إتباعها یسمح للرؤساء بإمكانیة التحیز  الطریقة معیبة من أساسها ویجب عدم إتباعها مطلقاً
للبعض دون البعض الآخر من مرؤوسیهم، مما قد یزید من الاعتبارات الشخصیة المؤثرة في وضع 

ك نظراً لأن هؤلاء الرؤساء یقومون بوضع هذه التقاریر على النحو الذي یروق لهم وهم التقاریر، وذل
مطمئنون بأنه لن یعلم أحد بالتقریر المكتوب عنه، وعلى ذلك لا تعدو التقاریر في حال عدم إعلانها أن 

یضاف إلى ، )3(تكون بمثابة امتحان لم تعلن نتیجته الأمر الذي یفقدها كل قیمة ویجعلها عدیمة الجدوى
ذلك أن هذه الطریقة لا تسمح للموظف ضعیف الكفایة من الإحاطة بتقدیر كفایته كي یعالج أوجه 
ضعفها، وبذلك تكون هذه السریة المطلقة قد أضاعت أهم هدف توجیهي لنظام التقاریر ألا وهو السمو 

لسریة على أساس أن الحقائق یجب وأخیراً انتقد مبدأ ا ،)4(بمستوى الكفایة الوظیفیة إلى الدرجة المنشودة
أن تظهر في النور حتى لا یجد ذوو الضمائر الخاملة من الرؤساء فرصة لإیذاء مرؤوسیهم لأسباب 

  .)5(شخصیة حتى یتمكن المرؤوسین من إصلاح عیوبهم ومناقشتها بعد مواجهتهم بها

  :الوظیفي الأداءتقییم العلانیة النسبیة لتقاریر  -الاتجاه الثاني

هذا الاتجاه استبعاد السریة المطلقة والأخذ بالعلنیة النسبیة للتقاریر، حیث یسمح بالإطلاع  یرى
على التقاریر بالنسبة لضعیفي الكفایة فقط، كي یتسنى لهم النهوض بمستوى كفایتهم وحتى لا یتمكن 

ذلك تحقق هذه ، وب)6(البعض من اتخاذ السریة المطلقة سلاحاً للكید في الخفاء ابتغاء أغراض شخصیة
الطریقة مزایا السریة، كما تحقق مزایا العلنیة في وقت واحد في ذلك المجال بوجه عام كي تساعد على 

                                                             
وفي هذا الاتجاه یذهب أحد الباحثین العرب إلى القول :" إن موضوع السریة یعتبر مناسباً جداً في المجتمعات العربیة وذلك لأن  )1(

التي تربط أعضاء هذا المجتمع بحیث یكاد یصبح من المستحیل أن تجري عملیة التقویم  هناك من الروابط والعلاقات الاجتماعیة
بشكل علني دون أن تخلق مزیداً من الحساسیات وربما العدائیة بین أبناء المجتمع الواحد وهذا على عكس الحال في الدول 

  .134ابق ، ص المتقدمة..." ، راجع : أحمد عبد المجید العقدة ، تقویم الأداء ، مرجع س
  .197ورد هذا الرأي في كتاب الدكتور محمد أنس قاسم جعفر : نظم الترقیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق، ص )2(
، وأیضاً المرجع السابق ،  279أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )3(

  .198ص 
  .589الرأي في رسالة  حمدي أمین عبد الهادي : نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص ورد هذا  )4(
  .254الدكتور ماجد راغب الحلو : القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  )5(
  .589حمدي أمین عبد الهادي : نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  )6(
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، وقد كان هذا الاتجاه محل انتقاد )1(تجنب عیوب هذه وتلك مما یجعل من العلنیة النسبیة نظاماً وسطاً 
، وقد تساءل البعض سؤالاً یفرض ن فسه ویبرز عیوب هذه الطریقة وهو ما هو جانب كبیر من الفقه أیضاً

 ً الذین حصلوا على تقدیرات  الضرر الذي یقع على الإدارة إذا ما عرف أصحاب التقاریر الأخرى سواء
أن معرفة جمیع العاملین تقدیراتهم التي حصلوا علیها یزید من كفایتهم فمن الطبیعي  ؟ممتازة وأمتوسطة 

از مواهبهم حتى یستمروا في الحصول على هذه التقادیر أو على في العمل ویدفعهم إلى التنافس لإبر 
، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى انتقد هذا الاتجاه على أساس أنه إذا كان یدعو إلى )2(تقادیر أعلى منها

تمكین الموظفین ضعیفي الكفایة من معرفة تقاریرهم حتى یعملوا على التغلب على أسباب ضعف كفایتهم 
، ومن باب أولى إحاطة الموظفین الممتازین بتقاریرهم لتشجیعهم وحثهم على الاستمرار في یكون ملائماً 

هذا الامتیاز، وذلك فضلاً عن إحاطة الموظفین متوسطي الكفایة بتقاریرهم مما قد یدفعهم إلى العمل 
  .)3(على رفع مستوى كفایتهم خصوصاً إذا علموا بأسباب تقدیر كفایتهم بمرتبة متوسط

  :الوظیفي الأداءتقییم العلانیة المطلقة لتقاریر  -جاه الثالثالات

یرون في ذلك تحقیقاً و یطالب أصحاب هذا الاتجاه بإطلاع الموظف على التقریر المقدم عنه 
  لسببین: ةللمصلحة العام

تحت أن الرئیس المباشر یحرص على تقریر الحقیقة فیما یكتبه ما دام التقریر المقدم منه سیكون  أولهما:
  .)4(نظر الموظف، وبذلك تتوفر العدالة والموضوعیة عند وضع تقاریر الأداء

أن التقییم العلني یتیح للموظف الكشف عن جوانب الإبداع في سلوكه ویعززها ویظهر جوانب  وثانیهما:
حة القصور ویحلل أسبابها من أجل تلافیها والارتفاع بمستوى الأداء في المستقبل ویعود ذلك على المصل

، إلا أنه أخذ على مبدأ علانیة التقاریر أنه بالعكس ضار بالمصلحة العامة، إذ یجعل )5(العامة بالفائدة
الرئیس المباشر یتحاشى إثبات التقدیر الحقیقي للكفایة الوظیفیة، حتى لا یؤدي تجریحه لكفایة بعض 

ازدیاد الأعباء الملقاة على مرؤوسیه إلى إفساد صلته بهم مما یؤثر على سیر العمل، هذا فضلاً عن 
الإدارة في مناقشة الشكاوى والتظلمات الناجمة عن عدم رضا الموظفین لنتائج تقییم أدائهم وبالتالي 

  انشغال الموظفین عن أداء واجبات وظائفهم بالرد على ما ورد بتقاریرهم.

                                                             
  .188الدكتور بكر القباني : الخدمة المدنیة في المملكة العربیة السعودیة ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .199 - 198الدكتور محمد أنس قاسم جعفر : نظم الترقیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .281 -280رجع سابق ، ص الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، م )3(
  .587حمدي أمین عبد الهادي : نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص  )4(
، عمان ، الأمانة  1980/ 1/ 18 -12الدكتور ربحي الحسن : تقییم أداء الموظفین ، بحث مقدم إلى ندوة إدارة البحوث العلمیة ،  )5(

  .123ي العربیة ، بغداد ، ص العامة ، اتحاد مجالس البحث العلم
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حسن العلاقة بین  على الرغم من أن ویرد أنصار العلنیة المطلقة على تلك الانتقادات بالقول:
الرؤساء والمرؤوسین أمر مرغوب فیه وینبغي العمل على تحقیقه، إلا أن ذلك یجب أن یكون على أسس 
موضوعیة ولمصلحة العمل ولیس على حساب العمل هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى إن تقید الرؤساء 

والتظلمات، كما أن الشكاوى  بالموضوعیة والحیدة التامة عند وضع تقاریر الأداء یقلل من الشكاوى
والتظلمات لن تأخذ كثیراً من وقت المرؤوسین، لأنها تتم في وقت یسیر خصوصاً إذا ما روعي ضبط 
ً من وقت الموظفین فإن الفائدة أكثر لأن  مواعید تقدیمها وتحدید إجراءاتها وأسبابها وحتى لو أخذت جزء

لأداء، كما یحقق العدالة من ناحیة ویمكن الإدارة من ذلك سیمكن الإدارة من رقابة عملیة وضع تقاریر ا
علاج أي نقص أو قصور في القواعد والإجراءات المطبقة حیث تبادر إلى تعدیلها بما یكفل الموضوعیة 

، كذلك یرى أنصار هذا الاتجاه أن العیوب المشار إلیها حول مبدأ علانیة التقاریر هي )1(من ناحیة أخرى
إلى طبیعة الرؤساء الإداریین وضعفهم هم أنفسهم وضعف التنظیم الإداري في  عیوب مرجعها بالأساس

  هذه المزایا: ، واهم)2(ومن ثم فلیس العیب في العلنیة والتي لها من المزایا ما لا یمكن إنكارهامجمله، 

اضطرار الرؤساء بالتمسك بالحیدة التامة والبعد عن التحیز في التقریر وحرصهم دائماً على  -1
 .)3(ر الحقیقة فیما یكتبون مما یؤدي إلى تحقیق العدالة بین العاملینتقری

إعلان نتائج تقییم الأداء للموظفین یزید من ثقتهم في تقییم الأداء إذ إنه یزیل الشك لدیهم حول  -2
 .)4(عدالته الذي تخلفه السریة

یین مما یؤدي إلى تكفل العلنیة المطلقة تحقیق الثقة والإحساس بالعدالة بین الموظفین العموم -3
الطمأنینة والاستقرار، كما تؤدي إلى إثارة روح المنافسة بین الموظفین وتقدیم المزید من الجهد 

 .)5(والعطاء، مما یسهم في رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بالدولة

أن في الإعلان عن النتائج ما یوضح للموظف كیف كانت تسیر الأمور داخل المنظمة وكیف  -4
ض أن تسیر في المستقبل، وفي ذلك مدعاة لإزالة أي لبس أو غموض حول دوره، مما یفتر 

 .)6(یضاعف من فعالیته وقدرته على التطور والتطویر

                                                             
  .282الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  )1(
الدكتور سامي جمال الدین : منازعات الوظیفة العامة والطعون المتصلة بشئون الموظفین ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ،  )2(

  .252، ص  2005الإسكندریة ، 
  .199الدكتور  محمد أنس قاسم جعفر : نظم الترقیة في الوظیفة العامة ، مرجع سابق ، ص  )3(
  .22الدكتور عمر وصفي عقیلي : تقییم أداء العاملین ، مرجع سابق ، ص  )4(
  .281ص  الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، )5(
)، العدد 1عبد المعطي عساف : الاتجاهات الحدیثة لتقویم أداء العاملین في الإدارة الحكومیة ، مجلة العلوم الاجتماعیة، المجلد ( )6(
  .192، ص  1988)، جامعة الكویت ، 1(
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ویخلص أصحاب هذا الاتجاه إلى القول : أن سریة تقاریر الكفایة أسلوب مقید للكفاءة الوظیفیة 
التقاریر لا یجب أن یضحى بها خشیة بعض المآخذ ویعرقل عملیة تطویرها وان المزایا العدیدة لعلنیة 

  .)1(التي یمكن حصرها والسیطرة علیها 
ومزایا أخرى قد ساد هذا الاتجاه باعتباره الأصلح من بین الاتجاهات  للمزایا السابق ذكرها،و 

ق ه یجب تطبیأن وأخیرا یرى الباحث، السابقة بل إن الأخذ به أصبح نتیجة منطقیة لموضوعیة التقییم
، فلئن كان الموظف علیه واجباً یجب الالتزام والقیام به "قة لتقاریر تقیم الأداء الوظیفيالعلانیة المطل "مبدأ

على أكمل وجه حسب ما یقضي به النظام، فإن له حقاً لا یمكن إغفاله فمن حقه معرفة الكیفیة التي 
ه في مستوى أدائه، ولا یتسنى له ذلك تحدد سیره في عمله ومعرفة مستویات الأداء المطلوبة ورأي إدارت

إلا من خلال إطلاعه على نتائج أعماله وعلى ما قرر في مستوى أدائه، وبالتالي یتاح له إظهار نواحي 
القوة والضعف فیه من أجل تعزیز جوانب القوة ومعالجة جوانب القصور، إذ إنه من المهم أن یشارك 

یساعد على تطویر العمل وهذا ما یسعى نظام تقییم الأداء الموظف في تطویر مساره الوظیفي وبالتالي 
الوظیفي إلى تحقیقه بصفة عامة، والسؤال الآن هو إلى مدى تأخذ التشریعات المقارنة بمبدأ " علانیة 

 تقاریر تقییم الأداء الوظیفي" ؟

  :لوظیفيا موقف القانون المقارن والقانون الفلسطیني من علانیة تقاریر تقییم الأداء -ثانیاً 

، بل  - بشكل عام - لم تأخذ تشریعات الخدمة المدنیة المعاصرة  في هذا الصدد موقفاً موحداً
البعض منها قصر مبدأ "علانیة تقاریر تقییم الأداء" على فئة الموظفین الحاصلین على تقدیرات متدنیة 

النسبة لكافة الموظفین " بءفحسب، في حین اتخذ البعض الآخر تطبیق مبدأ "علانیة تقاریر تقییم الأدا
من هذه المسألة على العمومیین وسیبین الباحث موقف تشریعات الخدمة المدنیة محل الدراسة المقارنة 

  النحو الآتي:

 :العربیة مصرجمهوریة في - 1

تردد المشرع المصري في قوانین التوظف المتعاقبة بین علانیة التقاریر وسریتها بل لم یتردد في 
بنظام موظفي الدولة  1951) لسنة 210، فقد صدر القانون رقم ()2(في هذا الشأن موضوع كما تردد

) منه تقضي بإعطاء الموظف صورة من 31مقرراً تطبیق مبدأ علانیة التقاریر حیث كانت المادة (
والذي اعتمد  1953) لسنة 579التقریر السنوي المقدم عنه، ثم عدل هذا النص بموجب القانون رقم (

سریة المطلقة لتقاریر الكفایة" ولم یعد من الجائز إعلان أي موظف بالتقریر المقدم عنه، ثم جاء مبدأ "ال
مطبقاً لمبدأ العلانیة النسبیة للتقاریر، حیث أوجب إعلان الموظفین الذین  1957) لسنة 73القانون رقم (

                                                             
 . 34الدكتور زكي محمود هاشم : دراسة الطرق المختلفة لقیاس كفاءة الموظفین ، مرجع سابق ، ص  )1(

  .433الدكتور سلیمان محمد الطماوي : الوجیز في القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  )2(
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لعاملین المدنیین بالدولة بشأن ا 1964) لسنة 46یقدم عنهم تقاریر بدرجة ضعیف، ثم صدر القانون رقم (
والذي كان یوجب أیضاً إعلان الموظفین الذین قدرت كفایتهم بدرجة ضعیف أو دون المتوسط، وهو ذات 

  بنظام العاملین المدنیین بالدولة. 1971) لسنة 58) من القانون رقم (39الحكم الذي قررته المادة (

والذي قرر  1978) لسنة 47بالدولة رقم ( أما في الوقت الحالي وفي ظل قانون العاملین المدنین
) منه على أن "تعلن وحدة شؤون العاملین 30الأخذ بمبدأ "علانیة تقاریر الكفایة" حیث نصت المادة (

العامل بصورة من البیان المقدم عن أدائه أو تقریر الكفایة بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من 
  .)1(لجنة شؤون العاملین حسب الأحوال"

وقد أوجبت اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور على أن إعلان التقریر بالنسبة لجمیع العاملین 
الذین تم قیاس كفایة أدائهم سواء العاملین الشاغلین لوظائف الدرجة الأولى فما دونها، أو من شاغلي 

درجات التقدیر دون غیرها، ، وأیا كانت درجة تقدیر الكفایة، فلا یقتصر الإعلان عن )2(الوظائف العلیا
كما أنه لا یكتفي بإعلان العامل بدرجة التقدیر فقط أو بملخص للتقریر أو بیان الكفایة، بل یتعین إعلانه 
بإعطائه صورة من التقریر حتى یطلع على تقدیر مستواه في معاییر قیاس الأداء المختلفة والعناصر التي 

ك من تحسین مستواه في العناصر التي یوضح البیان أو التقریر استخلص منها هذا التقریر، مما یمكنه ذل
) من قانون العاملین 29أن مستوى أدائه فیها أقل مما یجب أن یكون، وكذلك ووفقاً لأحكام نص المادة (

والتي أكدت على وجوب إخطار العامل الذي یرى رؤساؤه أن مستوى أدائه أقل من مستوى  1978لسنة 
ه الضعف في هذا الأداء، ولم یوجب القانون شكلاً معیناً لهذا الإخطار، ولم یحدد الأداء العادي بأوج

معیاراً زمنیاً له، ولكن الحكمة التي دعت إلى وجوب الإخطار لا تتحقق إلا إذا قدم خلال العام وقبل 
ا قد یرفع نهایة السنة التقریریة حتى یتسنى للعامل تدارك أمره وتعدیل أسلوب أدائه وسلوكه في عمله بم

من مستوى أدائه خلال باقي السنة، وهذا الإخطار لا یرتب أي آثار قانونیة في الحیاة الوظیفیة للعامل 
إلا أن ذلك لا یجرده من كل قیمة إذ إنه یوضع في الاعتبار عند إعداد التقریر السنوي، كما أن العامل 

على ذلك الإخطار یكون التقریر في هذه  الذي  یقدم عنه تقریر بدرجة ضعیف دون أن یستند هذا التقریر
 .)3(الحالة غیر مستند إلى أصل ثابت في الأوراق

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

  .337الدكتور السید محمد إبراهیم : شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 292م الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقوی -

  وما بعدها. 290الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص -
  ، سابق الإشارة إلیها . 1978) لسنة  47) من اللائحة التنفیذیة لقانون العاملین المدنیة بالدولة رقم (32: المادة (انظر )2(
  .341السید محمد إبراهیم : شرح نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص  :ورالدكت )3(
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 السعودیة:المملكة العربیة في - 2

ً لأحكام لائحة تقاریر الكفایة الصادرة سنة   ھـ كانت  1401وفي المملكة العربیة السعودیة ووفقا
سریة ولا یجوز الإطلاع علیھا إلا بواسطة المادة الخامسة منھا تنص على أن "تعتبر تقاریر الكفایة 

المختصین في حالة الحاصلین على تقریر بدرجة غیر مرضي لتوضیح نواحي قصوره ومطالبتھ 
بتحسین مستواه"، ویتضح من نص المادة أن ھذه اللائحة قد تبنت مبدأ "العلانیة النسبیة لتقاریر تقویم 

درجة غیر مرضي بنتیجة تقویم أدائھ ولا یجوز  الأداء" حیث أنھ یتم إعلان الموظف الحاصل على
الإطلاع على ھذه النتیجة إلا بواسطة المختصین أي الرئیس المباشر ومعتمد التقریر وإدارة شؤون 

ً علیھم.   الموظفین وما عداھم یعتبر التقریر سریا

قضي ) منھا ت36/3ھـ، حیث كانت المادة ( 1404ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 
ً لھذه  بأن للموظف المعد عنھ التقریر حق الإطلاع دون غیره، وبذلك قد اعتمد المشرع السعودي وفقا

  اللائحة مبدأ "علانیة التقاریر" بالنسبة لجمیع الموظفین وأیا كانت نتیجة التقویم الحاصلین علیھا.

ھـ لم یكتفِ  1427أما في الوقت الحاضر وفي ظل لائحة تقویم الأداء الوظیفي الصادرة سنة 
المشرع بإطلاع الموظف المعد عنھ التقریر على نتیجة تقویم أدائھ، بل ذھب إلى أبعد من ذلك، وذلك من 

ً المادة ( ) من اللائحة المذكورة بنصھا على ما یلي "على الرئیس 36/10خلال ما قررتھ صراحة
  .)1(بعد اعتماده"المباشر تزوید الموظف بنسخة من تقویم الأداء الوظیفي المعد عنھ 

ً لما ورد بالمادة ( ) ترى إدارة تقویم الأداء والوظیفي في وزارة الخدمة المدنیة بأن یتم 36/10وتوضیحا
ً للجدول التالي كسجل یحتفظ بھ الرئیس المباش أو  رتزوید الموظف بنسخة من تقویم أدائھ السنوي وفقا

  .)2(إدارة شؤون الموظفین

  التوقیع  تاریخ الاستلام  تاریخ إعداد التقویم  الموضوع  اسم الموظف  تسلسل

.......  

.......  

............  

............  

...................  

...................  

....................  

....................  

.............  

.............  

........  

.......  

 ُ   التالي: الاستفسارفي في وزارة الخدمة المدنیة وجه إلى إدارة تقویم الأداء الوظیهذا و قد 

لماذا یتم إطلاع الموظف على تقویم الأداء الخاص به بعد اعتماده بصفة نهائیة حیث لا یجد الموظف 
  الفرصة في هذه الحالة لمناقشة التقویم مع رئیسه المباشر حول الدرجات الممنوحة له قبل اعتماده؟

وظیفي "إن الغرض من إطلاع الموظف على تقویم أدائه هو إحاطته بوجهة وكان رد إدارة تقویم الأداء ال
نظر المسؤولین حول أدائه وسلوكه وجوانب القصور (إن وجدت)، إذ إن أحد أهداف تقویم الأداء الارتقاء 

                                                             
 هـ ، سابق اإشارة إلیها.1427) لسنة 51934) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم(36/10: المادة(انظر )1(

  .10" ، ص ما ورد بذات اللائحة ، تحت عنوان " توضیحات بعض ما ورد بمواد اللائحة : انظر )2(
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بأداء الموظف إلى مستوى معین، ولن یتحقق ذلك ما لم یعرف الموظف تقویم المشرفین علیه لأدائه 
 ٕ   .)1(یضاح السلبیات والإیجابیات التي یظهرها ذلك التقویم"وسلوكه، وا

ً على ما سبق یتضح بأن هـ والمطبقة  1427لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة  وبذلك وبناء
حالیاً بالمملكة العربیة السعودیة قد أكدت على مبدأ "علانیة تقویم الأداء الوظیفي" وبالتالي وجوب تزوید 

) سالفة الذكر، 36/10یم أدائه الوظیفي بعد اعتماده وذلك كما ورد في المادة (الموظف بنسخة من تقو 
وفي حالة عدم إطلاع الموظف على تقویم أدائه الوظیفي فإن ذلك یعتبر مخالفة نظامیة تضع معد 
التقویم تحت طائلة المساءلة للتجاوز النظامي، وللموظف في هذه الحالة حق التظلم في ذلك شأنه شأن 

  .)2(من حقوقه التي رتبها له النظام أي حق

 في فلسطین:- 3

أما في فلسطین لقد نشأ نظام التقاریر السنویة أساساً مرتكزاً على مبدأ سریة التقاریر ففي ظل 
/د) منه تنص على 56نظام الخدمة المدنیة الأردني والذي كان مطبقاً في الضفة الغربیة كانت المادة (

وثیقة سریة لا یطلع علیها إلا الوزیر وأعلى الموظفین في الدائرة المختصة أو أن "یعتبر التقریر بعد ذلك 
وكانت تعرف تقاریر تقییم الأداء الوظیفي طبقاً لأحكام القانون المذكور باسم ، )3(في دیوان الموظفین"

  ."التقاریر السنویة السریة"

من نطاق هذه السریة  بشأن الخدمة المدنیة فاستثنى 1996) لسنة 4ثم جاء القانون رقم (
الموظفین الحاصلین على تقریر سنوي متوسط فما دون، حیث أوجب على أن یتم إعلانهم بنتیجة تقییم 

  ، أي أن هذا القانون قد  أخذ بمبدأ "العلانیة النسبیة للتقاریر".)1(أدائهم

الوظیفي" حیث ثم صدر قانون الخدمة المدنیة الحالي مقرراً مبدأ "علانیة تقاریر تقییم الأداء 
) منه على أن "تعلم الدائرة المختصة الموظف الذي یعمل لدیها بصورة من تقاریر 35/1قضت المادة (

، وبذلك یتضح أن المشرع الفلسطیني قد أخذ )4(الكفایة عن أدائه بمجرد اعتماده من الجهة المختصة "
لموظفین أن تقوم بإعلان جمیع بالعلانیة المطلقة لتقاریر تقییم الأداء، وأوجب على وحدة شؤون ا

  الموظفین بنسخة من تقاریر تقییم أدائهم وذلك بغض النظر عن نتیجة تقییمهم أو درجاتهم الوظیفیة.
                                                             

  .24) ، ص 38ماورد بذات اللائحة ، تحت عنوان"الاستفسارات الخاصة بتقویم الأداء الوظیفي" الإستفسار رقم( : انظر )1(
  ). 34: رد إدارة تقویم الاداء الوظیفي فى وزارة الخدمة المدنیة على الاستفسار رقم ( انظر )2(
 ، سابق الإشارة إلیه. 1966) لسنة 23ة الاردنى رقم ( /د) من نظام الخدمة المدنی56: المادة ( انظر )3(

 بشأن الخدمة المدنیة ، سابق الإشارة إلیه . 1996) لسنة 4) من القانون رقم (29المادة ( )1(

ة الإشار، سابق  2005) لسنة  4والمعدل بالقانون رقم (  1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم ( 35/1: المادة ( انظر )4(
  إلیھ .
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وعلیه فإن المشرع الفلسطیني قد أحسن صنعاً بإقراره مبدأ "علانیة التقاریر" لما یحققه هذا المبدأ من 
 –كما سبق توضیحه -تع به من مزایا داء الوظیفي، ولما یتمضمانات هامة لفاعلیة نظام تقاریر تقییم الأ

  كثیرة تساهم في مجملها في تطویر الأداء الوظیفي في الدولة.

وعلى الرغم من ذلك، ومن الناحیة العملیة في الواقع الوظیفي الفلسطیني مازالت الجهات 
ئج " حتى ما زالت تسمى بالتقاریر الحكومیة في فلسطین تتبع مبدأ "سریة التقییم وعدم الإعلان عن النتا

إلى أن ذلك یعد مخالفة صرحیة لأحكام القانون  ویرى الباحث،  )1(السریة ولا یتم اطلاع الموظفین علیها
التي لم یلزم تلك الجهات اتباع السریة في التقییم ، كما أن هذه السریة تساعد على خلق جو من الشك 

قیمتساعد أیضاً على لجوء كثیر من  والریبة في جدیة وعدالة النظام ، كما ُ ین إلى إتباع معاییر غیر الم
أن المشرع الفلسطیني قد جانبه الصواب في عدم النص  كما یرى الباحثلتقییم، موضوعیة في عملیة ا

على وجوب إخطار الموظف بأوجه الضعف في أدائه أول بأول، وقبل نهایة السنة التقریریة، كما فعل 
نما  المشرع المصري، إذ ٕ إن من المعروف أن التقییم لیس تصیداً للأخطاء أو اتهاماً لشخص الموظف، وا

هو أداة للتعرف على نمط ومستوى أدائه الفعلي مقارناً بالأداء المستهدف أو المفترض لتحدید ما قد 
ؤدي یعتریه من قصور ومساعدة الموظف على تداركه، وذلك قبل وضع التقریر النهائي لتقییم أدائه مما ی

إلى النهوض بالأداء الوظیفي نحو الأفضل، ولهذا ولتحقیق المزید من الضمانات والفعالیة لنظام التقاریر 
یتمنى الباحث على المشرع الفلسطیني تلافي هذا النقص التشریعي والنص على وجوب إخطار الموظف 

دائه قبل صدور التقریر بأوجه الضعف في أدائه، حتى یتمكن من تصحیح أخطائه وبالتالي رفع مستوى أ
 النهائي.

  المطلب الثالث
  كفالة حق التظلم الإداري من تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

إن أي نظام قائم على قواعد منظمة لا یمكن أن یؤدي دوره إلا في وجود وسیلة فعالة لتسویة 
اء الوظیفي یعتبر حق التظلم المنازعات التي قد تنشأ عند تطبیقه، ولذلك وفي إطار نظام تقاریر تقییم الأد

الإداري من التقاریر من المقومات الأساسیة والهامة التي یقوم علیها النظام، وتكمن أهمیته باعتباره وسیلة 
من وسائل الرقابة الذاتیة على أعمال الإدارة بقصد تقویمها وتصویب أخطائها من ناحیة، ویتمكن بموجبه 

قد جانبه الصواب وجاء غیر متفق مع مجهوده وكفاءته الفعلیة من  الموظف الذي یعتقد بأن تقییم أدائه
                                                             

:  :انظر )1(   في ذلك أیضاً

 .131ولید عبد الرحمن إسماعیل مزهر: الوظیفة العامة في القانون الفلسطیني، رسالة ماجستیر، مرجع سابق، ص -

، 2001زینب عبد الفتاح الحتة الغنیمي: ترقیة الموظف العام في فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدس،  -
 .45ص
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في تقییم أدائه، الأمر الذي یساهم في تحقیق العدالة  رأن یلتمس من الجهة المختصة بذلك إعادة النظ
والموضوعیة لنظام التقاریر من ناحیة أخرى، ولذلك تحرص تشریعات الخدمة المدنیة المعاصرة على 

الإداري من تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو تقاریر الكفایة ولكن ما هو موقف التشریعات  تقریر حق التظلم
  محل الدراسة المقارنة من كفالة حق التظلم الإداري من تقاریر تقییم الأداء؟

بایجاز وبالقدر الذي یفید  –وقبل الإجابة على ذلك یرى الباحث أنه من الأهمیة بمكان أن یتم الإشارة 
  على ماهیة التظلم الإداري، لذا سوف یتم دراسة هذا المطلب على النحو التالي: -سةالدرا

ً أولا   ماهیة التظلم الإداري. -◌

ً ثانیا   في القانون المقارن والقانون الفلسطیني.الوظیفي الأداء تقییم حق التظلم الإداري من تقاریر  - ◌

  ماهیة التظلم الإداري: - أولاً 
مكانة بارزة في مجال نظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي كإحدى تحتل فكرة التظلم الإداري 

الضمانات اللاحقة لإصدار تقاریر التقییم بشكلها النهائي، ولهذا یتطلب الحدیث عن ماهیته توضیح 
  -على النحو الآتي: - بإیجاز –مفهومه والحكمة من تقریره وأنواعه والجهة المختصة بنظره، وذلك 

 داري:تعریف التظلم الإ - 1

كفل القانون وسیلة التظلم الإداري للموظف الذي صدر بحقه تقریر تقییم أداء منافیاً للواقع، إما 
ما لسوء فهم في تطبیق اللوائح والقوانین من جانب واضع التقریر. ٕ   لسوء استعمال السلطة وا

لجهة الرئاسیة ویعرف التظلم الإداري أنه: "لجوء الفرد إلى جهة الإدارة التي أصدرت القرار أو ا
  .)1(للجهة مصدرة القرار، طالباً منها رفع الضرر الذي وقع علیه نتیجة لصدور القرار محل التظلم"

ویعرف أیضا أنه : "الأسلوب القانوني الذي أتاحه المشرع للعامل لإطلاع الإدارة على مواطن الخطأ في 
  .)2(قرارها مستنفراً إیاها لتصحیحه قبل اللجوء إلى القضاء"

ویعرفه البعض أنه :" الإجراء الذي یقوم به صاحب الشأن، ویعبر من خلاله عن عدم رضاه عن 
القرار الإداري ویقدم للجهة الإداریة مصدرة القرار أو السلطة الرئاسیة لها بهدف حثها على إعادة النظر 

  .)3(في ذلك القرار وتعدیله أو إلغائه

                                                             
  .13، ص  1998تور صبري محمد السنوسي محمد : الإجراءات أمام القضاء الإداري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الدك )1(
  .115الدكتور محمد محمود الشحات : أحكام وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص  )2(
لإلغاء أمام دیوان المظالم بالمملكة العربیة السعودیة ، فؤاد محمد موسى عبد الكریم : التظلم الوجوبي كشرط لقبول دعوى ا الدكتور )3(

  .14، ص  2004دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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توى والتشریع بمجلس الدولة المصري التظلم بقولها: وأخیراً عرفت الجمعیة العمومیة لقسمي الف
"إن التظلم هو وسیلة إداریة للتضرر من القرار الإداري أو التأدیبي، یقدمه العامل إلى الجهة الإداریة 

  .)1(عسى أن تعدل عن قرارها فتسحبه، وتكفي العامل مئونة الالتجاء للتقاضي طلباً لإلغاء القرار"

لسابقة یمكن القول أن التظلم هو عبارة عن إجراء قانوني یتیح للموظف ومن مجمل التعریفات ا
من أن یعترض إلى الجهة الإداریة المختصة على القرار المشوب بالخطأ الصادر بحقه مطالباً إیاها 

  بإعادة النظر في قرارها متى كان لذلك مقتضى .

 الحكمة من تقریر حق التظلم الإداري:- 2

تتاح للمنازعة بین الموظف والإدارة، إذ یتیح للموظف بأن یواجه الإدارة بما التظلم الإداري هو اف
شاب قرارها من عیوب، حتى تبادر لإصلاحه، إذن هو محاولة للصلح قبل عرض النزاع على القضاء، 
ومن ذلك یتضح أن الحكمة التي ابتغاها المشرع بتقریره للتظلم الإداري تتمشى مع اعتبارات الثقة في 

بنفسها، وتصحح موقفها دون الالتجاء إلى  –إذا وجدت  -رة بإعطائها فرصة لإصلاح أخطائها الإدا
القضاء الإداري، ومن ثم توفیر الكثیر من الوقت والجهد والنفقات، خاصة أن الجهة الإداریة تفحص 
 التظلم من حیث المشروعیة أو الملائمة على العكس من قاضي الإلغاء باعتباره قاضي مشروعیة

  .)3(فالتظلم قد یؤدي إلى نتائج لا یمكن الوصول إلیها عن طریق القضاء ،)2(فحسب

 أنواع التظلم الإداري - 3

.   التظلم الإداري قد یكون اختیاریاً كما قد یكون وجوبیاً

 التظلم الاختیاري: - أ

تراط "التظلم الذي یتقدم به صاحب الشأن من تلقاء نفسه دون اش :یعرف التظلم الاختیاري بأنه
من المشرع خلال مدة الستین یوماً التالیة لعلمه بالقرار الإداري، سواء عن طریق النشر أو الإعلان أو 

 .)4(العلم الیقیني"

                                                             
كتاب فؤاد أحمد عامر  ، مشار إلیها في 6/3/1966فتوى الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري في   )1(

حكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، : میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام الم
  .122، ص  2001

، ص  1984الدكتور طعیمة الجرف : رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ،  قضاء الإلغاء  ، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )2(
222.  

،  1986لإداري ، الكتاب الأول ، " قضاء الإلغاء " ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الدكتور سلیمان محمد الطماوي : القضاء ا )3(
  .615ص 

  .151، ص  1995عبد الغني بسیوني : القضاء الإداري ،  قضاء الإلغاء ، دار الهدى للمطبوعات ، الإسكندریة ،  الدكتور )4(



129 
 

ذا  ٕ والأصل العام في التظلم أنه اختیاري یترخص الموظف في الالتجاء إلیه إذا رأى وجهاً لذلك، وا
رار دون رد الإدارة على تظلمه، وكذلك العكس فمن انتهج هذا الطریق فبوسعه أن یطعن قضائیاً في الق

طعن قضائیاً له أن یتقدم بالتظلم، إلا أنه یلزم أن یقدم هذا التظلم في المیعاد المحدد له خلال فترة الستین 
ذا ما قدم هذا التظلم فإنه یقطع میعاد الطعن بالإلغاء ٕ ولا یشترط في ، )1(یوماً من تاریخ العلم بالقرار، وا

أو صیغة معینة أو اتباع أوضاع محددة یترتب على مخالفتها بطلان خاص  الاختیاري شكل التظلم
التظلم، ولا یلزم بیان وجه عدم المشروعیة بالقرار إذ یكفي إبداء رغبة المتظلم في أن تعدل الإدارة عن 

 .)2(قرارها الذي یعتقد أنه أضر بمركزه القانوني

 :يالتظلم الوجوب-ب

:" التظلم الذي یقدمه صاحب الشأن المضرور في حالات محددة  وبي بأنهیعرف التظلم الوج
قانوناً كشرط سابق على رفع دعوى الإلغاء بحیث یترتب على عدم تقدیم التظلم قبل رفع الدعوى عدم 

وتعرضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في أحد أحكامها إلى تعریف التظلم الوجوبي بقولها: ، )3(قبولها"
ك التظلم الذي یفرض المشرع على المتضرر من القرار الإداري أو الإجراء الإداري تقدیمه إلى "هو ذل

جهة الإدارة قبل إقامة دعواه كإجراء شكلي جوهري ینبغي مراعاة اتخاذه قبل ولوج الدعوى القضائیة، 
، لعدم سابق ة التظلم إلى الجهة ویترتب على عدم تقدیمه قبل إقامة الدعوى وجوب الحكم بعدم قبولها شكلاً

  .)4(الإداریة التي حددها القانون"

ولكن هل یكفي مجرد تقدیم التظلم لرفع دعوى الإلغاء؟ أم أن على صاحب الشأن المتظلم أن یتریث في 
  رفع دعوى الإلغاء انتظاراً لنتیجة التظلم؟

                                                             
  .181امة  ، مرجع سابق ، ص الدكتور طعیمة الجرف : رقابة القضاء لأعمال الإدارة الع )1(
دعوى الإلغاء) ، دار أبو المجد  –تنظیم القضاء الإداري  –الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ( مبدأ المشروعیة  )2(

  .254، ص  2003للطباعة ، القاهرة ، 
والكویتي ، دراسة فقهیة وقضائیة ، دار النهضة  عبد الرءوف هاشم بسیوني : أحكام التظلم الإداري في القانونین المصري الدكتور )3(

  .14، ص  1997العربیة ، القاهرة ، 
والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة  6/7/1991) القضائیة، جلسة  33) لسنة ( 3099المحكمة الاداریة العلیا ، الطعن رقم ( )4(

نعیم عطیة والأستاذ حسن الفكهاني  ، الدار  الدكتورمجلس الدولة ، إعداد ، مبادئ المحكمة الإداریة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة ب
  .824)، ص  420)،  قاعدة رقم ( 33العربیة للموسوعات ، القاهرة  ، الجزء(
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"إذا تظلم  لقد أجابت على ذلك صراحة محكمة القضاء الإداري بمصر في أحد أحكامها بقولها:
العامل من القرار الصادر بتقریر كفایته أصبح له الحق في الطعن على القرار خلال المواعید المقررة 

  .)1(لدعوى الإلغاء في قانون مجلس الدولة حتى مع عدم بت جهة الإدارة في هذا التظلم"

لى خلاف ومع ذلك یرى البعض أن موقف القضاء الإداري یصدق على التظلم الاختیاري فقط ع
  .)2(التظلم الإجباري الوجوبي الذي یلزم فیه انتظار الرد قبل رفع دعوى الإلغاء

بینما یرى البعض الآخر تفضیل تأجیل رفع دعوى الإلغاء حتى تقوم الإدارة بالرد على التظلم المقدم 
ء إلیها من صاحب الشأن مما یترتب علیه تقلیل وتصفیة الدعاوى التي ستعرض على ساحة القضا

  .)3(الإداري

  

  

  
 

 الجھة المختصة بنظر التظلم :-4

ً ثلاثة ھي   : )4(یأخذ التظلم الإداري من حیث الجھة المختصة بنظره أشكالا

ً أوجھ الخطأ التظلم الولائي  - أ  : وذلك بأن یتقدم ذو الشأن بتظلم إلى مُصدر القرار نفسھ، شارحا
ً من مُصدره إعادة النظر ف  یھ.التي شابت ھذا القرار، طالبا

: ویقدم التظلم ھنا إلى رئیس مُصدر القرار الذي یقوم بناءً على سلطتھ الرئاسیة التظلم الرئاسي  -ب 
ً للقانون وقد یتولى الرئیس من تلقاء نفسھ  بسحب القرار أو إلغاءه أو تعدیلھ بما یجعلھ مطابقا

 ممارسة ھذه السلطة دون تظلم.
ما تشكل من موظفین إداریین من طبقة معینة  : وھذه اللجنة عادةالتظلم إلى لجنة إداریة خاصة  - ج 

وتحقق للأفراد بعض الضمانات التي لا تتوافر في الطریقتین السابقتین، وتمثل ھذه الطریقة 
 حلقة الاتصال بین نظام الإدارة القاضیة ونظام المحاكم الإداریة بمعناھا الفني.

                                                             
والمنشورة في مختارات من المبادئ  18/1/2000) القضائیة ، جلسة 1) لسنة( 1460محكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم ( )1(

  .337، ص   2000حتى أكتوبر  1999یة التي قررتها محكمة القضاء الإداري  في الفترة من أكتوبر القانون
  .331، ص  1985ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  الدكتور )2(
  .260سابق ،ص الدكتور طارق فتح االله خضر: القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة ، مرجع  )3(
  .23: القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص الدكتور سلیمان محمد الطماوي )4(
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  في القانون المقارن والقانون الفلسطیني: يالوظیف حق التظلم الإداري من تقاریر تقییم الأداء -ثانیاً 
سوف یتم دراسة حق التظلم من تقاریر الأداء في ھذا الموضع في أنظمة الخدمة المدنیة في كل 

  وفلسطین، وذلك على النحو الآتي: من جمھوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة

 في جمھوریة مصر العربیة : .1

ً للخطورة یعتبر التظلم من تقاریر ال كفایة "بمثابة حصانة أرادھا المشرع لصالح العامل نظرا
التي یرتبھا التقریر المذكور ما یعن لھ من طعون على ھذا التقریر الوظیفیة فیبدي العامل ما یعني لھ من 

، ھذا وقد ورد حق التظلم من تقاریر الكفایة في نظم العاملین المدنیین )1(طعون على ھذا التقریر"
  .)2(1957) لسنة 173ورقم ( 1953) لسنة 579قبة باستثناء القانونیین رقم (المتعا

فقد نصت المادة  1978) لسنة 47أما في ظل النظام الحالي للعاملین المدنیین بالدولة رقم (
  على ما یلي: 1983) لسنة 115) منھ والمعدلة بالقانون رقم (30(

بیان المقدم عن أدائھ أو تقریر الكفایة بمجرد تعلن وحدة شؤون العاملین العامل بصورة من ال "
خلال  ولھ أن یتظلم منھلجنة شؤون العاملین بحسب الأحوال، اعتماده من السلطة المختصة أو من 

ً من تاریخ علمھ،  مة عن ویكون تظلم العاملین شاغلي الوظائف العلیا من البیانات المقدعشرین یوما
ظلم باقي العاملین إلى لجنة تظلمات تنشأ لھذا الغرض وتشكل ویكون تأدائھم إلى السلطة المختصة، 

بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملین ممن لم یشتركوا في وضع التقریر وعضو 
ً من تاریخ تقدیمھ ویكون اللجنة النقابیة بالوحدة إن وجدت، تختاره  قرار ویبت في التظلم خلال ستین یوما

،  لسلطة المختصة أوا ولا یعتبر بیان تقییم الأداء أو التقریر نهائیاً إلا بعد انقضاء میعاد اللجنة نهائیاً
  التظلم منه أو البت فیه".

ویتضح من نص المادة أن أحكام التظلم من تقاریر الكفایة في نظام العاملین المدنیین المصري تتمثل 
  فیما یلي :

 .)3(لمرتبة التي حصل علیها في التقریرأن حق التظلم مقرراً لكل موظف بغض النظر عن ا  -أ 

للموظف الحق في التظلم من التقریر خلال عشرین یوماً من تاریخ إعلانه بصورة من تقریر   - ب 
كفایته، والعبرة في تحدید تاریخ تقدیم التظلم هو بتاریخ وصوله الفعلي إلى الجهة المتظلم 

 .)1(إلیها صاحبة الاختصاص

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  21/1/1979القضائیة ، جلسة  21) لسنة 466المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم( )1(

  .2642، الجزء الثالث ، ص  قررتها المحكمة  في خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها
ولا مجال للحدیث عن التظلم في ظل   -كما سبق بیانه  - حیث كان مقرراً في ظل هاذین القانونین مبدأ سریة التقاریر كأصل عام )2(

.   وجود مبدأ السریة فالتظلم یدور مع مبدأ العلانیة وجوداً وعدماً
القوانین السابقة حیث كان حق التظلم مقصوراً على من حصل على تقدیري  ذلك على العكس لما كان علیه الوضع وفقاً لأحكام )3(

  ضعیف أو دون المتوسط.
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التظلم فإنها تختلف باختلاف المرتبة الوظیفیة التي یشغلها  أما عن الجهة التي یقدم إلیها  -ج 
الموظف، فیكون تظلم الموظفین شاغلي الوظائف العلیا إلى السلطة المختصة، أما بالنسبة 
للموظفین شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها فقد أناط هذا الاختصاص بلجنة تظلمات 

 .)2(خاصة تشكل لهذا الغرض

ظلمات من ثلاثة من كبار العاملین ممن لم یشتركوا في وضع التقریر وعضو تشكل لجنة الت  - د 
تختاره اللجنة النقابیة بالوحدة إن وجدت، ومقتضى ذلك ألا یكون من بین أعضاء لجنة 
التظلمات أي من الرؤساء الإداریین الذین سبق لهم إبداء الرأي في تقریر صاحب التظلم أو 

ین التي اعتمدت تقریره وأیضاً فإن عضو اللجنة النقابیة أي من أعضاء لجنة شؤون العامل
الذي یشارك في لجنة التظلمات لن یكون هو نفسه الذي شارك في عضویة لجنة شؤون 

 .)3(العاملین التي اعتمدت التقریر

،   - ه  تفصل اللجنة في التظلم خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمه إلیها ویكون قرارها نهائیاً
ئیة هنا هو أن یكون القرار نهائیاً على مستوى السلطة الإداریة أي أنه یجوز والمقصود بالنها

إعادة النظر في القرار مرة أخرى بواسطة السلطة القضائیة إذا توافرت شروط الطعن فیه 
وقد اعتبر القضاء المصري أن "فوات ستین یوماً من تاریخ تقدیم التظلم دون أن  ،)4(بالإلغاء

إلا انه متى سلكت الإدارة مسلكاً  -بمثابة قرار ضمني برفض التظلم تجیب عنه اللجنة هو

                                                                                                                                                                                             
، والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة  7/2/1989القضائیة ، جلسة  33) لسنة 1632المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )1(

  .822 – 821) ، ص 417)، قاعدة رقم (  33، سابق الإشارة إلیها ، الجزء (
كان هذا الاختصاص منوطاً في القوانین السابقة بلجنة شئون العاملین ، و یقول الدكتور محمد الشحات : " أن المشرع قد أحسن  )2(

من فیما ذهب إلیه في القانون الحالي إذا أعزا مصیر التظلم  إلى لجنة خاصة ، مراعى في تشكیلها جانب الحیدة والموضوعیة ، بدلاً 
ترك التظلم للجنة شئون العاملین وهي المختصة أصلاً باعتماد التقدیر، حتى لا تصبح هذه اللجنة خصماً وحكماً في نفس ذات الوقت 
إلا أن المشرع لم یشأ أن یعتنق هذا المذهب الحمید بالنسبة للعاملین شاغلي الوظائف العلیا ، إذ خول النظر في التظلمات المقدمة 

طة المختصة وهي بذاتها الجهة المختصة بتقییم أدائهم مما یتنافى مع اعتبارات العدالة والحیدة ، التي ینبغي كفالتها في منهم إلى السل
الجهة المنوط بها البت في التظلم بغض النظر عن مستواها الوظیفي لذا نحبذ أن یناط النظر في تظلمات هذه الفئة إلى لجنة إداریة 

المشرع بالنسبة للعاملین شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها"، راجع : الدكتور محمد محمود  خاصة على غرار ما أخذ به
  .119الشحات : أحكام وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص 

  .300الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص )3(
في هذا  المعنى أیضا:  انظر، و 333كفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق، صانور احمد رسلان: تقاریر ال الدكتور )4(

والمنشور فى مجموعة المبادئ القانونیة  12/1/1975القضائیة ، جلسة  5) لسنة 1113حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم(
   . 2640، الجزء الثالث ، ص  التى قررتها المحكمة فى خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها
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ولا  - إیجابیاً في بحث التظلم فإن هذا المسلك یعتبر مانعاً لسریان قرینة الرفض الضمني
  .)1(یسري میعاد دعوى الإلغاء إلا من تاریخ الإبلاغ بالموقف النهائي لجهة الإدارة"

انقضاء میعاد التظلم منه أو البت فیه، وفي هذا الصدد  لا یعتبر التقریر نهائیاً إلا بعد  -و 
أوضحت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها "أن التقریر الذي یعد من احد العاملین لا 

  یعتبر نهائیاً إلا في حالتین :
: أن یفـــوت العامــل علـــى نفســـه میعــاد الـــتظلم إلـــى لجنــة شـــئون العـــاملین وهــو شـــهر مـــن الأولــى 

  بالتقریر وذلك دون تظلم. تاریخ إعلانه

: أن یــتظلم العامــل فــي المیعــاد القــانوني فتصــدر لجنــة شــئون العــاملین فــي شــأنه قــراراً بمــا  الثانیــة
تــراه ومــن حیــث أنــه حتــى أصــبح التقریــر نهائیــاً فــي أي مــن هــاتین الصــورتین فإنــه یصــبح بمثابــة 

  .)2(قرار إداري نهائي"
ً عن مدى اع ً ھاما تبار التظلم من قرار تقدیر الكفایة المنصوص علیھ في مما یثیر ذلك تساؤلا

) سالفة الذكر من قبیل التظلمات الاختیاریة أم الوجوبیة ؟ بمعنى آخر ھل یعتبر ھذا التظلم 30المادة (
ً لقبول الدعوى القضائیة ، أم أن الموظف بالخیار إن شاء لجأ إلیھ وإن شاء أغفلھ ولجأ إلى  ً لازما شرطا

  قضائي مباشرة؟سبیل الطعن ال

) لسنة 47/ب) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (12لقد أجابت على هذا التساؤل المادة (
بأن قامت بتحدید القرارات التي یجب التظلم منها قبل رفع دعوى بإلغائها على سبیل الحصر،  1972

المنصوص علیها في البنود وأوضحت أنه لا تقبل الطلبات المقدمة مباشرة بالطعن في القرارات النهائیة و 
، إلا إذا تم التظلم منها إلى الجهة  )3() من قانون مجلس الدولة10ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة (

المختصة بذلك وانتظار المواعید المقررة للبت فیه، وبینت المادة أن إجراءات التظلم وطریقة الفصل فیه تكون 

                                                             
والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة ،  8/2/1992القضائیة ، جلسة  38) لسنة 718المحكمة الإداریة العلیا ،الطعن رقم(  )1(

  ،840)، ص  426) ، قاعدة رقم ( 33سابق الإشارة إلیها ، الجزء(
والمشار إلیها في كتاب الدكتور محمد  26/6/1968القضائیة ، جلسة  20) لسنة 2127محكمة القضاء الإداري ، قضیة رقم(  )2(

  .309فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص 
  بخصوص البنود المشار إلیها في المتن ما یلي :  1972) لسنة  47) من قانون مجلس الدولة رقم (10جاء في  المادة ( )3(

  یرها بالفصل في المسائل الآتیة :تختص محاكم مجلس الدولة دون غ

أو ( ثالثاً )  الطلبات التي یقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین في الوظائف العامة أو الترقیة 
ة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستیداع أو فصلهم ( رابعاً ) الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادر ، بمنح العلاوات

  بغیر الطریق التأدیبي.
) من قانون مجلس الدولة  ،  10: المادة ( انظر( تاسعاً ) الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة ، 

  سابق الإشارة إلیه .
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الرغم من ذلك لقد أثیر الجدل في الفقه المصري حول مدى وجوب  وعلى ،)1(بقرار من رئیس مجلس الدولة
التظلم من تقاریر الكفایة كشرط سابق قبل اللجوء إلى القضاء من عدمه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى أن 

، فالموظف لیس ملزماً اً التظلم من تقاریر الكفایة یعتبر وفي جمیع الأحوال جوازیاً (اختیاری ) ولیس وجوبیاً
نما" له أن یتظلم" بت ٕ وبالتالي فهو رخصة  - ) من قانون العاملین30حسب ما جاء في نص المادة ( - قدیمه، وا

  للموظف له أن یستعمله أو لا یستعمله.

ویضیف أصحاب هذا الرأي أن التظلم الوجوبي المنصوص علیه في قانون مجلس الدولة یقدم في 
من بینها تقاریر الكفایة، هذا بالإضافة إلى أن التظلم  شأن قرارات إداریة محددة على سبیل الحصر ولیس

الوجوبي من بعض القرارات الإداریة یعد استثناء من الأصل، وهو أن التظلم اختیاري، والاستثناء یقدر بقدره 
  .)2(فلا  یجوز التوسع فیه أو القیاس علیه

تقریر كفایة الأداء یتصل  بینما یذهب جانب آخر من الفقه إلى العكس من ذلك ویرون أنه لما كان
أوثق اتصال بالترقیة ومنح العلاوات، فهو بالتالي یندرج في عموم الطلبات المنصوص علیها في الفقرتین 
الثالثة والرابعة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة فبالتالي تتقید الدعاوى المتعلقة بهذه القرارات من 

ة بنظر التظلم، قدیر الكفایة قبل التظلم منها إلى الجهة الإداریة المختصحیث عدم قبول الدعوى بالطعن في ت
) من 30ویخلص أصحاب هذا الرأي إلى القول أن التظلم من قرار تقدیر الكفایة المنصوص علیه في المادة (

  .)3(هو من قبیل التظلمات الوجوبیة بما یترتب على ذلك من آثار 1978لسنة  47القانون رقم 
حسمت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة هذا الجدل وقررت هذا وقد 

وقد جاء في الفتوى " ولما كانت صراحة، بأن قرارات كفایة الأداء لا تخضع لنظام التظلم الوجوبي 
القرارات التي یجب التظلم منها قبل رفع الدعوى بإلغائها محددة حصراً في قانون مجلس الدولة بأنها 

                                                             
  ات القانون./ ب ) من ذ12المادة (  :انظر )1(
  لمزید من التفاصیل حول هذا الرأي راجع : )2(

  .297الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ،  -

  .27الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسیوني : أحكام التظلم الإداري ، مرجع سابق ، ص  -

  .202علیها  ، مرجع سابق ، ص  المستشار سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة -
  لمزید من التفاصیل حول هذا الرأي راجع : )3(

  .118محمد محمود الشحات : أحكام وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص  الدكتور -

  .709جزء الثاني  ص، ال 2000الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : الوسیط في القانون الإداري  ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -
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قرارات التعیین والترقیة والعلاوات ولیس من بینها قرارات كفایة الأداء، فإن هذه القرارات لا تخضع لنظام 
 .)1(التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء"

 في المملكة العربیة السعودیة: .2

یر حق التظلم من اعتاد المشرع السعودي في ظل لوائح تقویم الأداء الوظیفي المتتالیة على تقر 
هـ تجیز  1401) من لائحة تقاریر الكفایة لسنة 6تقاریر الكفایة (تقویم الأداء)، فقد كانت المادة (

للموظفین الحاصلین على تقدیر أداء بدرجة "غیر مرضي"  حق التظلم، وذلك بتقدیم طلب لوكیل الوزارة 
في خلال خمسة عشر یوماً من إخطارهم المختص، لإعادة النظر في القرار المتخذ تجاه أدائهم الوظی

بهذه النتیجة، ویتم النظر في هذا التظلم من قبل لجنة تشكل بقرار من الوكیل المختص تتكون من كبار 
الموظفین على أن یكون مدیر شئون الموظفین عضواً في اللجنة بصفة دائمة، ویكون مسؤولاً عن 

ء المختصین في تقاریر الكفایة التي أعدوها، كما یجوز التحضیر لاجتماعها، ویجوز للجنة مناقشة الرؤسا
لها مناقشة المتظلمین ورفع توصیاتها للوكیل المختص، وتكون مداولاتها سریة، ویكون قرار الوزیر 

) وكذلك قرار الوكیل المختص في حالة 15- 13المختص نهائیاً في حالة الموظفین شاغلي المراتب (
  .)2()12- 1الموظفین شاغلي المراتب (

هـ وكانت تقرر حق التظلم من تقاریر تقویم 1401ثم صدرت لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 
عما ورد في  -بعض الشيء –) منها والتي جاءت بأحكام جدیدة 36/7الأداء الوظیفي في المادة (

ویم الأداء ) من لائحة تق36/11، وهي ذات الأحكام التي قررتها أیضاً المادة ( )3(اللائحة السابقة
  هـ، وقد نصت هذه المادة على ما یلي : 1427الوظیفي الحالیة لسنة 

"یجوز للموظف المعد عنه تقویم أداء وظیفي بدرجة ( غیر مرضي ) التظلم منه خلال خمسة عشر یوماً 
من تاریخ تزویده بنسخة منه إلى الرئیس الأعلى في الجهاز لیحیل تظلمه إلى لجنة یشكلها من ثلاثة 

  أكبرهم مرتبة حسب الترتیب الآتي:ظفین یكون مدیر شؤون الموظفین من بینهم ویرأسها مو 

 یتولى مدیر شؤون الموظفین التحضیر لاجتماعاتها.  .أ 
                                                             

) ، مشار إلیها في كتاب المستشار الدكتور 86/6/36، ملف رقم ( 18/3/1987، جلسة  25/3/1987)في  314فتوى رقم(  )1(
، وفى ذلك تقرر المحكمة الإداریة العلیا أیضا :" 268خالد عبد الفتاح محمد : نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص 

 15) لسنة 590ظلم المنصوص علیه في قانون العاملین ... جوازي للعامل ..." ، المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن  رقم (أن نظام الت
و المنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ، سابق  31/12/1972القضائیة ، جلسة 

القضائیة ، جلسة  14) لسنة 1408في نفس الاتجاه كذلك حكمها في الطعن رقم(  انظر، و 2613الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ، ص 
  .1194والمنشور في المجموعة السابقة  ، الجزء الثاني ، ص  15/12/1974

  هـ ، سابق الإشارة إلیها .1401)  لسنة  401/ 7) من  لائحة تقاریر الكفایة رقم ( 6:  المادة (انظر )2(
  هـ ، سابق الإشارة إلیها . 1404) لسنة 1)  من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم ( 36/7مادة  (:  الانظر )3(
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تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهرین على الأكثر من تاریخ استلامه وترفع توصیاتها إلى رئیس   .ب 
ظلم خلال هذه الفترة یعرض الأمر على رئیس الجهاز المختص فإذا لم تبت اللجنة في موضوع الت

الجهاز لیتخذ القرار الذي یراه خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ انتهاء الفترة المحددة 
 للجنة.

 تكون مداولات اللجنة سریة.  .ج 

 یجوز للجنة مناقشة الرؤساء المعنیین والموظفین المتظلمین.  .د 

" یكون قرار رئیس الجهاز المختص نهائیا  .ه  ً ◌)1(. 

جراءات التظلم من تقاریر تقویم الأداء الوظیفي في  ٕ ووفقاً لأحكام المادة السابقة یتبین أن قواعد وا
  القانون السعودي تتمثل فیما یلي:

، ومع )2("غیر مرضي"أن حق التظلم مقصور على الموظفین الحاصلین على تقدیر أداء بدرجة  - 1
المادة أوضحت إدارة تقویم الأداء  خصوص هذهبذلك وفي معرض الإجابة عن أحد الاستفسارات 

أن ذلك لا یعني عدم إعطاء الموظف هذا الحق في التظلم في "الوظیفي بوزارة الخدمة المدنیة 
وبالتالي فإن الحالات التي یحصل فیها الموظف على تقدیر بدرجة فما  ،تقدیرات التقویم الأخرى

لتقدیر أعلى مما حصل علیه ورغب في التظلم فوق ولدیه الدواعي والمبررات وما ثبت أحقیته 
التظلم مثله في ذلك مثل أي حق من الحقوق التي رتبها له النظام ولم یعط  حقمن ذلك فله 

 .)3("إیاها

خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إعلان  )4(یجب أن یقدم التظلم إلى الرئیس الأعلى للجهاز - 2
عاد هو میعاد سقوط من الناحیة القانونیة فلا یقبل ، وهذا المی)5(الموظف بنسخة من تقریر أدائه

 .)6(التظلم بعد مضي خمسة أیام من تاریخ إعلان الموظف بنسخة من التقریر

                                                             
 هـ ، سابق الإشارة إلیها. 1427) ، لسنة 51934) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم ( 11/ 36: المادة (انظر )1(

ذا الأمر محل نظر في تقدیرنا ونقترح أن یتاح لمن لم یحصل : " أن ه - وبحق  –أنور رسلان  وفي ذلك یقول استأذنا الدكتور )2(
على تقریر أداء بتقدیر امتیاز حق التظلم متى كان لذلك مقتضى وفقاً للأنظمة واللوائح فهو أحق بتصحیح تقریره من ذلك الذي حصل 

  .330لوظیفي ، مرجع سابق ، ص أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة دراسة تقویم الأداء االدكتور على تقدیر غیر مرضي" ، 
هـ ، سابق الإشارة إلیها ،  تحت عنوان " الاستفسارات 1427) لسنة 51934ما ورد بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم ( :انظر )3(

  .22)، ص 32الخاصة بتقویم الأداء الوظیفي ، إجابة الاستفسار رقم (
خدمة المدنیة "  أن المقصود بالرئیس الأعلى للجهاز هو الوزیر أو رئیس الجهاز أوضحت إدارة تقویم الأداء الوظیفي في وزارة ال )4(

  .22) ، ص  30: ماورد بذات اللائحة، إجابة الاستفسار رقم ( انظر، الوزیر في أي جهاز من الأجهزة " أو من له صلاحیة
  وظف بالتقریر.هـ تكتفي بإخطار الم1404كانت لائحة تقویم الأداء الوظیفي  السابقة لسنة  )5(
  .330أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )6(
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یعرض التظلم على لجنة تنشأ لهذا الغرض بقرار من رئیس الجهاز المختص، ویتمثل تشكیل  - 3
 وقواعد عمل هذه اللجنة بما یلي :

ن المـوظفین علـى أن یكـون مـدیر شـؤون المـوظفین مـن تشكل لجنة التظلمات مـن ثلاثـة مـ  -أ 
بیـنهم الــذي یتــولى التحضــیر لاجتماعــات اللجنــة ویرأسـهم أكبــرهم مرتبــة، وفــي إجابــة مــن 
إدارة تقـــویم الأداء الـــوظیفي بـــوزارة الخدمـــة المدنیـــة علـــى أحـــد الاستفســـارات والـــذي طـــرح 

أو أي مـن أعضـاء اللجنـة  تساؤلاً مفاده أنـه فـي حالـة مـا إذا كـان مـدیر شـؤون المـوظفین
الآخرین قد أعد تقریراً غیر مرضي عن أحد المـوظفین فهـل یجـوز لـه الاشـتراك فـي هـذه 
اللجنـــة؟ ، أوضـــحت إدارة تقــــویم الأداء بأنـــه "إذا كـــان الاســــتئناف یتعلـــق بأحـــد أعضــــاء 
اللجنــة أو مــدیر شــؤون المــوظفین أو فــي حالــة مناقشــة حالــة موظــف یكــون رئیســه الــذي 

 .)1(التقریر أحد أعضاء اللجنة فیستبدل ذلك العضو بغیره بشكل مؤقت"أعد عنه 

تقوم اللجنة بنظر التظلم خلال شهرین على الأكثر من تـاریخ تقدیمـه إلیهـا، فـإذا لـم تبـت     -ب 
اللجنة في موضوع التظلم خلال هذه الفترة، یعرض الأمـر علـى رئـیس الجهـاز المخـتص 

ریخ ر الــذي یــراه خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن تــا"الــوزیر أو مــن ینــوب عنــه" لیتخــذ القــرا
ویــرى جانــب مـــن الفقــه أن هــذه المواعیــد تعتبــر مــن قبیـــل انتهــاء الفتــرة المحــددة للجنــة، 

المواعیــد التنظیمیــة التــي یجــب مراعاتهــا مــن جانــب اللجنــة أو رئــیس الجهــاز المخــتص، 
 .)2(إلا انه لا یترتب على مخالفتها أي بطلان

ت مناقشة الرؤساء المختصین في تقاریر تقویم الأداء التي قاموا یجوز للجنة التظلما   -ج 
بإعدادها كما یجوز لها مناقشة الموظفین المتظلمین من هذه التقاریر وتكون مداولتها 
ذا كان أحد الرؤساء المعنیین المطلوب مناقشته أمام اللجنة أعلى مرتبة  ٕ سریة ولكن وا

أفادت إدارة تقویم الأداء  م مناقشته؟من رئیس لجنة التظلمات وأعضائها فكیف تت
الوظیفي بوزارة الخدمة المدنیة أنه "یجوز في مثل هذه الحالة أن یشكل الوزیر 
المختص أو رئیس الجهاز لجنة خاصة تكون مراتب أعضائها أعلى من مرتبة 

كما أوضحت إدارة تقویم الأداء الوظیفي أنه "في حالة ، )3(الموظف المراد مناقشته"
ع أحد الرؤساء المعنیین عن الحضور أمام اللجنة أو التعاون معها في تزویدها امتنا

                                                             
هـ ،سابق الإشارة إلیها، تحت عنوان"االإستفسارات الخاصة 1427) لسنة 51934: ما ورد بلائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (انظر )1(

  .23) ، ص 33ستفسار رقم (بتقویم الأداء الوظیفي" الا
  .333أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  :الدكتور )2(
هـ، سابق الإشارة الیها تحت عنوان " الاستفسارات الخاصة 1427لسنة  )51934رقم (بلائحة تقویم الأداء الوظیفي : ما ورد انظر )3(

  . 23)، ص 35لوظیفي " الاستفسار رقم (بتقویم الأداء ا
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بالمعلومات اللازمة یعرض الموضوع على الرئیس الأعلى للجهاز ویكون قراره نهائي 
 .)1(في هذا الجانب"

ً على    -د  یكون قرار رئیس الجهاز المختص بالبت في التظلم نهائیاً سواء كان ذلك بناء
تظلمات أو استخداماً لسلطته بنظر التظلم قبل خمسة عشر یوماً من توصیة لجنة ال

تاریخ انتهاء مدة الشهرین المقررة للجنة البت في التظلم دون البت فیه، والمقصود 
بالنهائیة هو أن تكون نهائیة من قبل السلطة الإداریة أي أنه یجوز إعادة النظر فیها 

وافرت شروط الطعن فیها بالإلغاء أمام دیوان مرة أخرى بواسطة السلطة القضائیة، إذا ت
یعتبر تقدیم التظلم والتساؤل الذي یفرض نفسه هنا هل  )2(المظالم (القضاء الإداري)

) سالفة الذكر شرطاً من شروط قبول دعوى 36/11المنصوص علیه في المادة (
  الإلغاء أمام دیوان المظالم؟

أنه اختیاري حیث ذهب الدیوان في أحد لقد أكد دیوان المظالم أن الأصل في التظلم 
لا یكون واجباً إلا  -كشرط لقبول الدعوى- دد أن التظلم صأحكامه إلى أن "القاعدة في هذا ال

، بحیث إذا رفعت الدعوى مباشرة دون ةحار صحیث یوجد نص نظامي یوجب هذا الإجراء 
  .)3("التمهید لها بالتظلم الوجوبي كانت غیر مقبولة

) وتاریخ 190د المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم بقرار من مجلس الوزراء رقم (وقد صدرت قواع
  ) من هذه القواعد ما یلي:3وقد نصت المادة ( هـ 16/11/1409

" فیما لم یرد به نص خاص یجب في الدعوى المنصوص علیها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من 
دیوان التظلم إلى الجهة الإداریة المختصة خلال ستین یوماً من الإلى  نظام دیوان المظالم أن یسبق رفعها

شؤون الخدمة المدنیة فیتعین قبل رفعها إلى بأما إذا كانت الدعوى متعلقة  ،تاریخ العلم بهذا القرار ...
  .)4("دیوان التظلم إلى الدیوان العام للخدمة المدنیةال

                                                             
  .23) ، ص 36: ما ورد بذات اللائحة الاستفسار رقم (انظر )1(
  .333لمزید من التفاصیل راجع : الدكتور أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  )2(
هـ والمشار 14/11/1409هـ بتاریخ 1407/ق لعام 246/2هـ ، الدعوى رقم 1409سنة ) ل 3/ت/327الحكم رقم (  ،دیوان المظالم )3(

  .23إلیه في كتاب الدكتور فؤاد محمد موسى عبد الكریم : التظلم الوجوبي كشرط لقبول دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 
) وتاریخ 190ة بقرار مجلس الوزراء رقم () من قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم الصادر 3المادة (: انظر )4(

من ذي الحجة  4) بتاریخ 3216هـ والمنشورة في جریدة أم القرى (الجریدة الرسمیة للمملكة العربیة السعودیة ) العدد (16/11/1409
ة العربیة السعودیة أیضاً الدكتور عبد المحسن بن عبد االله الزكري : أنظمة المظالم " دیوان المظالم في المملك انظرهـ، و 1409

هـ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ص 11/1426/ 17-15نموذجاً "، ورقة بحثیة قدمت أمام مؤتمر العدالة والقضاء، 
46.  
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دخل في نطاق ما اشتملت علیه المادة الثامنة فقرة (ب) من ولما كانت تقاریر تقویم الأداء الوظیفي ت
نظام دیوان المظالم، وبالتالي یطبق في شأنها حكم نص المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام 

وعلى ذلك یعتبر التظلم من تقاریر تقویم الأداء الوظیفي المنصوص علیه في دیوان المظالم سالفة الذكر، 
، مما یترتب على ذلك أن الدعوى القضائیة تعتبر ) سالفة الذكر من قبیل التظلمات الوجوبیة36/11( المادة

، أو تظلم إلى الجهة الإداریة دون أن یتظلم إلى دیوان الخدمة  غیر مقبولة إذا لم یتظلم صاحب الشأن مطلقاً
)، أو إذا تظلم مباشرة لدیوان  الخدمة المدنیة دون أن یسبق ذلك التظلم إلى المدنیة (وزارة الخدمة المدنیة حالیاً

صدرة القرار، أو لم یلتزم بمراعاة المواعید المتعلقة بالتظلم ُ   .)1(الجهة الإداریة م

) أن 36/11من خلال تفسیرها للمادة ( هـ 1427هذا وقد أوضحت لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 
  تتم على النحو التالي:إجراءات التظلم من تقاریر تقویم الأداء الوظیفي 

 یعد طلب التظلم من قبل الموظف.  -أ 

 یقدم لمدیر شؤون الموظفین بالجهاز.  - ب 

على مدیر شؤون الموظفین إعداد تقریر عن حالات التظلم وعرضها على اللجنة المشكلة حسب   -ج 
 ) من اللائحة المذكورة.36/11ما ورد في المادة (

 تها للوزیر أو لرئیس الجهاز المختص.تقوم اللجنة بدراسة حالات التظلم وترفع توصیا  - د 

 .)2(یتولى مدیر شؤون الموظفین تبلیغ الموظف المعني ورئیسه بالقرار المتخذ  - ه 

 في فلسطین : .3

أما في فلسطین قد قرر المشرع الفلسطیني حق التظلم من تقاریر تقییم الأداء الوظیفي في ظل 
) منه تنص على أن "یبلغ 29ث كانت المادة (بشأن الخدمة المدنیة حی، )3( 1996) لسنة 4القانون رقم (

الموظف الحاصل على تقریر سنوي متوسط فما دون بنتیجة التقریر وعلیه أن یقدم اعتراضه خلال 
  .)4(أسبوعین من تبلیغه بذلك وتحدد اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون الدرجة النهائیة لهذا الموظف"

ظلم من تقاریر الأداء یقتصر على الموظفین الحاصلین على وطبقاً لنص المادة السابقة كان حق الت
/أ) من القانون 27حسب ما ورد في المادة(- تقدیر أداء بدرجة متوسط فما دون ویتم البت في هذا التظلم

من قبل لجنة مشكلة بقرار من الوزیر المختص یرأسها وكیل الوزارة أو من یلیه في الدرجة  -المذكور
                                                             

  .25الدكتور فؤاد محمد موسى عبد الكریم : التظلم الوجوبي كشرط لقبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص   )1(
هـ ، سابق الإشارة إلیها ،  تحت عنوان "ش توضیحات بعض ما ورد 1427بلائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة  : بما وردانظر )2(

  .10) ، ص36/11بمواد اللائحة بالنسبة للمادة (
مبدأ ولا مجال للحدیث عن التظلم في ظل وجود   -كما سبق بیانه  -حیث كان مقرراً في ظل القانون السابق مبدأ سریة التقاریر  )3(

  السریة.
 بشأن الخدمة المدنیة، سابق الإشارة إلیه.1996) لسنة 4) من القانون رقم(29: المادة(انظر )4(
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، إلا أن هذه المادة لم تضع القواعد الخاصة بعمل لجنة التظلمات، )1(ر موظفیهاوعضویة اثنین من كبا
كما أنها لم تحدد المیعاد التي یجب على اللجنة عدم تجاوزه في الرد على التظلم المقدم إلیها، وكذلك لم 

متقدمة  تبین طبیعة القرار الصادر منها، وأمام هذا النقص التشریعي قد خطى المشرع الفلسطیني خطوة
في هذا المجال وسلك مسلكاً مغایراً عما سبق، حیث وضع نظاماً متكاملاً للتظلم، محدداً بوضوح القواعد 
والإجراءات، ومن ذلك قام بتوسیع نطاق حق التظلم من تقاریر الأداء وأجازه لجمیع الموظفین أیاً كانت 

لجنة التظلمات كما بین الإجراءات الواجب  نتیجة تقییم أدائهم، ثم قام بتوضیح أكثر تفصیلاً لقواعد عمل
نصت إتباعها لاستعمال هذا الحق، وهذا ما تقرر في ظل أحكام قانون الخدمة المدنیة الحالي حیث 

  ) منه على ما یلي:36المادة (

تعلم الدائرة المختصة الموظف الذي یعمل لدیها بصورة من تقریر الكفایة عن أدائه بمجرد اعتماده  - 1"
 هة المختصة.من الج

 للموظف أن یتظلم للوزیر المختص من التقریر المذكور خلال عشرین یوماً من تاریخ علمه به. - 2

تشكل لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزیر المختص تتكون من ثلاثة من كبار  - 3
یوماً من تاریخ  الموظفین ممن لم یشتركوا في وضع التقریر؛ للبت في التظلم خلال مدة أقصاها ستون

.  تقدیمه للوزیر، ویكون قرار هذه اللجنة نهائیاً

 ".)2(لا یعتبر تقریر كفایة الأداء نهائیاً إلا بعد انقضاء میعاد التظلم أو البت فیه - 4

قانون الفلسطیني تتمثل فیما وعلى ضوء ما تقدم یتضح أن أحكام التظلم من تقاریر تقییم الأداء في ال
  یلي:

 مكفول لجمیع الموظفین أیا كانت درجة الكفایة الحاصلین علیها. أن حق التظلم - 1

یجوز للموظف أن یستعمل حقه في التظلم من نتیجة تقییم أدائه خلال عشرین یوماً تبدأ من  - 2
تاریخ إعلانه بصورة من التقریر، وكما سبق وأن أوضحت هذه الدراسة أن الفقه اعتبر هذا 

یة القانونیة، فإذا لم یقدم التظلم خلال المیعاد المحدد وهو المیعاد من مواعید السقوط من الناح
، فذلك یعني سقوط حق صاحب الشأن في التظلم، وبالتالي لا یتم قبول هذا التظلم  عشرین یوماً
بعد فوات المیعاد سالف الذكر، والعبرة في تحدید تاریخ تقدیم التظلم كما أوضحت المحكمة 

یخ وصوله الفعلي إلى الجهة المتظلم إلیها صاحبة الإداریة العلیا في مصر هو بتار 
 .)3(الاختصاص

                                                             
  /أ) من ذات القانون .27: المادة (انظر )1(
 ،سابق الإشارة إلیه.2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم(1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم(36: المادة(انظر )2(

  ) ، سابق الإشارة إلیه.1632حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم(  )3(
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لو أخطأ ، لكن ماذا  )1(یتم تقدیم التظلم إلى الوزیر المختص وفقاً للنموذج المخصص لذلك - 3
، المتظلم وأرسل تظلمه إلى موظف أدنى مرتبة، كإرساله إلى وكی ل الوزارة أو المدیر العام مثلاً

الإداریة العلیا في مصر وقضت في أحد أحكامها أن "ذلك لا یؤثر  لقد أجابت على ذلك المحكمة
، )2(في الإجراء ویكون هذا التظلم صحیحاً منتجاً لأثره لأنه قدم إلى هیئة رئاسیة إلى المتظلم"

ویفترض على الجهة التي وصل إلیها التظلم عن طریق الخطأ أن تحیله إلى الجهة المختصة 
 قاً للقانون.بنظره وهو الوزیر المختص وف

تشكل لجنة خاصة بنظر التظلمات من تقاریر تقییم الأداء بقرار من الوزیر المختص ویكون  - 4
 تشكیل اللجنة وقواعد عملها على النحو التالي:

تشكل لجنة التظلمات من ثلاثة من كبار الموظفین ممن لم یشتركوا في وضع التقریر،   -أ 
ة وظیفیة أعلى من درجة الموظف على أن یكون رئیس وأعضاء هذه اللجنة على درج

 .)3(المتظلم

لى   - ب  ٕ تقوم اللجنة بفحص ملف الموظف، ولها الاستماع إلیه ومناقشته في تظلمه وا
 .)4(المسؤولین المباشرین عن الموظف

ولكن هل یجب على لجنة التظلمات التقید بذات القواعد التي طبقتها لجان تدقیق التقاریر أو 
  ع التقریر النهائي للتقییم؟لجان شئون العاملین قبل وض

وفي سبیل الإجابة على ذلك أفتت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع لمجلس الدولة 
اختصاص لجنة التظلمات لا یبدأ إلا عندما یتقدم إلیها أحد العاملین بتظلم من "المصري أن 

في ضوء المطاعن التي تقریر كفایته ومن ثم فإن عملها ینصب على بحث التظلم المقدم إلیها 
أثیرت على تقدیر الكفایة والتأكد من قیام عناصر التقریر على أسس سلیمة دون أن تتقید 

 .)5("ون العاملین قرارها باعتماد التقریر المتظلم منهؤ بالأساس الذي أقامت علیه لجنة ش

                                                             
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني ، سابق الإشارة إلیها.46/3: المادة (انظر )1(
نشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة ، ، والم 15/4/1962القضائیة ، جلسة  5) لسنة 334المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم(  )2(

  .46)، ص  33) ، قاعدة رقم( 15سابق الإشارة إلیها ، الجزء( 
  ) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني ، سابق الإشارة إلیها .47/3: المادة (انظر )3(
  ) من ذات اللائحة.47/5: المادة (انظر )4(
 16/3/1983)، جلسة 86/6/264سمي الفتوى والتشریع لمجلس الدولة المصري ، الفتوى الصادرة بملف رقم(الجمعیة العمومیة لق )5(

  .233) ، ص 12، والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء( 
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غلبیة یكون اجتماع لجنة التظلمات صحیحاً بحضور جمیع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأ  -ج 
على أن تقوم بالفصل بالتظلم خلال مدة أقصاها ستون یوماً من تاریخ تقدیمه للوزیر  )1(

  ولكن ما هو الحل إذا لم تجب اللجنة على التظلم خلال هذه المدة؟ المختص،

) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني أنه إذا انقضت مدة 105/2/3لقد أوضحت المادة (
وبالتالي یفتح له طریق  ،على المتظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً  خطیاً  ن یوماً دون الردیالست

اللجوء إلى القضاء خلال ستین یوماً من تاریخ إبلاغه رفض تظلمه أو انقضاء مدة الستین 
 .)2(یوماً من تاریخ تقدیمه هذا التظلم

اراً د اعتبره المشرع قر أما عن طبیعة القرار الصادر من لجنة التظلمات بشأن التظلم فق  - د 
 ، والمقصود من ذلك أن یكون القرار نهائیاً على المستوى الإداري، فلا تملك أي جهة نهائیاً

إداریة أخرى صلاحیة النظر في التظلم بعد صدوره من لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض، 
فالقرار النهائي هو الذي استنفذ كافة مدارج التسلسل الإداري بأن یكون قد صدر من سلطة 

 .)3(اریة تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصدیق سلطة إداریة أعلىإد

لا یعتبر تقریر تقییم الأداء نهائیاً إلا بعد انقضاء میعاد التظلم منه أو البت فیه ومفاد   - ه 
ذلك أن تقریر تقییم الأداء لا یرتب أي آثار قانونیة في حق الموظف إلا بعد فوات مدة 

دون تقدیم تظلم أو صدور قرار لجنة التظلمات في هذا  العشرین یوماً من تاریخ علمه به
الشأن، أما قبل ذلك "فإن التقریر لا یعدو بصریح النص إلا أن یكون قراراً تمهیدیاً لا یرتب أي 
أثر قانوني في حق العامل، فلا یجوز تخطیه في الترقیة أو حرمانه من العلاوة الدوریة خلال 

 .)4(تقریر..."هذا ال علىسنة التقریر استناداً 

                                                             
  بق الإشارة إلیها.) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة الفلسطیني ، سا47/4: المادة (انظر )1(
، سابق الإشارة  2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (105/2/3: المادة (انظر )2(

في إلیه ، وقد وردت هذه المادة في باب أحكام عامة انتقالیة وقد نظمت أحكام التظلم من أي قرار إداري ، ولقد جرى القضاء الإداري 
مصر أیضاً على اعتبار أن فوات مدة الستین یوماً من تاریخ تقدیم التظلم دون أن تجیب عنه اللجنة وبمثابة قرار ضمني برفض 

  ) ، سابق الإشارة إلیهما.3000)، والطعن رقم ( 718: أحكام المحكمة العلیا ، الطعن رقم(  انظرالتظلم.
أنور  الدكتور، وفي ذلك أیضاً راجع رأي  39لتظلم الإداري ، مرجع سابق ، ص الدكتورعبد الرؤوف هاشم بسیوني : أحكام ا )3(

  رسلان ، سابق الإشارة إلیه في هذه الدراسة .
والمشار إلیها في كتاب الدكتور  19/1/1969القضائیة ، جلسة  22) لسنة 8478محكمة القضاء الإداري في مصر، قضیة رقم(  )4(

الاتجاه : حكم المحكمة الإداریة العلیا ،  اانظر أیضا في هذ، و 309 ص ،ایة الأداء ، مرجع سابقفمحمد فؤاد عبد الباسط : قیاس ك
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  1985من دیسمبر سنة  15القضائیة ، جلسة  29) لسنة 2158الطعن رقم (

  .644سابق الإشارة إلیها ، العدد الأول ، ص  المحكمة الإداریة العلیا ، السنة الحادیة والثلاثون ، ،
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جراءات التظلم من تقاریر تقییم الأداء الوظیفي وفقاً لأحكام قانون الخدمة  ٕ هذا وبعد بیان قواعد وا
یبقى التساؤل مثاراً حول طبیعة هذا التظلم، هل یعتبر  –سابق الإشارة إلیه  –المدنیة الفلسطیني 

یمه، أم أنه من قبیل التظلمات من قبیل التظلمات الوجوبیة فلا تقبل الدعوى القضائیة قبل تقد
  الجوازیة بحیث یترخص صاحب الشأن في الالتجاء إلیه إذا رأى وجهاً لذلك؟

لــم تجــب نصــوص قــانون الخدمــة المدنیــة الفلســطیني علــى ذلــك صــراحة، ولكــن مــن خــلال الإطــلاع 
 وجـوبي،ني لم یأخذ بنظـام الـتظلم الأن المشرع الفلسطی یرى الباحث )1(على مجمل نصوص القانون 

بــل أخــذ فقــط بــالتظلم الجــوازي، وهــذا مــا یفهــم مــن عبــارة "للموظــف أن یــتظلم" التــي وردت فــي المــادة 
) ســالفة الــذكر أي أن الموظــف مخیــراً باســتعمال هــذا الحــق مــن عدمــه، وهــذا مــا أكدتــه اللائحــة 36(

هــا "للموظــف ) من306/3حیــث جــاء فــي صــدر المــادة ( لقــانون الخدمــة المدنیــة الفلســطیني،التنفیذیــة 
الذي یرغب في التظلم من أي قـرار إداري..."، هـذا بالإضـافة إلـى أن المشـرع أعطـى الحـق للمـتظلم 
بعــد ذلــك مــن اللجــوء إلــى القضــاء، وخــلال مــدة معینــة إذا تظلــم وهــي ســتون یومــاً مــن تــاریخ الــرفض 

  لسطیني.) من قانون الخدمة المدنیة الف105/3الحقیقي أو الحكمي لتظلمه طبقاً للمادة (
ویتضح مـن ذلـك كلـه بأنـه لا یشـترط لقبـول الـدعوى القضـائیة أن یسـبقها تقـدیم الـتظلم الإداري، وكـل 
مـا هنالــك بــأن علــى صــاحب الشـأن التریــث لحــین حلــول المیعــاد المحـدد قانونــاً لولــوج طریــق القضــاء 

  سواء كان قد قدم تظلمه أم لم یقدمه.
ر تقیـیم الأداء الـوظیفي كمـا تقـدم بیانـه یعـد مـن إن التظلم الإداري مـن تقـاری وصفوة القول

المقومات الهامة التي تكفل موضوعیة وعدالة إعـداد هـذه التقـاریر، هـذا بالإضـافة إنـه یعتبـر طریقـاً 
میسـراً لفــض المنازعــات الإداریـة ودیــاً وبعیــداً عــن القضـاء، ولمــا كــان القــرار الصـادر فــي البــت فــي 

خطیـرة فـي الحیـاة الوظیفیـة للموظـف وقـد لا یحقـق لـه كـل مآربـه، التظلم یرتـب آثـار قانونیـة هامـة و 
ـــذلك وتحقیقـــاً لمزیـــد مـــن الضـــمانات التـــي یجـــب أن تحـــاط بهـــا تقـــاریر تقیـــیم الأداء تتجـــه بعـــض  ل
تشریعات الخدمة المدنیة المعاصرة إلى فتح البـاب أمـام الموظـف للطعـن القضـائي فـي نتیجـة تقیـیم 

ئیة علـى أعمـال الإدارة، وكـل مـا سـبق یـدعو للتسـاؤل عـن ماهیـة أدائه؛ حیث تتجسد الرقابـة القضـا
تقــاریر تقیـــیم الأداء فــي حــق الموظـــف؟ ومــا هـــو أســلوب الرقابـــة ترتبهـــا تلــك الآثــار القانونیـــة التــي 

  القضائیة ونطاقها في هذا المجال؟
 الإجابة على هذه التساؤلات هي بذاتها موضوع الدراسة في الفصل التالي.

                                                             
ً تلك النصوص التي تناولت أحكام التظلم من تقاریر تقییم الأداء بصفة خاصة أم تلك الذي تناولت أحكام التظلم من أي   )1( سواء

  قرار إداري.
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  الفصل الثالث
  الآثار المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي والرقابة القضائیة علیها

، على النحو المتقدم، ذكره  إذا ما سار تقریر تقییم الأداء الوظیفي وفقاً للخطوات المرسومة قانوناً
قانونیة هامة  یرتب آثاراً  –كما سیأتي  –فإن القرار الصادر بنتیجة هذا التقریر یصبح قراراً إداریاً نهائیاً 

وتقول المحكمة الإداریة العلیا بمصر في لوظیفیة، على مختلف شئونه ا في حق الموظف العام، تؤثر
ذلك :" إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقریر المقدم عن الموظف هو قرار إداري نهائي یؤثر 

  .)1(وظیفته..."لاً في الترقیة وفي منح العلاوة وفي صلاحیة الموظف للبقاء في آم

ً لهذه الآثار الخطیرة، یفترض فیه أن یكون قد صدر محمولاً  ◌ ولكي یكون قرار تقییم الأداء منتجاً
ومع ذلك قد  -كما سبق بیانه  - على الصحة، بفضل ما یحاط به من ضمانات قانونیة، تعین على ذلك 
مال هذه السلطة وبالتالي تصدر یجري في العمل أن تتجاوز الإدارة حدود سلطتها أو أن تتعسف في استع

قراراً مجانباً للصواب ، ولما كان من غیر الجائز أن تبقى جهة الإدارة بصفتها مصدرة هذا القرار في 
لكل ألا یكون الخصم حكماً في النزاع،  موقف الحكم والخصم في آن واحد لأن  من مقتضیات العدالة

اسیة التي تكفل حمایة الموظفین الخاضعین لنظام تقییم ذلك وتحقیقاً لمزید من الضمانات الهامة و الأس
الأداء الوظیفي، للحد من أي شطط من جانب الإدارة، تتجه بعض التشریعات المعاصرة المنظمة  
للوظیفة العامة إلى إتاحة الفرصة المناسبة أمام هؤلاء الموظفین لمخاصمة قرار تقییم الأداء، ولا یتحقق 

قضاء كحكم منصف وملزم سواء للإدارة أو للموظفین، وبذلك یبسط القضاء رقابته ذلك إلا باللجوء إلى ال
  كجهة مستقلة ومحایدة على أعمال الإدارة.

  ولتوضیح ما سبق سوف یتم دراسة هذا الفصل وفقاً إلى المباحث التالیة:

  الأداء الوظیفي. تقییم الآثار المترتبة على تقاریر - المبحث الأول

  الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. - المبحث الثاني

                                                             
لمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة ، وا 29/11/1964القضائیة ، جلسة  6) لسنة 2379المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )1(

  .234سابق الإشارة إلیها ،  الجزء الحادي عشر ، ص 
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  المبحث الأول
  الأداء الوظیفيتقییم الآثار المترتبة على تقاریر 

  :الوظیفي الاختلاف الفقهي حول ترتیب آثار قانونیة على تقاریر تقییم الأداء -

لوظیفي، فذهب البعض اختلفت آراء الفقه  حول ترتیب آثار قانونیة معینة لتقاریر تقییم الأداء ا
إلى المطالبة بعدم ترتیب أي  أثر قانوني على تقاریر تقییم الأداء، بینما یذهب البعض الآخر إلى 
المناداة بضرورة ترتیب آثار قانونیة معینة على هذه التقاریر، وعلى ذلك یمكن إجمال هذین الرأیین فیما 

  :)1(یلي

  لأداء الوظیفي :استبعاد آثار تقاریر تقییم ا - الرأي الأول 

: أنه لا ینبغي أن تترتب على تقاریر تقییم الأداء آثار تمس مركز یرى أصحاب هذا الرأي
الموظف أو مستقبله الوظیفي، لأن ذلك یفسح المجال أمام القائمین على تقییم الأداء إلى تغلیب 

فمثلاً قد تدفع قییم، وضوعیة عند وضعهم تقاریر التالاعتبارات الشخصیة على اعتبارات العدالة والم
الشفقة معد التقریر بأن یتساهل في منح موظفیه درجات تقییم أداء مرتفعة حتى لا یتم حرمانهم من 
الترقیة أو من العلاوة أو حتى فصلهم من الخدمة ، وعلى العكس من ذلك أیضاً فقد یتشدد معد التقریر 

موظفیه درجات تقییم أداء منخفضة لعدم  لسبب أو لآخر كالرغبة في الانتقام أو الاضطهاد ، ویمنح
كما وقد یتأثر معد مرتبة قیادیة،  إتاحة الفرصة أمامهم للترقیة أو عدم الحصول على علاوة أو أشغال

التقریر بعلاقات الصداقة، أو تبادل المصلحة التي قد تجمعه مع بعض الموظفین، ویقوم بمحاباتهم 
قة ولا تعبر عن أدائهم الفعلي وكل ما سبق یؤدي إلى إهدار كل ویمنحهم درجات تقییم أداء مجافیه للحقی

قیمة لنظام تقاریر الأداء كأداة محایدة لتقییم الأداء وهو ما یغدو معه هذا النظام أداة إفساد وهدم لكیان 
ویخلص أصحاب هذا الرأي إلى القول: بأنه لا سبیل إلى ولیس أداة إصلاح لها كما قصد به،  الإدارة
ظ بنظام تقاریر تقییم الأداء كأداة فعالة للتقییم السلیم للأداء وتصحیح انحرافه، إلا باستبعاد آثار الاحتفا

هذه التقاریر على مركز الموظف في وظیفته وعلیه یتعین أن نجرد تقاریر الأداء من آثارها في هذا 
  الخصوص.

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

  وما بعدها. 589حمدي أمین عبد الهادي : نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 338فایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتورأنور أحمد رسلان : تقاریر الك -



146 
 

  ترتیب آثار على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي: -الرأي الثاني 
هب الرأي السائد فقهاً وتشریعاً إلى ترتیب آثار قانونیة معینة على تقدیر الكفایة أو الأداء،  یذ

فالكفایة لیست شرطاً لتولي الوظائف العامة فقط، بل یجب أن تكون شرطاً للاستمرار في الوظیفة العامة، من 
في الوظیفة وترقیته إلى الوظائف ثم تجب معاملة الموظف العام في مختلف شؤونه الوظیفیة كتعیینه نهائیاً 

العلیا ومنح العلاوات على أساس ما حققه من كفایة في أداء أعمال وظیفته ویضیف أصحاب هذا الرأي بأن 
ترتیب آثار قانونیة معینة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي والتي یجب أن تتم بعدالة وموضوعیة، تؤدي إلى 

الفرصة لرفع مستوى الموظف الضعیف، وذلك بتدریبه أو نقله أو إسناد  مكافأة الموظف الجید النشط وتتیح
عمل آخر له، لأن الوظیفة العامة خدمة ولیست شكلاً من أشكال الضمان الاجتماعي فالموظف العام هو 
أداة الإدارة لتحقیق أهدافها بفعالیة وفي أقل وقت ممكن وبأقل نفقة ممكنة ولن تصلح الإدارة إلا إذا ارتفع 

  مستوى أداء موظفیها ولن یتحقق ذلك إلا بمتابعة نشاطهم دوریاً والعمل على رفع مستوى كفایتهم.

وفي تأیید هذا الرأي یقول استأذنا الدكتور أنور رسلان : "نرى ضرورة ترتیب آثار قانونیة على 
الجدیة وعدم الدقة عدم الاهتمام ومن ثم عدم  علىتقاریر تقویم الأداء الوظیفي لأن العكس یمكن أن یؤدي 

عند القیام بتقدیر الكفایة إلا أنه یشترط في رأینا لترتیب آثار قانونیة علیها توافر الموضوعیة عند التقدیر على 
ألا یؤثر ذلك على مرتب الموظف وعلاوته إلا في أضیق الحدود ولأن المساس بمالیة الموظف سینعكس في 

نرى استبعاده أو على الأقل عدم الأخذ به إلا بعد إتاحة فرصة  النهایة على أسرته ویقلل من دخله وهو أمر
حقیقیة لیتمكن الموظف من تحسین مستوى أدائه وذلك بالعمل على تدریبه مما یمكنه من تفادي ضعف 

"   .)1(مستوى أدائه مستقبلاً

موظف ویخلص أصحاب هذا الرأي إلى القول: بأن تجرید تقاریر تقییم الأداء من أي أثر في مركز ال
  یفقد هذا الموظف حیویته وأساس وجوده كما یفقد نظام تقییم الأداء أهمیته وفاعلیته.

انتهى الرأي الراجح إلى أن تقاریر تقییم الأداء الوظیفي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة إیجاباً أو  إذاً 
فترة التجربة، أو استمراره سلباً في مسار الموظف الوظیفي، فقد تكون شرطاً لتثبیته في الخدمة بعد قضاء 

فیها وكذلك في ترقیته، أو منحه العلاوات والمكافآت التشجیعیة. وعلى العكس من ذلك قد تكون سبباً في 
قد یصل إلى أن الأمر  تأخر ترقیته، أو تنزیل درجته الوظیفیة، أو حرمانه من استحقاق علاوته الدوریة، بل

ر الكفاءة في العمل حالة واقعیة وثیقة الصلة بالأعمال الوظیفیة حد فصله نهائیاً من الخدمة وعلیه" تعتب
  .)2(یتمیز بها موظف على آخر"

                                                             
 .340أحمد رسلان :تقاریر الكفایة، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص أنور الدكتور )1(

رة من قرارات والمنشور في المجموعة المختا 27/2/1965)، جلسة 63/ 102محكمة العدل العلیا في فلسطین، القرار رقم ( )2(
  .89محكمة العدل العلیا، إعداد وتجمیع القاضي ولید حلمي الحایك، الجزء الثالث عشر، ص
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وعلى ذلك أیضا انتهى التطور التشریعي في أنظمة الخدمة المدنیة المعاصرة إلى ترتیب آثار قانونیة 
لسلبیة في تشریعات الخدمة ولبیان هذه الآثار سواء الإیجابیة منها أو اعلى تقاریر تقییم الأداء الوظیفي، 

  المدنیة محل الدراسة المقارنة سوف یتم دراسة هذا المبحث في مطلبین هما :

  الآثار الإیجابیة المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. -  المطلب الأول
 الآثار السلبیة المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. - المطلب الثاني

  المطلب الأول
  لآثار الإیجابیة المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي.ا

تقرر قوانین الخدمة المدنیة محل الدراسة المقارنة للموظفین الحاصلین على درجات تقییم أداء 
مرتفعة جملة من المزایا الهامة، توثر ایجابیا في مستقبلهم الوظیفي، الأمر الذي یشجعهم على القیام 

زكاء لروح المنافسة فیما بینهم مما یدفعهم إلى التفاني بواجباتهم والاستم ٕ رار في تحسین مستوى أدائهم وا
  والإبداع والابتكار، مما یحقق معه مصلحة العمل ومصلحة الإدارة.

ولتفصیل ذلك یتناول الباحث في هذا المطلب دراسة الآثار الإیجابیة المترتبة على تقاریر الأداء 
المدنیة في كل من جمهوریة مصر العربیة والمملكة العربیة السعودیة  الوظیفي في قوانین الخدمة
  -وفلسطین على النحو التالي:

 في جمهوریة مصر العربیة: - 1

ر الكفایة مع اعتاد المشرع المصري في قوانین التوظف المتتالیة ترتیب آثار إیجابیة على تقاری
) لسنة 47ملین المدنیین بالدولة الحالي رقم (وفقاً لأحكام القانون الحالي للعافاختلاف في التفاصیل، 

  :)1(تتمثل الآثار الإیجابیة لتقاریر الكفایة فیما یلي 1978

 الترقیة بالاختیار:  - أ 

تتم الترقیة بالاختیار لشغل وظائف الدرجتین الممتازة والعالیة على أساس بیانات تقییم أداء الموظفین 
) 37متهم من عناصر الامتیاز وذلك تطبیقاً لنص المادة (المرشحین لهذه الترقیة وما ورد في ملفات خد

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

  وما بعدها. 351أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  الدكتور -

  وما بعدها. 87أحكام وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص  الدكتور محمد محمود الشحات : -

وما  532، ص  2002سمیر یوسف البهي : شرح قانون نظام العاملین بالدولة ، دار الكتب القانونیة ، المحلة الكبرى ،  المستشار -
  بعدها.
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من قانون العاملین المدنیین بالدولة ، أما بالنسبة للعاملین في الوظائف الأخرى فقد اشترطت هذه المادة 
أن تتم ترقیة العامل بالاختیار عند حصوله على تقدیر بمرتبة ممتاز في آخر سنتین فإذا توافر هذا 

ید عن النسبة المحددة للترقیة في كل وظیفة وتكون الأفضلیة لمن حصل على مرتبة الشرط في عدد یز 
أما إذا كان عدد بالأقدمیة في ذات مرتبة الكفایة،  ممتاز في السنة السابقة للسنتین الأخیرتین مع التقید

في الجزء من تتوافر فیهم الشروط السابقة أقل من العدد المخصص للترقیة بالاختیار فستكمل الترقیة 
الباقي من الحاصلین على مرتبة جید جداً عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفصیل المشار إلیه آنفاً 

وعلى ما تقدم فإن الترقیة بالاختیار تعني اختیار ، )1(إلا تؤجل الترقیة في هذا الجزء إلى العام التالي
یم الإداري، بغض النظر عن أقدمیتهم في الأكفأ من بین الموظفین لشغل الوظائف العلیا في التنظ

التعیین، أو حتى خبراتهم السابقة ، أما في حال تساوي العدد المرشحین للترقیة بالكفاءة فتتم ترقیة الأقدم 
من بینهم للوظیفة الأعلى وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها بأن " الترقیة 

یعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا یجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا بالاختیار تجد حدها الطب
  .)2(كان هذا الأخیر أكفأ ، أما عند التساوي في الكفایة فیجب ترقیة الأقدم..."

یظهر دور تقاریر الكفایة المهم والمؤثر في مجالات الترقیة بالاختیار وذلك  وعلى ضوء ما سبق
تعتبر من أهم الامتیازات التي یحصل علیها الموظف، والتي من خلالها یشغل  على اعتبار  أن الترقیة

مركزاً وظیفیاً أعلى من المركز الذي كان یشغله قبل الترقیة، مما یعني إعلاء درجة وظیفته في السلم 
◌ٍ له بزیادة السلطات والصلاحیات المقررة له بممارسة الوظ ٍ◌ یفة الإداري بحیث ترتب نفعاً معنویاً مهماً

  الأعلى، ونفعاً مادیاً متمثلاً في زیادة المرتب في غالبیة الأحوال.

 منح العلاوة التشجیعیة :  -ب 

تعادل  -) من قانون العاملین المصري أنه یجوز منح العامل علاوة تشجیعیة 52/1وفقاً لأحكام المادة (
بشرط أن تكون كفایة العامل  - فة العلاوات الدوریة المقررة حتى لو كان قد تجاوز نهایة الأجر المقرر للوظی

  قد حددت بتقدیر ممتاز في العامین الأخیرین .

عمال هذا الأثر عدة ضواب ٍ◌ ٍ◌ عند قیامها  ایجب على السلطة المختصة مراعاته طوقد قررت هذه المادة لإٍ
  بمنح العلاوة التشجیعیة للعامل وهي كالتالي :

ً یجب أن یكون العامل قد بذل جهداً  - ◌  اقتصاداً في النفقات أو رفعاً لمستوى الأداء.  أو حقق خاصاً

                                                             
) 115،سابق الإشارة إلیه والمستبدلة بالقانون رقم ( 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (37: المادة (انظر )1(

 .1983لسنة 

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  30/6/1974القضائیة جلسة  17) لسنة  630المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )2(
  أیضاً للمحكمة انظر،و  3709، الجزء الرابع ، سابق الإشارة إلیها ،ص  عاماً قررتها المحكمة في خمسة عشر 
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ألا یمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتین أي أنها لا تتكرر لذات العامل إلا إذا مضت  -
 سنتان على تاریخ آخر علاوة تشجیعیة منحت له.

عاملین في % من عدد ال10ألا یزید عدد العاملین الذین یمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على  -
وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعیة على حدة ، فإذا كان عدد العاملین في تلك الوظائف أقل 

 .)1(من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم

" أن المشرع المصري قد نص على هذا الأثر ضمن  :وفي ذلك یقول الدكتور محمد الشحات
عایة الصحیة والاجتماعیة وبالتالي صنف المشرع أحكام الفصل السابع من القانون الخاص بالحوافز والر 

العلاوة التشجیعیة باعتبارها إحدى صور الحوافز الممنوحة للعاملین كأثر لحصولهم على مرتبة ممتاز 
زكاء لروح المنافسة فیما بینهم ٕ  .")2(تشجیعاً لهم وحثهم على مداومة التمییز ، وا

 منح شهادة تقدیر :  - ج 

) منه والتي قررت منح 31ین بالدولة سالف الذكر هذا الأثر في المادة (أورد قانون العاملین المدنی
العاملین الذین حصلوا على مرتبة ممتاز في تقاریر الكفایة شهادات تقدیر من السلطة المختصة وتعلن 

) من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور أن 35وأوجبت المادة ( )3(أسماءهم في لوحة مخصصة لذلك
اللوحة في مكان بارز في كل إدارة یتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا یتم رفع توضع هذه 

  .)4(الإعلان إلا بعد مضي خمسة عشر یوماً من وضعها

والهدف من تقریر هذا الأثر أیضاً هو رفع الروح المعنویة للموظفین فهو یحث الممتازین على الاستمرار 
 یرهم إلى منافستهم في ذلك من ناحیة أخرى.في امتیازهم من ناحیة و دفع غ

 :إعادة التعیین  -د 

) من قانون العاملین حیث اشترطت فیمن یرید إعادة تعیینه أن 23أشارت إلى هذا الأثر المادة (
تتوافر فیه الشروط المطلوبة لشغل الوظیفة التي یعاد التعیین علیها من ناحیة وعلى ألا یكون تقریر 

  .عنه في وظیفته السابقة بمرتبة ضعیف من ناحیة أخرى الكفایة الأخیر المقدم

                                                             
 ، سابق الإشارة إلیه.1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (52: المادة (انظر )1(

  .86محمد محمود الشحات : أحكام وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص  الكتور )2(
  سابق الإشارة إلیه. 1978) لسنة 47رقم ( ) من قانون العاملین المدنیین بالدولة 31: المادة ( انظر )3(
  ) من اللائحة التنفیذیة لذات القانون،سابق الإشارة إلیها.35: المادة (انظر )4(
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وفي هذا الإطار یتبین التأثیر الإیجابي لتقاریر الكفایة والمتمثل بإتاحة الفرصة مرة أخرى للموظف الذي 
  .)1(أنهیت خدماته لسبب أو لآخر من العودة إلى وظیفته السابقة أو وظیفة أخرى مماثلة

  محو الجزاء التأدیبي :  - هـ 

أخذ قانون العاملین المدنیین المصري برد الاعتبار الإداري للموظف وذلك بمحو ما یكون قد وقع 
معینة على تنفیذه یثبت فیها  أن سلوكه وأداءه لعمله مرضیین  ةفتر  ءعلیه من جزاء تأدیبي بعد انقضا

نون المذكور على أن یتم ) من القا 92ومرجع ذلك تقاریر الكفایة المقدمة عنه خلالها وقد أوجبت المادة (
إذا تبین للإدارة أن سلوك العامل وعمله منذ  –لغیر شاغلي الوظائف العلیا  –محو الجزاءات التأدیبیة 

توقیع الجزاء مرضیاً وذلك من واقع تقاریره السنویة وملف خدمته وما یبدیه الرؤساء عنه .ویترتب على 
بل ولا یؤثر في الحقوق والتعویضات التي ترتبت نتیجة  له محو الجزاء اعتباره كأن لم یكن بالنسبة للمستق

  وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلیه وما یتعلق به من ملف خدمة العامل .

ومما سبق یتضح بان القانون المصري یرتب آثاراً إیجابیة مهمة على تقاریر الكفایة سواء في 
و منح شهادات التقدیر أو إعادة التعیین في الوظیفة مجال الترقیة بالاختیار أو منح العلاوة التشجیعیة أ

  أو محو الجزاء التأدیبي.

 في المملكة العربیة السعودیة : - 2

وفیما یلي سوف درج المشرع السعودي على ترتیب آثار إیجابیة على تقاریر تقویم الأداء الوظیفي 
الموظف العام وفقاً لنظام الخدمة  یقدم الباحث الحالات التي توضح تأثیر نتائج التقویم الإیجابي على

  .المدنیة ولوائحه التنفیذیة في المملكة العربیة السعودیة

 فترة التجربة :  -  أ

فترة التجربة أو الاختبار وهي الفترة التي یتم فیها تهیئة الموظف الجدید عملیاً لممارسة مهام الوظیفة 
  وظیفة تمهیداً لتثبیته علیها.المرشح لها ویتم التحقق من خلالها من مدى صلاحیته لشغل ال

ولما كانت الجدارة والكفاءة في الأداء هي الأساس في اختیار الموظفین حسب نص المادة الأولى 
فإن نتیجة تقویم هذا الأداء تلعب  دوراً مؤثراً وهاماً  هـ 1397) لسنة 49من نظام الخدمة المدنیة رقم (م/

التجربة فنتیجة التقویم تحدد صلاحیة هذا الموظف لتولي في مركز الموظف ومستقبله الوظیفي في فترة 
الوظیفة وبالتالي تثبیته علیها واستمراره فیها أو نقله إلى وظیفة أخرى مناسبة أو حتى فصله منها فوفقاً 

، وعلى أنه   هـ 1424) لسنة 1/921لأحكام الفصل الثالث من لائحة التعیین في الوظائف العامة رقم (
لاحیة الموظف خلال فترة التجربة یفصل بقرار من الجهة التي تملك التعیین ویجوز بدلاً إذا لم تثبت ص

                                                             
  ) من ذات القانون.23: المادة (انظر )1(



151 
 

من فصل الموظف نقله لوظیفة أخرى في الجهة التي یعمل بها أو غیرها ویخضع في هذه الحالة كفترة 
مة مرة تجربة جدیدة فإذا لم تثبت صلاحیته یفصل من الخدمة وفي هذه الحالة لا یسمح له بالعودة للخد

أخرى إلا بعد مضي سنة من انتهاء خدمته لعدم الصلاحیة وتعتبر فترة تجربة الموظف بعد ثبوت 
صلاحیته من مدة خدمته ، هذا وقد حددت اللائحة المذكورة مدة فترة التجربة بنسبة كاملة لا یجوز 

تقوم الجهة التي تكلیف الموظف خلالها بعمل خارج مقر وظیفته أو بعمل وظیفة من فئة أخرى على أن 
یعمل بها بإعداد تقریر عن عمله أثناء فترة التجربة حسب النموذج المعد من وزارة الخدمة المدنیة وذلك 

) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي الحالیة رقم 36/5، وقد أوجبت المادة ()1(قبل انتهاء  سنة التجربة
ل فترة التجربة مرتین الأولى بعد مضي ستة بان یتم تقویم أداء الموظف خلا هـ 1426) لسنة 51934(

أشهر من تاریخ مباشرته عمل الوظیفة المعین علیها والثانیة في نهایة فترة التجربة وذلك للتأكد من 
 .)2(ممارسة مهام الوظیفة الفعلیة المعین علیها بما یمكن من تحدید مدى صلاحیة لشغل الوظیفة

 الترقیة بالمفاضلة أو المسابقة :  - ب

نتیجة تقویم الأداء الوظیفي أحد العناصر الرئیسیة التي یعتمد علیها للحكم على مدى صلاحیة  تمثل
وهي  هـ1421) لسنة 686/ج) من لائحة الترقیات رقم (/2وجدارة الموظف للترقیة فقد أجازت المادة (

ً على موافقة السلطة المختصة أن تقوم بترشیح الموظفین  المطبقة حالیا في المملكة للجنة الترقیات بناء
المرشحین كما حددت المادة المذكورة  للترقیة إلى الوظائف الشاغرة عن طریق المفاضلة أو المسابقة بین

كیفیة احتساب نقاط المفاضلة الخاصة بتقویم الأداء الوظیفي وذلك على أن یكون الحد الأقصى لنقاطه 
(أربع) نقاط للسنتین الأخیرتین اللتین یلیهما الترشیح للترقیة مباشرة على أساس التقویم الذي بدرجة 

) نقطة واحدة والتقویم الذي بدرجة (جید) نصف نقطة  (ممتاز) نقطتان والتقویم الذي بدرجة (جید جداً
وحسب هذه المادة یجب ألا تزید المفاضلة عن مرتین في السنة المالیة یتم تحدید موعدها بالاتفاق بین 

  .)3(وزارة الخدمة المدنیة والجهة الحكومیة ذات العلاقة

                                                             
) من 24- 20اد من(: المملكة العربیة السعودیة،وزارة الخدمة المدنیة :  أحكام الفصل الثالث الخاص بسنة التجربة ، المو انظر )1(

هـ،وقد تمت الموافقة على إعداد هذه اللائحة بموجب قرار مجلس 7/9/1424) وتاریخ 1/921لائحة التعیین في الوظائف العامة رقم (
) وتاریخ 18655/ب/7هـ المبلغ بخطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (7/9/1424) وتاریخ 1/921الخدمة المدنیة رقم (

) وتاریخ  1ل محل المواد الواردة باللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (هـ وتح12/4/1425
  هـ1/1/1425هـ من المادة الأولى حتى المادة التاسعة ویعمل بها اعتباراً من 27/7/1397

  ـ ، سابق الإشارة إلیها .ه1426) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي لسنة 36/5: المادة (انظر )2(
هـ 15/3/1421) وتاریخ 1/686/ج) من لائحة الترقیات رقم (2المملكة العربیة السعودیة، وزارة الخدمة المدنیة: المادة ( انظر: )3(

ة السنة هـ وتم العمل بها اعتبارا من بدای19/6/1421) وتاریخ 7/181900والتي تم تبلیغها بخطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (
  هـ.1421/1422المالیة 
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داء تعتبر جمیعها شروطاً للترقیة حیث ینبغي أن ویتضح مما تقدم إن الكفاءة والمهارة والفعالیة في الأ
یقوم الموظف بواجباته ومسئولیاته بدرجة مرضیة (على الأقل) تبرر ترقیته لوظیفة أعلى الأمر الذي یجعل 
ا منهم أن هذا هو  ً الموظفین یبذلون أقصى ما لدیهم من جهد للوصول إلى أعلى معدلات الأداء الجید إیمان

 ثل للرقي بمستواهم وترقیتهم إلى المراتب الوظیفیة الأعلى.الطریق الأوحد والأم

 منح العلاوة الإضافیة:   -  ج

یجوز للإدارة أن تمنح الموظف المرقى عن طریق المفاضلة (الاختیار) علاوة ترقیة إضافیة بشرط أن 
) عن السنة الأخیرة ن اللائحة ) م18/2، فقد نصت المادة ()1(یكون حاصلاً على تقدیر لا یقل عن( جید جداً

/ب) من 18التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة على أن یكون منح العلاوة المنصوص علیها في عجز المادة (
تقدیر نظام الخدمة المدنیة لغرض تشجیع الموظف الجید على الأداء ویجب أن یكون الموظف حاصلاً على 

 .)2() في العام الأخیر قبل منحه العلاوةبدرجة لا تقل عن (جید جداً 

 منح الإجازة الدراسة: -د

هـ، بأن یتم منح الموظف إجازة 1426) لسنة 1/1037) من لائحة الإجازات رقم(17أجازت المادة  (
دراسیة بدون راتب إذا كان یحمل مؤهلاً علمیاً لا یقل عن إتمام المرحلة الثانیة ، أو ما یعادلها وذلك 

سنوات ولا یقل تقویم أدائه الوظیفي عن تقدیر جید أما بشرطین: الأول أن یكون قد أمضى في الخدمة ثلاث 
 .)3(الشرط الثاني أن یكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي یعمل بها

 الإیفاد للدراسة بالداخل : -هـ  

، وقــــد  )4(الإیفـــاد الــــداخلي هــــو مواصــــلة الدراســــات العلیــــا فــــي إحــــدى الجهــــات التعلیمیــــة فــــي المملكــــة
یجــب عــدة شــروط  هـــ 1421) لســنة 1/676) مــن لائحــة الإیفــاد للدراســة بالــداخل رقــم (6دة (اشــترطت المــا

نصــت اخـل المملكــة ) ومـن هــذه الشـروط مــا توافرهـا عنــد اختیـار المرشــحین للإیفـاد للدراســة فـي الــداخل ( د

                                                             
هـ تشترط لمنح العلاوة الإضافیة أن تكون 1397) لسنة 49) من اللائحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة رقم (م/17/1كانت المادة ( )1(

هـ 13/9/1401) وتاریخ 555كفایة الموظف قد حددت بتقدیر ممتاز في العامین الأخیرین ثم صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (
: المملكة العربیة السعودیة وزارة الخدمة المدنیة ، اللائحة التنفیذیة لنظام  انظر) الخاصة بالعلاوة الإضافیة .17/1بإلغاء حكم المادة (

  هـ .27/7/1398) وتاریخ 1الخدمة المدنیة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (
  ئحة .) من ذات  اللا18/2المادة (: انظر )2(
) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 17: المملكة العربیة السعودیة ،وزارة الخدمة المدنیة: المادة(انظر )3(
هـ، و المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 15/5/1426هـ والمعمول بها من تاریخ تبلیغها في  16/12/1426) وتاریخ 1/1037(
  هـ .17/1/1429وتاریخ  ) 1/1285(
المملكة العربیة السعودیة ،وزارة الخدمة المدنیة : مرشد الموظف الجدید ، الطبعة الثالثة ، سلسلة الإصدارات الإعلامیة لوزارة  )4(

  .72هـ ، ص 1425) ، 4الخدمة المدنیة (
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د عــن جیــد علیــه المــادة المــذكورة فــي الفقــرة السادســة منهــا أن لا تقــل درجــة تقــدیر الموظــف المرشــح للإیفــا
  . )1(جداً 

 الإبتعاث للدراسة بالخارج :  - و 

تدعو حاجة العمل أحیاناً إلى موظفین متخصصین في نوع معین من المؤهلات العلمیة ولا تتوافر 
دراسات في الداخل تفي بهذا الغرض مما یجعل الجهة الإداریة تلجأ إلى ابتعاث بعض موظفیها للدراسة 

 هـ 1391/د ) لسنة 17752/3) من لائحة ابتعاث الموظفین رقم (6وقد أوردت المادة ( ،)2(في الخارج
الشروط التي یجب توافرها فیمن یبتعث من الموظفین وأوجبت المادة المذكورة في الفقرة (د) منها أن تكون 

هذا ، )3(التقاریر السنویة للموظف المرشح للابتعاث عن عمله في العامین السابقین لإبتعاثه بتقدیر جید
) من اللائحة سالفة الذكر أن الغرض من ابتعاث الموظفین هو رفع كفایتهم بفتح 1وضحت المادة (وقد أ

  .)4(المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضیه مصلحة العمل

 ً یتبین مدى الانعكاس الإیجابي لنتائج تقویم الأداء الوظیفي على الشؤون  على ما سبق وبناء
تلفة للموظف العام في المملكة العربیة السعودیة والمتمثلة بتثبیته في الخدمة بعد انتهاء فترة الوظیفیة المخ

التجربة أو ترشیحه للترقیة بالمفاصلة أو منحه علاوة إضافیة أو إجازة دراسیة أو إیفاده للدراسة بالداخل 
 أو ابتعاثه للدراسة بالخارج.

 في فلسطین : - 3

ن تشریعات الخدمة المدنیة المتوالیة بترتب آثار إیجابیة على تقاریر وفي فلسطین أیضاً أخذت قوانی
 1998) لسنة 4وطبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني الحالي رقم ( ،تقییم الأداء الوظیفي

یم ولائحته التنفیذیة تتمثل الآثار الإیجابیة المترتبة على تقاریر تقی 2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم (
  الأداء الوظیفي فیما یلي :

  
 

 فترة التجربة :- أ
                                                             

ئحة الإیفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة ) من لا6المملكة العربیة السعودیة ،وزارة الخدمة المدنیة : المادة( :انظر )1(
  هـ.16/2/1421) وتاریخ 1/676المدنیة رقم (

  .77: وزارة الخدمة المدنیة، مرشد الموظف الجدید ، سابق الإشارة إلیه ، ص انظر )2(
/د) 17752/3صادرة بالأمر السامي رقم (: المملكة العربیة السعودیة ،وزارة الخدمة المدنیة : لائحة ابتعاث الموظفین الانظر )3(

  هـ .20/8/1391وتاریخ 
  ) من ذات اللائحة.1المادة ( :انظر )4(
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تعد فترة التجربة من أهم المراحل في حیاة الموظف الوظیفیة باعتبارها فترة اختبار تستهدف 
الحكم على قدراته لتولي الوظیفة ابتداء وبالتالي تثبیته واستمراره فیها إذا دلت نتیجة تقییم أدائه خلال فترة 

) من قانون الخدمة الفلسطیني سالف 30/2وفي هذا الإطار نصت المادة (ه لذلك، جربة على صلاحیتالت
الذكر على أن یتم تقییم أداء الموظف خلال فترة التجربة وفقاً للنماذج والضوابط والإجراءات التي 

ن بأن ) من اللائحة التنفیذیة للقانو 36/2/3وتنفیذاً لذلك أوضحت المادة ( ،)1(توضحها اللائحة التنفیذیة
یقوم الرئیس المباشر بإعداد تقاریر شهریة على النموذج المخصص لذلك عن الموظف أثناء فترة التجربة 
وتقدم إلى رئیس الدائرة الحكومیة المختص على أن یوضع التقریر النهائي على ضوء التقاریر السابقة 

فة المعین علیها ویقدم التقریر قبل نهایة فترة التجربة بشهر واحد ویوضح به مدى ملائمة الموظف للوظی
) من اللائحة المذكورة یقوم رئیس الدائرة الحكومیة 40، وحسب المادة ()2(إلى رئیس الدائرة الحكومیة

هذا ومن ، )3(بإصدار قرار بتثبیت الموظف الذي اجتاز فترة التجربة بنجاح على النموذج المخصص لذلك
ریر التي توضع عن الموظف أثناء فترة التجربة تقاریر صلاحیة الجدیر الإشارة إلیه أن الفقه یعتبر التقا

لقیاس مدى قدرة الموظف الجدید على تولي الوظیفة العامة والاستمرار فیها  وهي بذلك تختلف عن 
تقاریر تقییم الأداء الوظیفي التي توضع عن الموظف سنویا لتقدیر مدى كفایته إلا أنهما یتفقان معاً في 

تقدیر كفایة الموظف الأمر الذي یوجد صلة وثیقة بین الموضوعین لذلك وللإلمام بكل أمر مشترك وهو 
الجوانب المتصلة بتقاریر تقییم الأداء الوظیفي بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة یتم الحدیث عن 

 .)4(الأثر القانوني الذي یترتب على تقریر الصلاحیة الذي یوضع عن الموظف أثناء فترة التجربة

 الترقیة:-ب

تستند الإدارة في إجراء الترقیة على معیار الكفاءة والجدارة ولذلك تلعب نتائج تقاریر تقییم الأداء 
  الوظیفي دورا رئیساً ومهماً في مجال الترقیة.

وفي هذا الاتجاه اعتبر المشرع الفلسطیني حصول الموظف العام على درجة تقدیر أداء معینة شرطاً 
ترقیته سواء بالأقدمیة أو بالاختیار ففي مجال الترقیة بالأقدمیة یشترط القانون لكي أساسیاً من شروط 

والثالثة والرابعة والخامسة  )5(تأخذ قاعدة الأقدمیة مجراها للترقیة على الدرجات داخل الفئات الثانیة
  .)1(حصول الموظف على متوسط تقدیر( جید) فما فوق لآخر ثلاث سنوات

                                                             
  ، سابق الإشارة إلیه. 2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (30/2: المادة (انظر )1(
  تنفیذیة لذات القانون سابق الإشارة إلیها.) من اللائحة ال36/2/3: المادة ( انظر )2(
  ) من ذات اللائحة.40: المادة (انظر )3(
  .371 -370أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )4(
/د) من توصیات لجنة 1ولى جاء في التوصیة رقم() إلى الفئة الأA-Cفیما یتعلق بالترفیع المالي من الفئة الثانیة(تدرجات مدیر )5(

الشؤون ا لإداریة الوزاریة بالإضافة لمعاییر أخرى یجب "أن تكون تقاریر تقویم الموظف جید جداً فأعلى" ،راجع في ذلك: السلطة 
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حصول الموظف على  )2(یة بالاختیار فقد اشترط القانون للترقیة داخل الفئة الأولىأما في مجال الترق
) طیلة سنوات الخدمة في الدرجة وتعطي الأولویة بالاختیار لمن حصل على تقدیر  تقدیر (جید جداً

عطى وعند الترقیة من الفئة الثانیة إلى الفئة الأولى أ ،)3((ممتاز) طیلة سنوات الخدمة في هذه الدرجة
القانون أیضاً الأولویة للترقیة بالاختیار لمن حصل على تقدیر ممتاز طیلة سنوات الخدمة في هذه 

الثانیة والثالثة للأقدمیة والأداء مع  نهذا وقد أعطى المشرع الأولویة في الترقیات داخل الفئتی ،)4(الدرجة
  : )5(يالبدء بالنسبة المخصصة للترقیة وذلك كما هو مبین بالجدول التال

  الدرجة
  أداء  أقدمیة

  إلى  من
  % 20  % 80  الخامسة  السادسة
  % 40  % 60  الرابعة  الخامسة
  % 50  % 50  الثالثة  الرابعة
  % 60  % 40  الثانیة  الثالثة
  % 80  % 20  الأولى  الثانیة

اساً ویتضح من هذا الجدول أن المشرع تدرج في اعتماد الترقیة بالاختیار بحیث اعتبر الأقدمیة أس
للترقیة في الدرجات الدنیا وكلما تصاعدت الدرجات رفع نسبة تقییم الأداء إلى أن یصل إلى الدرجات العلیا 

  إلى اعتماد تقییم الأداء كعنصر أساسي في الترقیة.

وترتیباً على ما تقدم یتضح بأن الجدارة والكفایة أحد الشروط الهامة والأساسیة لترقیة الموظف العام 
ن الفلسطیني الأمر الذي یظهر التأثیر الإیجابي لتقاریر تقییم الأداء الوظیفي في هذا المجال وكل في القانو 

                                                                                                                                                                                             
تقاریر اللجان،محضر ،23/12/2004) بتاریخ 53الوطنیة الفلسطنیة ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء رقم(

  .1ص ،ةغیر منشور  وثیقة،14/12/2004) بتاریخ 11اجتماع لجنة الشؤون الإداریة الوزاریة،اجتماع رقم(
، سابق  2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني رقم (45المادة (: انظر )1(

  الإشارة إلیه.
/ج) من توصیات لجنة الشؤون الإداریة 2) جاء في التوصیة رقم(A3-A4بالترفیع المالي ضمن تدرجات الفئة الأولى(فیما یتعلق  )2(

 الوزاریة، سابق الإشارة إلیها، یجب "أن تكون تقاریر تقویم الموظف جید جداً فأعلى"

  ) من ذات القانون.44المادة (: انظر )3(
  ) من ذات القانون.48المادة (: انظر)4(
  ) من ذات القانون.46المادة ( :انظر )5(
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ذلك یؤدي إلى أن یسعى الموظفون كي یثبتوا جدارتهم وزیادة فاعلیتهم بما یؤهلهم لنیل مرتبة الأداء التي 
 .)1(تؤهلهم للترقیة إلى وظیفة أعلى

 منح العلاوة التشجیعیة: - ج

) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني الحالي حیث أناط المشرع 56/3إلى هذا الأثر المادة (أشارت 
بالسلطة المختصة في كل دائرة منح الموظفین علاوة تشجیعیة تعادل في قیمتها العلاوة الدوریة لحث 

في تقریر كفایته الموظفین على تحسین أدائهم وذلك في إطار الشروط القانونیة وهي أن تكون درجة الموظف 
% من 20(ممتاز) عن العامین الأخیرین وذلك على ألا یزید عدد الموظفین الذي یمنحون هذه العلاوة عن 

عدد الموظفین العاملین على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة تمنح لواحد منهم على ألا یتكرر منحها 
 .)2(للموظف إلا بعد سنتین  على الأقل من تاریخ منحها له

 منح شهادة تقدیر : -د

) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني على أن یمنح 37وفي مجال التقدیر الأدبي تنص المادة (
الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقاریر كفایة الأداء شهادة تقدیر من الدائرة الحكومیة التابع لها 

) من اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور على 51ویعلن عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك وأوجبت المادة (
  )3(ألا یرفع الإعلان إلا بعد مضي خمسة عشر یوماً 

  محو العقوبات التأدیبیة: -هـ

) من قانون الخدمـة المدنیـة الفلسـطیني والتـي قضـت بـأن یـتم 75/2لقد تقرر هذه الأثر وفقا لأحكام المادة (
بقـرار مـن اللجنـة المختصـة إذا  –ر شاغلي الوظـائف العلیـا من غی –محو العقوبات التأدیبیة عن الموظف 

تبـین لهـا أن سـلوك الموظـف وعملـه منـذ توقیـع العقوبــة علیـه كـان مرضـیاً وذلـك مـن واقـع تقـاریر تقــیم أداءه 
  السنویة وملف خدمته وما یبدیه رؤساؤه عنه .

علـى تقـاریر الأداء حیـث  أن القـانون الفلسـطیني یرتـب آثـاراً إیجابیـة معینـة وهكذا یتضـح ممـا تقـدم
اشترط لتثبیت الموظف المعین تحت التجربة حصوله على تقریر صـلاحیة لتـولي الوظیفیـة العامـة، كمـا أن 
حصول  الموظف على نتیجة تقییم أداء محددة قانونـاً یعـد أحـد الشـروط الأساسـیة للترشـیح وللترقیـة ومنحـه 

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع: )1(

  وما بعدها. 50زینب عبد الفتاح الحتة الغنیمي : ترقیة الموظف العام في فلسطین ، رسالة ماجستیر ،مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها 181یر ، مرجع سابق ،ص ولید عبد الرحمن إسماعیل مزهر : الوظیفة العامة في القانون الفلسطیني ، رسالة ماجست -
  ،سابق الإشارة إلیه. 2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم (56/3المادة ( :انظر )2(
  ة إلیهما.) من اللائحة التنفیذیة لذات القانون ، سابق الإشار 51قانون وأیضاً المادة (ذات ال ) من37: المادة (انظر )3(



157 
 

ـــ عـــلان اســـمه ف ٕ ي لوحـــة الإعلانـــات المعـــدة لـــذلك، فضـــلاً عـــن محـــو العـــلاوة التشـــجیعیة وشـــهادة التقـــدیر وا
 عقوباته التأدیبیة.

  المطلب الثاني
  الآثار السلبیة المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

في مقابل الآثار الإیجابیة التي تقررها تشریعات الخدمة المدنیة في الدول محل الدراسة المقارنة التي 
ء الوظیفي وتعود بالنفع على الموظف الحاصل على درجة تقییم أداء عالیة تترتب على تقاریر تقییم الأدا

توجد آثار سلبیة  - كما سبق توضیحه  -وذلك كنوع من التحفیز حتى یحافظ على المستوى المرتفع لكفاءته 
تقررها تلك التشریعات أیضا وتعود بالضرر على المستقبل الوظیفي للموظف الذي ثبت ضعف أدائه في 

بأعباء وظیفته والتي یجب مؤاخذته على ذلك حتى یكون عبرة لغیره وفي ذات الوقت لحفزه على سد  القیام
جوانب النقص في كفاءته وسیعرض الباحث تباعاً في هذا المطلب للآثار السلبیة التي تترتب على تقاریر 

  في الأنظمة محل الدراسة المقارنة وذلك كما یلي: يتقییم الأداء الوظیف

 وریة مصر العربیة :في جمه  - 1

رتبت قوانین الوظیفة العامة المتعاقبة في مصر على ضعف كفایة الموظف العام آثاراً خطیرة تؤثر 
) لسنة 47ملین الحالي رقم (ووفقاً لأحكام قانون العاسلبیاً على مختلف الشؤون الوظیفیة للموظف العام 

  :)1(تتمثل الآثار السلبیة لتقاریر الكفایة فیما یلي،  1978

 الحرمان من نصف العلاوة الدوریة :  - أ 

) من قانون العاملین حالة الموظف الذي یحصل على تقدیر أداء بمرتبة 34/1نظمت المادة (
ضعیف إذ نصت على" أن یحرم العامل المقدم عنه تقریر سنوي بمرتبة ضعیف من نصف مقدار العلاوة 

ماعیة للعامل إذ قصر الحرمان في هذه الحالة على المشرع الاعتبارات الاجتعلى ذلك راعى و ، "الدوریة...
نصف العلاوة الدوریة فقط وذلك حتى لا یؤدي حرمانه من كل العلاوة الدوریة إلى التأثیر على مستواه 

 .)2(المعیشي باعتبار أن المرتب حق للعامل تتأثر به الأسرة بأكملها

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

  وما بعدها. 344الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 230فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 90م وطرق تقاریر الكفایة ، مرجع سابق ، ص الدكتور محمد محمود الشحات : أحكا -
كان في السابق یتم حرمان العامل من كامل العلاوة الدوریة في حالة حصوله على تقریرین متتالین بتقدیر دون المتوسط ، وذلك  )2(

  .1971) لسنة 58م () من القانون رق40/1والمادة ( 1964) لسنة 42) من القانون رقم (33وفقاً لأحكام المادتین (
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 الحرمان من الترقیة :  -ب 

ثر السابق على من یحصل على تقدیر أداء بمرتبة ضعیف لم یكتف المشرع المصري بترتیب الأ
فإذا حل دور العامل سنة التالیة المقدم عنها التقدیر، من الترقیة في ال -أیضاً -بل رتب حرمان العامل 

في الترقیة في السنة التالیة لتلك السنة التي  قدم عنه فیها تقدیر كفاءة بمرتبة ضعیف حجبت عنه هذه 
وقد راعى المشرع جانب الحیدة  )1() من القانون34/2انون وذلك عملاً بنص المادة (الترقیة بقوة الق

ل المادة ( َ ) 34والموضوعیة عند تطبیق هذا الأثر نظراً لخطورته على استقرار المركز الوظیفي للعامل فذی
،  )2(عه فیهبالحكم على عدم ترتیب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقریر عن المیعاد الذي یتعین وض

فقد یلجأ واضع التقریر إلى التراخي في إعداده ،أوالتأخیر في اعتماده بحیث یصدر قرار التقدیر متجاوزاً 
للمواعید المرسومة له بغرض تفویت فرصة الترقیة على العامل في السنة المنتظر ترقیته فیها وذلك 

الجور والهوى ویتجلى هنا أهمیة التقید  إضراراً به لوجود خصومة شخصیة بینهما أو میلاً في طبعه إلى
بالمواعید المرسومة لتقدیر الكفاءة فإذا لم یلزم المختصون بوضع واعتماد تقدیر الكفاءة حسب هذه 

  المواعید، فقد التقدیر قوته ولا یرتب بالتالي أثره في حرمان العامل من الترقیة على النحو السالف بیانه.

الأثرین السابقین یذهب جانب من الفقه الإداري المصري الي وفي اطار التعقیب على ترتیب 
على كل الموظفین  -الناحیة العملیة - القول: یلاحظ أن الحرمان من العلاوة الدوریة إنما یطبق من 

الناحیة  -أما الحرمان من الترقیة فإنه لا یطبق من لوا على تقریر كفایة بمرتبة ضعیف، الذین حص
وظفین الذین حصلوا على تقریر كفایة بمرتبة ضعیف وكانوا مستحقین للترقیة في إلا على الم -العملیة

على تقریر كفایة بمرتبة  نالسنة التالیة للسنة المقدم عنها التقریر ومن ثم یمكن أن یحصل أحد الموظفی
المقدم ذا كان قد استحق هذه الترقیة بعد  السنة الثالثة للسنة إضعیف ولا یؤثر ذلك على ترقیته وذلك 

المساواة الذي یجب أن یطبق في كافة الشؤون الوظیفیة وعلى ذلك فإن عنها التقریر ، وهو أمر یخل بمبدأ 
) من قانون العاملین المدنیین بالدولة بمصر لیصبح على 34الاقتراح في هذة الحالة هو تعدیل نص المادة (

  النحو التالي:

ضعیف من نصف مقدار العلاوة الدوریة في السنة التالیة للسنة "یحرم العامل المقدم عنه تقریر سنوي بمرتبة 
هذا بالإضافة على الإبقاء على الضمانة المقررة بالقانون قریر ویحرم من الترقیة لمدة سنة"، المقدم عنها الت

 .)3(الحالي وهي ألا یترتب الأمرین المذكورین إذا ما تراخى وضع التقریر عن المیعاد الذي یتعین وضعه فیه

 النقل إلى وظیفة أخرى :  - ج 

                                                             
  سابق الإشارة إلیه. 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (34/1: المادة (انظر )1(
  ) من ذات القانون.34/3: المادة (انظر )2(
 .253أنور أحمد رسلان: تقاریر الكفایة ،دراسة لتقویم الأداء الوظیفي، مرجع سابق، ص الدكتور )3(
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  ) من القانون الحالي للعاملین المدنین بالدولة على ما یلي :35/1تنص المادة (

"یعرض أمر العامل الذي یقدم عنه تقریران سنویان متتالیان بمرتبة ضعیف على لجنة شئون العاملین فإذا 
  .)1(ت درجة وظیفة قررت نقله إلیها..."تبین لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقیام بوظیفة أخرى في ذا

ویتبین من نص هذه المادة أن المشرع المصري أتاح فرصة جدیدة للموظف لتحسین حالته ورفع 
مستوى كفاءته في الوظیفة المنقول إلیها ولذلك ومتى قررت لجنة شئون العاملین نقل الموظف إلى وظیفة 

ل إلیها عن تلك المنقول منها من ناحیة الاختصاصات أخرى فإنه یجب أن تختلف أعباء الوظیفة المنقو 
والواجبات والمسئولیات ولیس فقط من ناحیة التسمیة وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها 
بقولها : "لما كان المشرع قد استبعد إبقاء الموظف في وظیفته إذا ما قدم عنه تقریران متتالیان بدرجة ضعیف 

نقله ، إلى إحدى الوظائف الأخرى التي رأت لجنة شئون الموظفین أنه قادر على الاضطلاع بأعبائها وأوجب 
فإن مؤدي ذلك لزوم أن تختلف أعباء الوظیفة المنقول إلیها عن تلك المنقول منها في الاختصاصات 

أخیرة للتحقق من  والواجبات والمسئولیات على نحو تتوفر معه الحكمة من النقل وهي إعطاء الموظف فرصة
  .)2(صلاحیته للعمل في وظیفة أخرى"

 منح الموظف إجازة إجباریة :  -د 

أتاح القانون للجنة شئون العاملین عند فحصها لحالة الموظفین الشاغلین لوظائف الدرجة الأولى في 
ین لها أنه دونهم والحاصلین على تقریرین متتالین بمرتبة (ضعیف) اقتراح منحهم إجازة إجباریة وذلك إذا تب

أما بالنسبة للموظفین شاغلي الوظائف ، )3(غیر صالح للعمل في أیة وظیفة من ذات وظیفته بطریقة مرضیة
) من قانون العاملین المدنیین "بقرار من رئیس مجلس الوزراء منح العاملین 35/5العلیا فقد أجازت المادة (

ییم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال شاغلي الوظائف العلیا إجازة إذا ثبت من واقع بیانات تق
وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصیة لجنة تشكل برئاسة الوزیر المختص أو المحافظ 
أو رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة بحسب الأحوال وعضویة اثنین من العاملین في الوزارة أو المحافظة أو 

ن الموظف المقترح منحه إجازة في أقدمیة الوظیفة ، فإن لم یوجد في الوحدة اثنان یسبقان الهیئة ممن یسبقو 
  .)4(العامل في أقدمیة الوظیفة اكتفى برأي الوزیر أو المحافظ أو رئیس إدارة الهیئة"

 الفصل من الخدمة :  -ه 

                                                             
  ، سابق الإشارة إلیه.1978) لسنة  47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم(35/1المادة( :انظر )1(
والمشار إلیه في كتاب الدكتور محمد فؤاد  3/5/1969القضائیة ، جلسة  12) لسنة 409المحكمة الإداریة العلیا ،الطعن رقم (  )2(

  .415عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص 
من اللائحة  1) مكرر35وأیضاً المادة ( 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم (35/2: المادة ( انظر  )3(

  .1983) لسنة 5546التنفیذیة لذات القانون والمضافة بقرار وزیر شئون مجلس الوزراء ووزیر التنمیة الإداریة رقم (
  من اللائحة التنفیذیة ، سابق الإشارة إلیها. 1) مكرر35/2قانون ، وأیضاً المادة () من ذات ال35/5: المادة (انظر )4(
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المدنیین بالدولة  یرتب القانون أثراً خطیراً على ضعف كفایة الموظف فوفقاً لأحكام قانون العاملین
ولائحته التنفیذیة فإن استمرار ضعف أداء الموظف العام یؤدي في نهایة الأمر إلى  1978) لسنة 47رقم (

هذا وقد حدد القانون المذكور ه من الوظیفة وفصله نهائیاً منها، حد الاستغناء عن هذا الموظف واستبعاد
یعود للسلطة التقدیریة لجهة الإدارة كأحد الخیارات الحالات التي یكون فیها الفصل من الخدمة جوازیاً 

المطروحة للبت في حالة الموظف ضعیف الكفایة وكذلك الحالات التي یكون فیها الفصل من الخدمة وجوبیاً 
نما یتم الفصل هنا بقوة القانون وعلى ما سبق سوف یتم  ٕ لا تملك الإدارة أي سلطة تقدیریة في هذه الحالة وا

صل من  الخدمة الجوازیة والوجوبیة المقررة وذلك وفقاً لأحكام المواد عرض حالات الف
  دنیین بالدولة على النحو التالي:) من قانون العاملین الم1/2/3مكرر35)و(35/1/2/3/4(

 : الفصل الجوازي 

للجنة شئون العاملین وعند قیامها بفحص حالة الموظف الحاصل على تقریرین متتالیین بمرتبة 
بینت من فحصها بعدم صلاحیة الموظف للعمل في أي وظیفة أخرى من ذات درجة وظیفته (ضعیف) وت

كما سبق بیان هـ أن - بطریقة مرضیة ولم تر في نفس الوقت إبقاءه في الخدمة  مع منحه إجازة إجباریة 
صة فإذا توصي بفصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة، وترفع اللجنة تقریرها للسلطة المخت

 لم تعتمده أعادته للجنة مع تحدید الوظیفة التي ینقل إلیها العامل.

 الفصل الوجوبي:

  ویكون الفصل من الخدمة وجوبیاً في الحالات الآتیة:

مرتبة ضعیف یفصل من الخدمة في  -بعد نقله لوظیفة أخرى  -إذا حصل العامل في التقریر التالي  - 
 حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.الیوم التالي لاعتباره نهائیاً مع 

بعد انقضاء الإجازة –یفصل الموظف من شاغلي الوظائف العلیا إذا حصل في التقریر التالي  -
على مرتبة ضعیف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب یفصل من  -الإجباریة

 .الخدمة في الیوم التالي لاعتبار التقریر أو بیان التقییم نهائیاً 

إذا توفرات فیه شروط منح الإجازة بعد عودته إلى  –وفي جمیع الأحوال  - یفصل العامل من الخدمة  -
  .)1()1مكرر35وظیفته بالتطبیق لأحكام المادة (

ومن النصوص السابقة یتضح أن المشرع المصري قد حرص على النص صراحة على حفظ حق 
لكفایة وهو أمر یستحق التنویه والتقدیر لأهمیة الموظف في المعاش أو المكافأة إذا فصل بسبب ضعف ا

  ذلك الموظف من ناحیة ولاتفاقه مع متطلبات العدالة من ناحیة أخرى. 
                                                             

) من ذات القانون والمضافة 1مكرر35وأیضاً المادة( 1978) لسنة 47) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم(35: المادة(انظر )1(
  .1983) لسنة 115بالقانون رقم (
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فإن القانون المصري یرتب آثاراً قانونیاً خطیرة مع تقاریر الكفایة تؤثر سلباً على  تقدم وعلى ما
في الحرمان من نصف مقدار العلاوة الدوریة  المركز الوظیفي للموظف فقد تكون نتائج هذه التقاریر سبباً 

أو مانعاً من موانع الترقیة أو النقل لوظیفة أخرى أو منح الموظف إجازة إجباریة وأخیراً قد تؤدي إلى 
  فصله من الخدمة.

1 -  ٍ  في المملكة العربیة السعودیة: 

لى تقاریر وفي السعودیة حرصت لوائح نظام الخدمة المدنیة على ترتیب آثار سلبیة معینة ع
ویحدد نظام ، تقویم الأداء الوظیفي تعود بالضرر على الموظف الذي یقل أداؤه عن المستوى المطلوب

، الآثار السلبیة نفیذیة المطبقة حالیا في المملكةهـ. ولوائحه الت  1397) لسنة 49الخدمة المدنیة رقم (م/
  التي تترتب على نتائج تقویم الأداء الوظیفي كما یلي :

 مان من الترقیة:الحر   - أ 

تؤثر نتیجة تقویم الأداء الوظیفي تأثیراً سلبیاً على ترقیة الموظف العام حیث یحرم من الترقیة إذا 
من  ) من المادة الأولى5حصل على تقدیر أداء بدرجة غیر مرضي وذلك حسب ما جاء في الفقرة ( هـ /

إذا  - 5" ، في الحالات التالیة... " الموظف "لا یجوز النظر في ترقیةلائحة الترقیات حیث نصت بأنه
  .)1(أعد عنه في السنة الأخیرة تقویم أداء وظیفي بتقدیر غیر مرضي "

  

  

 الحرمان من الاشتراك في المسابقة :   -ب 

یشترط لدخول المسابقة الوظیفیة عدد من الشروط بینها أن تكون نتیجة تقویم الأداء الوظیفي 
/د) من لائحة التعیین في الوظائف 16لى حیث قضت المادة ( للمتقدم عن السنة الأخیرة مرضیاً فأع

  العامة بأنه " لا یسمح للموظف بالاشتراك في المسابقة لمدة سنة في الحالتین الآتیتین :

 إذا كان آخر تقویم أداء وظیفي عنه بدرجة غیر مرضي. - 1

 .)2(ر"إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من راتبه مدة خمسة عشر یوماً فأكث - 2

 لفت النظر "التنبیه" :  - ج 

                                                             
  هـ، سابق الإشارة إلیها.1421) لسنة 1/686حة الترقیات رقم () من لائ1: المادة (انظر )1(
  هـ، سابق الإشارة إلیها.1424) لسنة 1/941/ د) من لائحة التعیین في الوظائف العامة رقم (16: المادة (انظر )2(
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) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي الحالیة حیث نصت على 36/12لقد قررت هذا الأثر المادة (
أن" یوجه لمن یحصل على تقویم أداء وظیفي بتقدیر غیر مرضي لأول مرة تنبیه كتابي من معتمد 

  .)1(التقویم"

 الفصل من الخدمة:  -د 

) سالفة الذكر والتي أوضحت بأنه "إذا حصل 36/12حكام المادة(تقرر هذا الأثر أیضاً وفقاً لأ
الموظف على تقدیر أداء بدرجة غیر مرضي للمرة الثانیة فیحقق معه من قبل جهة عمله وتسمع أقواله 

ودفاعه وتثبت في محضر فإن رأت الجهة أن الأمر یستدعي فصله فتحیله إلى هیئة الرقابة والتحقیق  
  .)2(مظالم للنظر في فصله أو معاقبته بما یراه"لعرضه على دیوان ال

بأنه إذا كان المشرع السعودي قد أحسن صنعاً بنصه على وجوب تنبیه الموظف  ویرى الباحث
ضعیف الكفایة لكي یتمكن من الوقوف على أسباب ضعفه والعمل على تلافیها في المستقبل إلا أن 

ي ضعف الكفایة وكان من الأجدر أن یتم منح الموظف المشرع قد تشدد بتقریره فصل الموظف كأثر لتوال
فرصة أخرى قبل فصله من الخدمة والعمل على نقله إلى وظیفة تتناسب مع قدراته كما كان مقرراً في 

ومن ناحیة أخرى قد یفهم من خلال العبارات الواردة بنص المادة هذا من ناحیة،  )3(ظل اللوائح السابقة
الكفایة قد ارتكب مخالفة تأدیبیة تستدعي إحالته للتحقیق وتوقیع العقوبة  السابقة وكأن الموظف ضعیف

ضعف الموظف المسجل علیه في التقاریر المتتالیة قد لا یكون انعكاساً علیه والأمر لیس كذلك  وذلك لأن" 
اء علیه لإهماله وتقصیره في أداء واجبات وظیفته الأمر الذي تتكفل النصوص الخاصة بالتأدیب بترتیب الجز 

نما قد یكون راجعاً إلى عجز في استعداده ومواهبه وتكوینه بالنسبة إلى وظیفة معینة وقد یكون صالحاً  ٕ ، وا
لوظیفة أدنى وهذه الحالة لیست من طبیعة التأدیب ما دام الموظف لم یرتكب ذنب التقصیر في عمله أو 

                                                             
 لیها.هـ، سابق الإشارة إ1426) لسنة 51934) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (36/12: المادة (انظر )1(

 المادة.ذات : انظر )2(

هـ  تنص على أنه" مع مراعاة ما نصت علیه اللائحة 1404) لسنة  1) من لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (  6كانت المادة (  )3(
على  التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة بحرمان الموظف الحاصل على تقریر غیر مرضي من الترقیة ودخول المسابقة یوجه لمن یحصل

هذا التقدیر لأول مرة تنبیه من المختص باعتماد التقریر فإذا حصل على نفس التقریر في التالیة ینقل بعد فحص حالته والوقوف على 
إلى الوظیفة الأخرى أسباب ضعف كفاءته إلى وظیفة أخرى تناسب قدراته داخل الجهاز وبنفس مرتبة وظیفته فإذا حصل بعد نقله 

عودته للخدمة = = = =         = = = = مرضي أنهیت خدماته لأسباب غیر تأدیبیة ولا یجوز في هذه الحالة على تقریر أقل غیر 
)   7/401) من لائحة تقاریر الكفایة رقم (7: المادة ( انظروفي نفس الاتجاه ، بعد مضي سنة من تاریخ طي قیده" مرة أخرى إلا

  هـ  ، سابق الإشارة إلیها.1401لسنة 
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الإنتاج، وفهمه للمسائل هو الذي لا یرقى به الإهمال في واجبات وظیفته ولكن استعداده وتكوینه وطاقته في 
  .)1(إلى المستوى المطلوب من الكفایة والأهلیة للوظیفة المنوط به القیام بأعبائها"

أن القانون السعودي یرتب آثاراً سلبیة على نتائج تقویم الأداء الوظیفي ، فضعف  ویتضح مما سبق
ومن الاشتراك بالمسابقات الوظیفیة أو لفت نظره أو فصله كفایة الموظف العام تؤدي إلى حرمانه من الترقیة 

 من الخدمة.

  :.  في فلسطین3
سار المشرع الفلسطیني في نفس الاتجاه السابق ورتب آثاراً سلبیة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي ، 

 2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4ففي ظل أحكام قانون الخدمة المدنیة الحالي رقم (
  : الآثار السلبیة المترتبة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي فیما یليولائحته التنفیذیة تكمن 

 :التنبیه أو لفت النظر  - أ 

یقوم رئیس الدائرة الحكومیة بتنبیه الموظف الحاصل على تقدیر بدرجة متوسط إلى أوجه تقصیره 
 .)2(ویطلب منه تحسین أدائه ویبلغ الدیوان بذلك

 :نذار الموظفإ  -ب 

یوجه رئیس الدائرة الحكومیة إنذاراً للموظف الحاصل على تقدیر بدرجة ضعیف ویطلب منه تحسین 
 .)3(أدائه ویبلغ الدیوان بذلك

 الحرمان من العلاوة الدوریة :  - ج 

قانون الخدمة المدنیة لرئیس الدائرة الحكومیة إیقاف العلاوة الدوریة عن الموظف إذا ورد عنه  أجاز
سنوي بدرجة ضعیف لحین تحسن أدائه الوظیفي ویبلغ الدیوان لإیقافها من تاریخ استحقاقها وذلك لحین تقریر 

 .)4(حصوله على تقدیر متوسط فما فوق ویشعر وزارة المالیة بذلك

 الإحالة إلى لجنة خاصة:  -د 

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ  13/11/1965القضائیة ، جلسة  8) لسنة 1282كمة الإداریة العلیا في مصر ، الطعن رقم (المح )1(

 5) لسنة 181للمحكمة أیضاً : الطعن رقم ( انظر، و 1القانونیة التي قررتها المحكمة ، السنة الحادیة عشر ، سابق الإشارة إلیها ، ص
) ، ص 651) ، قاعدة (15والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء ( 11/12/1971القضائیة ، جلسة 

1091.  
  ) من اللائحة التنفیذیة لذات القانون، سابق الإشارة إلیهما.48/1) من قانون الخدمة المدنیة الفلسطیني والمادة (39: المادة (انظر )2(
  ) من لائحته التنفیذیة.48/2نون والمادة () من ذات القا39: المادة (انظر )3(
  ) من لائحته التنفیذیة.48/3قانون والمادة () من ذات ال40انظر: المادة ( )4(
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ان ) من قانون الخدمة المدنیة بأن یحال الموظف الذي یقدم عنه تقریران سنوی41قضت المادة (
متتالیان بدرجة ضعیف إلى لجنة تشكل من قبل الدائرة المختصة بالتنسیق مع الدیوان ویجوز أن توقع علیه 

  واحدة أو أكثر من الجزاءات التالیة :

 وقف العلاوة الدوریة السنویة.  - 

 إلى الدرجة الأدنى منها. - في نفس الوظیفة -تنزیل الدرجة أي تخفیض الدرجة الوظیفیة   - 

ظیفة أي تخفیض المرتبة(الدرجة) الوظیفیة مما یترتب على ذلك نقل الموظف إلى وظیفة تنزیل الو   - 
 .)1(أخرى درجتها أدنى من درجة الوظیفة التي یشغلها

هذا وقد بینت اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة قواعد عمل اللجنة المشكلة للنظر في وضع الموظف 
  یین بدرجة ضعیف على النحو التالي :الحاصل على تقریرین سنویین متتال

 یجب ألا یكون من بین أعضاء اللجنة من وضع تقییم الموظف. - 

 تقوم اللجنة بفحص ملف الموظف ولها الاستماع إلیه ومناقشته ومن ترى الاستماع إلیه ویكون - 
ذا تساوت أراء أع ٕ ضاء اللجنة اجتماع اللجنة صحیحاً بحضور جمیع أعضائها، وتتخذ قراراتها بالأغلبیة وا

 )2(،یؤخذ برأي الجانب الذي منه الرئیس وتكون قراراتها نهائیة ویبلغ الدیوان بها الذي یبلغ وزارة المالیة

 الفصل من الخدمة:  -ه 

یعتبر فصل الموظف ضعیف الكفایة من الخدمة من أخطر الآثار التي تترتب على تقاریر الأداء 
نهاء خدمته أو علاقته بالدولة.وأقساها إذ بموجبه یتم عزل الموظف من وظیفته  ٕ   وا

) من قانون الخدمة المدنیة حیث نصت على أنه "إذا قدم 42وقد أشارت إلى هذا الأثر المادة (
تقریر ثالث بدرجة ضعیف  -) سالفة الذكر41المادة ( -عن الموظف المشار إلیه في المادة السابقة 
  .)3(یتعین على اللجنة المختصة النظر في فصله"

یتضح بأن المشرع الفلسطیني قد رتب آثاراً سلبیة هامة على نتائج تقاریر  اً على ما سبقوترتیب
تقییم الأداء الوظیفي، وقد تدرج في ترتیب هذه الآثار وفقاً للتسلسل المنطقي للأمور فقد أوجب تنبیه 

نذاره عند حصوله على درجة ضعیف للمرة  ٕ الأولى، أو الموظف الحاصل على تقییم أداء بدرجة متوسط وا
توقیف علاوته الدوریة وتنزیل درجته ووظیفته في المرة الثانیة وفي المرة الثالثة إذا لم یطرأ تحسین على 

  أدائه الوظیفي یتم النظر في فصله.

                                                             
  قانون.) من ذات ال41انظر: المادة ( )1(
  ) من ذات اللائحة.50/1/2: المادة(انظر )2(
 ) من قانون الخدمة المدنیة، سابق الإشارة إلیه.42المادة( :انظر )3(
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أن  الآثار المترتبة على نتائج تقاریر تقییم الأداء الوظیفي متعددة  ومن كل ما تقدم نستخلص
اباً في جمیع مراحل الحیاة الوظیفیة للموظف ابتداء من قرار تعینه بعد انتهاء الجوانب وتؤثر سلباً أو إیج

فترة التجربة، وأثناء خدمته سواء في ترقیته أو نقله أو منحه علاوة إضافیة وحرمانه منها وأخیراً قد یتم 
زاء هذه الآثار بالغة الأهمیة یكون الموظف أمام أحد ٕ أمرین: أما  فصله من الخدمة نتیجة ضعف أدائه. وا

أن یقر بعدالة التقییم الموضوع عنه ، وأما أن یعترض علیه تظلماً أمام الجهة الإداریة وفي حالة رفض 
لغاء نتیجة  ٕ هذه الجهة لمطلبه كان له أن یلجأ إلى القضاء باعتباره الملاذ الأخیر المتاح أمامه لإنصافه وا

زالة آثارها وبالتالي یفرض القضاء رقابته مالتقیی ٕ على تقییم أداء الموظف العام وهذا هو موضوع الدراسة  وا
 في المبحث التالي.
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  المبحث الثاني
  الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

تعد الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة من أهم وأكثر صور الرقابة فعالیة، حیث یعتبر القضاء 
ى صحة العمل الإداري ونتائجه وتقویم ما اعوج منه في حالة مخالفة أكثر الأجهزة القادرة على مراقبة مد

الإدارة لواجباتها أو ارتكابها مخالفات إداریة، وذلك لما یتمتع به القضاء من الخبرة والنزاهة والاستقلال، 
ج وهو بذلك یشكل ضمانة أساسیة وصمام أمان أمام تعسف الإدارة ، ویكفل التزامها بالقانون وعدم الخرو 

ن كانت تبحث عادة في نهایة الدراسة النظریة للنشاط الإداري إلا أنها  ٕ عن أحكامه والرقابة القضائیة وا
عملیة مستمرة تصاحب العمل الإداري في مراحله المختلفة فهي تبدأ مع بدایة العمل الإداري وتستمر 

ذلك هو فحص مدى  والهدف من، )1(خلال مراحله المختلفة وذلك حتى آخر تصرف أو إجراء إداري
شرعیة هذه الإجراءات، إذ أن الرقابة التي یمارسها القضاء الإداري هي رقابة مشروعیة كأصل عام وهذا 
یعني أن القضاء لا یملك سوى الحكم على سلامة العمل أو الإجراء من حیث مطابقته أو عدم مطابقته 

، )2(ءمته حیث أن هذه من صلاحیات الإدارةللقواعد القانونیة دون أن تمتد هذه الرقابة إلى بحث مدى ملا
وعلى الرغم من فعالیة الرقابة القضائیة الأكیدة إلا أنها لا تستشار إلا بطلب ذوي الشأن لأن القاضي 

، والقاعدة في هذا الصدد أن" القضاء مطلوب ولیس  )3(الإداري لا یتدخل لفض المنازعات من تلقاء نفسه
ترط لقبول الطلب بالطعن القضائي أن یكون القرار المطعون فیه قراراً محمول" هذا بالإضافة لذلك یش

وفي هذا الإطار فإنه یثار التساؤل الذي شغل ، )4(إداریاً نهائیاً منتجاً لآثاره القانونیة في مواجهة الطاعن
لكفایة من أذهان الفقه والقضاء ردحاً طویلاً من الزمن حول مدى اعتبار تقاریر تقییم الأداء أو تقاریر ا
ذا كان الرد بالإیجاب  ٕ والحال  - قبیل القرارات الإداریة التي یجوز الطعن فیها أمام القضاء الإداري ؟ وا

ما الأسلوب المعین الذي یجب أن یسلكه الموظف للطعن قضائیاً في تقریر تقییم أدائه ؟ وما  -كذلك 
ته في الرقابة على تقاریر تقییم الأداء مدى الحدود التي یتقید بها القضاء الإداري عند ممارسته لسلط

  الوظیفي ؟

                                                             
)، دار الدعوى التأدیبیة -دعوى التعویض –دعوى الإلغاء  -أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ( مبدأ المشروعیة الدكتور )1(

  .190، ص  2003النهضة العربیة ، القاهرة ، 
أبو عمارة : القضاء  محمد علي ، وأیضاً الدكتور73لمشروعیة ، صطارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مبدأ ا الدكتور )2(

  .127، الجزء الثالث، ص  2005الإداري في فلسطین ، مجموعة القانون الإداري ، الطبعة الرابعة ، ، بدون دار نشر ، 
  .78، الجزء الأول، ص  2000محمد میرغني خیري : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، بدون دار نشر ،  الدكتور )3(
  .443: وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  أنور أحمد رسلان الدكتور )4(
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وللإجابة على كل ذلك فإن المقام هنا یقتضي تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وذلك على النحو 
  التالي:

  الطبیعة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء الوظیفي. -  المطلب الأول

  ر تقییم الأداء الوظیفي.أسلوب الرقابة القضائیة على تقاری - المطلب الثاني

  نطاق الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي. - المطلب الثالث

  المطلب الأول
  الطبیعة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء الوظیفي

تقضي دراسة الطبیعة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء الوظیفي وفق ما جرى علیه الفقه من 
لتي طرأت على هذه الطبیعة، وخصوصاً في بلد مثل فرنسا حیث ترددت آراء الفقه استعراض التطورات ا

ً تنظیماً داخلیاً ومروراً  والقضاء الفرنسیین بدءاً من اعتبار الطبیعة القانونیة  لتقاریر تقییم الأداء  إجراء
من الأهمیة  -ك یرى الباحث باعتبارها قراراً إداریاً مستقلاً وعلى ذل اً نتهاءإاً و یتحضیر  اً إجراءباعتبارها 

وقبل أن تتم دراسة الطبیعة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء في دول القانون المقارن محل الدراسة  -بمكان 
  :)1(الطبیعة في فرنسا وذلك على النحو التالي المراحل التي مرت بها هذه إیجازأن یتم 

  قییم الأداء في فرنسا:التطور القضائي للطبیعة القانونیة لتقاریر ت -أولاً 

  اعتبار تقاریر تقییم الأداء أو تقاریر الكفایة من قبیل إجراءات التنظیم الداخلي: -المرحلة الأولى

هي بعض الإجراءات التفصیلیة التي تمس الحیاة الداخلیة :  والمقصود بإجراءات التنظیم الداخلي
رشادات للموظفین للمرفق وهذه الإجراءات تأخذ شكل المنشورات والتعلیمات  ٕ التي قد تتضمن توجیهات وا

بكیفیة التصرف فیما یعرض علیهم من أمور أو تتضمن أوامر إلیهم تتعلق بتنظیم شئونهم الداخلیة 
واتخاذ إجراءات التنظیم الداخلي من اختصاص الرؤساء ساعات العمل وتحدید عمل كل منهم،  كتحدید

على سیر العمل في المرافق والمصالح التي تخضع  الإداریین الذین تنحصر وظیفتهم في الإشراف
لرئاستهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظیم العمل فیها وضمان حسن سیره، وبالتالي فإن هذه الإجراءات 
لا تلزم أفراد الجمهور لأنها لیس موجهة إلیهم إلا أنها ملزمة للموظفین الذین یعملون في المرفق وعلیهم 

  صدر من السلطة الرئاسیة بما لها من واجب الطاعة في مواجهتهم.احترامها لإنها ت

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

  وما بعدها. 241فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین بالخدمة المدنیة ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 478الوظیفي ، مرجع سابق ، ص الدكتور  أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء  -
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  وقد اختلف الرأي حول الطبیعة القانونیة لإجراءات التنظیم الداخلي :

فقد كان هناك اتجاه قدیم من الفقه الفرنسي ینكر أیة قیمة قانونیة لإجراءات التنظیم الداخلي 
وذهبوا إلى القول بعدم وجود قاعدة عامة تحدد الطبیعة  ولكن في مرحلة حدیثة اتخذ الفقه موقفاً مغایراً 

القانونیة لإجراءات التنظیم الداخلي بل یجب تحلیل كل إجراء منها تحلیلاً منفرداً وبیان طبیعته القانونیة 
فالتعلیمات والمنشورات لیس لها طبیعة القرارات باعتبارها تقتصر على التذكیر بالنصوص التشریعیة أو 

  و تفسرها لكنها تعتبر قرارات إداریة إذا أضافت جدیداً إلى القانون أو اللائحة.تشرحها أ

وقد كان المبدأ العام هو عدم قبول الطعن ضد إجراءات التنظیم الداخلي أمام مجلس الدولة 
اكز الفرنسي باعتبار أنها لا تولد آثاراً قانونیة، إلا أنه إذا ترتب على بعض هذه الإجراءات تأثیر في المر 

القانونیة، فإنها تكون قابلة للطعن فیها باعتبار أن هذه الإجراءات تعتبر في الحقیقة قرارات إداریة، 
ویستخلص جانب من الفقه الفرنسي من قضاء مجلس الدولة أن إجراء التنظیم الداخلي یتخذ طابع القرار 

  الإداري في حالتین :

 ع لائحي.: إذا كان إجراء التنظیم الداخلي ذا طابالأولى

عنــدما یتضــمن الإجــراء اعتــداء علــى حقــوق وامتیــازات مســتمدة مــن نطــاق أو مركــز الطــاعن.وفي  الثانیــة:
ن اتفقنـا مـع انتهـى إلیـه  ٕ معرض التعلیـق علـى ذلـك یـذهب جانـب مـن الفقـه المصـري إلـي القـول :" ونحـن  وا

و اعتدائـه علـى حقـوق أو امتیـازات هذا الرأي إلا أننا نرى أن اتخاذ التصرف القانوني في الطـابع اللائحـي أ
مستمدة من نظام أو مركز قـانوني فـأن هـذا التصـرف لا یعتبـر فـي هـذه الحالـة إجـراء مـن إجـراءات التنظـیم 
الــداخلي بـــل یعــد لائحـــة فــي الحالـــة الأولــى ویعـــد قــراراً إداریـــاً مخالفــاً للنظـــام فــي الحالـــة الثانیــة وعلـــى هـــذا 

  .)1(مام القضاء"الأساس یقبل في رأینا الطعن فیه أ

هذا وقد تعاقبت أحكام مجلس الدولة الفرنسي في ظل هذه المرحلة على عدم قبول الطعن في 
تقاریر الكفایة حیث كان لا یعتبرها من قبیل القرارات الإداریة التي یجوز الطعن فیها بالإلغاء وكانت 

وظفین تعتبر ممارسة لرقابة رئاسیة الأحكام الصادرة بهذا الشأن تقرر أن الدرجات السنویة الممنوحة للم
أي أن هذه الدرجات توضع وفقاً للمبدأ العام الذي یقرر حق كل ، ولیست قابلة للطعن القضائي فیها

الرئاسیة بما  رئیس إداري في اتخاذ إجراءات التنظیم الداخلي في المرفق أو الإدارة التي تخضع لسلطته
لدولة الفرنسي یعتبر الدرجات الممنوحة للموظفین بمثابة وعلى ذلك فإن مجلس ایتفق و صالح العمل، 

إجراءات تنظیم داخلي وبالتالي فإنها لا ترتب آثاراً قانونیة في مواجهة الموظف و لا تعتبر بذلك قرارات 
  إداریة تمس حقاً من حقوقه وبذلك فهي غیر قابلة للطعن فیها.

                                                             
 .481: تقاریر الكفایة،دراسة لتقویم الأداء الوظیفي،مرجع سابق،ص أنور أحمد  رسلان الدكتور )1(
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دولة الفرنسي في إتباعه هذا النهج فقیل وقد تعددت المبررات التي سیقت لتفسیر موقف مجلس ال
بأن ذلك یعود إلى تغلیب السلطة الرئاسیة على ضمانات الموظفین، وقیل أن ذلك یهدف إلى ضمان 

منه في  حسن سیر القضاء الإداري حیث كان مجلس الدولة یرفض قبول الطعن في تقاریر الكفایة رغبة
راجع إلى اتباع المجلس سیاسة التغییر على المدى الطویل وأخیراً قیل أن ذلك عدم تراكم الطعون أمامه، 

  وهي عدم تغییر اتجاهه القضائي دفعة واحدة بل بتأن وحذر.

وأمام هذه المبررات المنتقدة جمیعها أو بعضها وفي محاولة من مجلس الدولة للتوفیق بین شتى 
درجات الكفایة في مرحلة تالیة  الاعتبارات السابقة فقد خطي خطوة في الاتجاه السلیم عندما نظر إلى

ً تحضیریاً بما یترتب على ذلك من آثار.   نظرة جدیدة فاعتبرها إجراء

: -المرحلة الثانیة  ً تحضیریاً   اعتبار تقاریر الكفایة إجراء

هي تلك الإجراءات التي تقوم بها الإدارة قبل اتخاذها القرار الإداري  :الإجراءات التحضیریة 
، التي تسبق إصدار القرار الإداري شمل الدراسات أو التحقیقات أو جمع المعلوماتالنهائي وهي بذلك ت

فالقرار الإداري لا یأتي من فراغ ولا یكون ولید اللحظة إنما یسبقه بالضرورة أعمال تتصف بالتحضیر 
یر بها تنو  لاتخاذ مثل هذا القرار ولكنها لا تحدث بذاتها آثاراً قانونیة،فالإجراءات بهذه المثابة مقصود

فمثلاً القرار الذي تصدره الإدارة بالسماح لشخص ما بدخول المسابقة الإدارة قبل اتخاذها عملاً ما، 
الوظیفیة أو بإحالته إلى الكشف الطبي للتحقق من توافر شرط اللیاقة الطبیة كشرط للتعیین في الوظیفة 

رار الإداري بتثبیته في الوظیفة فإن ذلك یعتبر مجرد إجراءات تمهیدیة أو تحضیریة لإصدار الق
والاستمرار فیها ، أما بالنسبة للطبیعة القانونیة للإجراءات التحضیریة فقد أجمع الفقه الفرنسي على أن 
الإجراء التحضیري لا یعتبر قراراً إداریاً لأنه لا یحدث تعدیلاً في المركز القانوني للموظف ما لم یصدر 

ولما كان من المقرر عدم قبول الطعن أمام مجلس الدولة حروفاً میتة،  ه یبقىقرار إداري استناداً إلیه فإن
الفرنسي إلا بالنسبة للقرارات التي ترتب آثاراً قانونیة في مواجهة الموظف فإنه لا یقبل الطعن في 

إذ لیس للموظف مصلحة حالة في هذا الطعن ، ومع ذلك فإن مجلس الدولة كان  ةالإجراءات التحضیری
الطعن في القرار الإداري المبني على إجراءات تحضیریة شابها عیب من العیوب وعلیه فإنه لا  یقبل

یمكن قبول الطعن في الإجراء التحضیري استقلالاً بل یجب الانتظار لحین صدور قرار إداري مستنداً 
  علیه ویطعن في هذا القرار على أساس أنه قد بني على إجراء باطل.

اریر تقییم الأداء أو تقاریر الكفایة فقد درجت أحكام مجلس الدولة الفرنسي وبتطبیق ذلك على تق
في ظل هذه المرحلة على اعتبار درجات الكفایة من الإجراءات التحضیریة التي لا یجوز الطعن فیها 

نما یتعین الانتظار لإثارة عدم مشروعیتها عند الطعن في ق ٕ د وقرار إداري لاحق یستند إلیها، مباشرة ، وا
أثار موقف مجلس الدولة الفرنسي هذا انتقادات واسعة من قبل الفقهاء وذلك لأسباب عدیدة منها أن هذه 
التفرقة في غیر محلها، فإذا كان مجلس الدولة قد طبق مبدأ عدم قبول الطعن ضد الإجراءات التحضیریة 
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فایة بل أن تقدیر الكفایة قد على درجات الكفایة فإنه خرج عن هذا المبدأ في حالات مشابهة لتقدیر الك
یكون أولى من هذه الحالات في الخروج عن المبدأ سالف الذكر ،كما أن المجلس بموقفه هذا خرج عن 
اتجاهه في تجزئة العملیة القانونیة ومن ثم إذا كان مجلس الدولة الفرنسي یعتبر درجات الكفایة إجراءاً 

جراء ؟ وفي سبیل الإجابة على ذلك یذهب الفقه إلى تحضیریاً فتحت أي اسم یمكن أن یندرج هذا الإ
ذا كان الأمر  ٕ اعتبار هذه الدرجات بمثابة آراء غیر ملزمة تتزود بها السلطة المختصة بإجراء الترقیات ، وا

  كذلك فهل یمكن الطعن فیها بالإلغاء في ظل قضاء مجلس الدولة الخاص بالآراء ؟

مجلس الدولة الفرنسي مقررة عدم قبول الطعن ضد  وقد أجابت على ذلك أحكام كثیرة صدرت من
هذه الآراء مؤسسة هذا الرفض على أن الرأي لا ینتج أي أثر و أن القرار الإداري وحده هو الذي یؤثر 
في حقوق ومصالح الأفراد ومع ذلك یرى جانب من الفقه أنه یتعین بنص في القانون أن یتخذ القرار 

ذا الرأي ولو إلى حد ما محتوى القرار وذلك بنص في القانون أیضاً فإنه مطابقاً للرأي أو عندما یحدد ه
یمكن القول أن الرأي في الحالتین یحدد قانوناً القرار الذي یصدر في المستقبل وأنه بذلك یمس مصلحة 

  أصحاب الشأن وبالتالي یجب أن یقبل الطعن فیه.

لة الفرنسي سالف الذكر أن هناك من وأخیراً ومن الانتقادات التي وجهت إلى موقف مجلس الدو 
الاعتبارات العملیة التي تبرر قبول الطعن ضد تقدیر الكفایة وذلك على أساس أنه من المرغوب فیه جداً 
تقویة رقابة المشروعیة مع كل من القرارات التي تمهد لإصدار القرار النهائي والعكس من ذلك یؤدي إلى 

تثبط همم الموظفین الأكفاء وخیر علاج لذلك هو التوسع في الطعن جلب المحسوبیة التي تخنق الإدارة و 
بالإلغاء للعمل على احترام الضمانات التي یقررها التشریع فالطعن بالإلغاء هو السلاح القانوني ضد 
المحسوبیة ومن غیر الملائم استعمال هذا السلاح برفق بل یجب استعماله بحده والعمل على إشهار كل 

مر بحدته ، وبعد طول انتظار استمر ستة وخمسین عاماً وجدت هذه الانتقادات آذناً من یهمهم الأ
أن درجات الكفایة تعتبر قراراً إداریا قابل  1962صاغیة من جانب مجلس الدولة الفرنسي لیقرر في عام 

  للطعن فیه بالإلغاء.

  اعتبار تقاریر الكفایة قرارات إداریة : -المرحلة الثالثة 

لقضاء الفرنسي تطوراً هاماً في ظل هذه المرحلة وحصل تغییر جذري في موقف لقد تطور ا
مجلس الدولة  فاعتبر قرار تقدیر الكفایة من عداد القرارات الإداریة التي یجوز الطعن فیها مباشرة 
بالإلغاء وقد تقرر هذا التحول القضائي المبتغى بصدور حكمه الهام في هذا الموضوع بتاریخ 

  الشهیرة . Camara"في قضیة كامارا " 23/11/1962

 30وقد جاء في حیثیات هذا الحكم "من حیث أن السید كامارا یطلب إلغاء القرار المؤرخ بتاریخ 
الذي قید به وزیر فرنسا لما وراء البحار عدداً معیناً من موظفي هیئة تربیة وتصنیع  1958دیسمبر سنة 
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لوظیفة المفتشین البیطریین الرؤساء  1958ل الترقیة عن سنة الحیوانات لفرنسا لما وراء البحار في جدو 
وكذا القرار الصادر في ذات الیوم بتعیین هؤلاء الموظفین في الوظیفة وحیث أن السید كامارا الذي كان 

السلطة بسبب عدم مشروعیة الدرجات التي  زمؤهلاً لهذه الترقیة یدعي بأن هذه القرارات معیبة بتجاو 
  . 1952و  1951مي منحت له عن عا

 1952و  1951ومن حیث أنه من جهة لم تحدد الإدارة التاریخ الذي أعلنت فیه درجات عامي 
للسید كامارا ، فإنه یكون مقبولاً من الأخیر أن یثیر عدم مشروعیة هذه الدرجات للإعتراض على جدول 

  الترقیة المذكور وعلى الترقیات اللاحقة.

ین من الأوراق أنه رؤى منح الطاعن صفر ثم عشرة من عشرین ومن حیث أنه من جهة أخرى یب
دون أن تسبب هذه الدرجات بسلوك صاحب الشأن أو عدم كفایته  1952و  1951درجة عن عامي 

  الوظیفیة مما یجعل الدرجات الممنوحة له معیبة بالانحراف بالسلطة.

و  1951عن عامي وحیث أنه یستخلص من الملف أن الدرجات التي منحت للسید كامارا 
قد أثرت في وضع جدول الترقیة لوظیفة المفتش البیطري الرئیسي فإن الطاعن یكون محقاً فیما  1952

فیما تضمنه من القید في جدول الترقیة لهذه  1958دیسمبر سنة  30یدعیه من أن القرار الصادر في 
لجدول في هذه الوظیفة ،هذان القراران الوظیفة والتبعیة قرار الوزیر بتعیین الموظفین المقیدین في هذا ا

یكونان قد اتخذ بناء على إجراء غیر مشروع ویكونان بذلك مشوبین بتجاوز السلطة" ، وبذلك یكون 
مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عن قضائه القدیم وفتح الطریق أمام الطاعون التي تقدم ضد درجات 

تواترت أحكام مجلس الدولة بعد ذلك على  ومن ثمإداریاً الكفایة باعتبار أن الدرجة تمتد بذاتها قراراً 
  اعتبار تقاریر الكفایة قرارات إداریة بكل ما یترتب على ذلك من آثار.

  الطبیعة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء أو تقاریر الكفایة في مصر : -ثانیاً 

تقییم  -قدیر الكفایة تواترت أحكام القضاء الإداري المصري منذ إنشائه على اعتبار قرار ت
هو قرار إداري نهائي لما یرتبه من آثار قانونیة في علاوات الموظف وترقیاته واستمراره في  - الأداء

الخدمة ومع ذلك فقد كانت هناك نزعات عكسیة قلیلة انتهى أمرها في حینه حیث كان لمحكمة القضاء 
ر طلبات إلغاء تقدیر الكفایة على أساس الإداري اتجاه عابر تضمن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظ

عدم النص علیها في قانون مجلس الدولة، إذ لیس من بین هذه الطلبات طلبات إلغاء القرارات الصادرة 
بتقدیر كفایة الموظفین العمومیین مما یتعین معه القول بعدم اختصاص القضاء الإداري المصري بالنظر 

إلا أن هذا المذهب لم  13/11/1957) بتاریخ 1244لقضیة رقم (في هذه الطلبات ، هذا ما قررته في ا
 9/7/1958یلق قبولاً من المحكمة الإداریة العلیا التي نقضت حكما لمحكمة القضاء الإداري بتاریخ 
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حسم مجلس الدولة  ما      ، ولكن سرعان)1(قضت فیه بعدم قبول دعوى إلغاء قرار تقدیم الكفایة شكلاً 
باعتبار تقاریر الكفایة قرارات إداریة ففي حكم للمحكمة الإداریة العلیا  -صراحة–ى المصري الأمر وقض

تقرر فیه "أن التقریر السنوي المقدم عن الموظف بعد استیفاء مراحله المنصوص علیها في  1960عام 
قیة أو هو بمثابة قرار إداري نهائي یؤثر مآلاً في التر 1951) لسنة 210) من القانون رقم (31المادة (

منح العلاوة أو الفصل ومن ثم یندرج في عموم الطلبات المنصوص علیها في الفقرتین الثالثة والخامسة 
  .)2(من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة"

، وكان  -كما سلف بیانه  - وذلك یكون مجلس الدولة المصري لم یتردد كما تردد قرینه الفرنسي 
  صف في اعتبار تقاریر الكفایة قرارات إداریة نهائیة.أسبق منه بأكثر من سنتین ون

الت أحكام المحكمة الإداریة العلیا ومن بعدها أحكام محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن و وقد ت
واستقر قضاء مجلس الدولة المصري على اعتبار تقاریر الكفایة قرارات إداریة تخضع لأحكام النظریة 

ومن أحكام المحكمة الإداریة العلیا في هذا الاتجاه حكمها بتاریخ ، )3(العامة للقرارات الإداریة
التقدیر هو من  والذي تقرر فیه "أن تقدیر الكفایة بصفة عامة في أي عنصر من عناصر 1/12/2001

الأمور التي تترخص فیها الإدارة إلا أن ذلك لیس طلیقاً من كل قید بل مشروط بأن یكون مستنداً إلى 
ة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدیر درجة الكفایة عناصر ثابت

لا كان فاقداً السبب" ٕ   .)4(شأنه شأن أي قرار إداري یجب أن یقوم على سببه المبرر له قانوناً وا

  الطبیعة القانونیة للتقاریر في فلسطین والسعودیة: - ثالثاً 

ذا كان الأمر كما بدأ واضح ٕ اً في الوصول إلى التكیف القانوني لتقاریر تقییم الأداء في كل من وا
صداره أحكاماً  ٕ فرنسا ومصر وذلك من خلال تصدي القضاء في هذه الدول كما رأینا لهذه المسألة وا

ٍ صریحة وواضحة تبین طبیعة هذه التقاریر، واعتبارها قرارات إدا من  ریة إلا أن الوضع لیس كذلك في كل
فلم یعثر الباحث على أحكاماً قضائیة تبین صراحة الطبیعة القانونیة  ملكة العربیة السعودیةفلسطین والم

                                                             
  .43محمد فؤاد عبد الباسط : قیاس كفایة الأداء العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )1(
القضائیة ،  4لسنة  848، وأیضاً الطعن رقم  9/5/1960القضائیة ، جلسة  4) لسنة 432،الطعن رقم (المحكمة الإداریة العلیا  )2(

و المنشوران في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة في خمس سنوات ، سابق الإشارة إلیها ،ص  21/5/1960جلسة 
17.  

  .487سة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، درا الدكتور )3(
والمشار إلیه في كتاب المستشار الدكتور  1/12/2001القضائیة ، جلسة  43) لسنة 1499المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )4(

كمة في ذات الاتجاه ، الطعن أیضاً للمح انظر، و  309خالد عبد الفتاح محمد : نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص 
والمنشوران في  12/5/1975القضائیة ، جلسة  15) لسنة 1113والطعن رقم(  25/6/1966القضائیة ، جلسة  10) لسنة 710رقم (

  .264 – 263مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ،سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ،ص 
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، من الوصول  )1(لهذه التقاریر ومع ذلك یمكن استیضاح هذا الأمر من خلال بیان ما درج علیه الفقه
ربط الموظف العام إلى التكییف القانوني لتقاریر تقییم أو تقویم الأداء من خلال دراسة العلاقة التي ت

والإدارة حیث استقر الفقه والقضاء والتشریع على اعتبار أن هذه العلاقة علاقة تنظیمیة لائحیة تحكمها 
القوانین واللوائح الوظیفیة التي تضعها الدولة وتفرضها على موظفیها وذلك من خلال النصوص 

  المختلفة.

، على أن العلاقة التي تربط ني الحاليسار قانون الخدمة المدنیة الفلسطیوفي هذا الاتجاه 
) من القانون على أن "الوظائف 66الموظف بالدولة هي علاقة تنظیمیة فقد جاء في صدر المادة (

العامة تكلیف للقائمین بها هدفها خدمة المواطنین تحقیقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانین واللوائح وعلى 
، وعلى ذلك أیضاً سار قضاء محكمة العدل العلیا في  )2(فیذها..."الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وتن

  .)3(فلسطین واستقر على أن علاقة الموظف بالإدارة علاقة نظامیة تحكمها القوانین والأنظمة

انتهى التطور التشریعي على اعتبار الرابطة التي تربط الموظف  وفي المملكة العربیة السعودیة
تنظیمیة، ویعتبر الموظف في مركز تنظیمي تقرره النظم واللوائح بصرف النظر  بالإدارة على أنها رابطة

  عن إرادة الموظف، وینحصر دوره في قبول أحكام النظم بصرف النظر عن إرادته.

العلاقة على أنها  هوقد أفصح المشرع السعودي عن رأیه في علاقة الموظف بالدولة وتكییفه لهذ
ارات تضمنتها المذكرة التفسیریة لنظام الموظفین العام الذي كان مطبقاً في تنظیمیة،وذلك بما أورده من عب

، فقد جاء في هذه المذكرة ما  هـ 1391) لسنة 5السابق في المملكة والذي صدر بمرسوم الملكي رقم (
ل یلي :" فإذا أردنا أن نستعرض الأفكار العامة التي تقوم علیها فلسفة النظام تصادفنا في المقام الأو 

علاقة الموظف بالإدارة وتكییفها النظامي وفي هذا ینحى النظام منحى القائلین بأن هذه العلاقة هي 
علاقة تنظیمیة أو لائحیة بمعنى أن مركز الموظف إنما یخضع لما یطرأ على النظام من تعدیل وتبدیل 

ة أن الموظف إنما یعمل ویطبق علیه هذا التعدیل وذاك التبدیل بأثر فوري... ، وهذا أثر منطقي لحقیق
  .)4(في مرفق عام ولیس لدي مشروع خاص"

 -بصفة عامة - من حیث اعتبار علاقة الموظف بالإدارة علاقة تنظیمیة ویترتب على ما سبق
الوظیفیة إنما یكون بمقتضى قرارات إداریة تصدرها الإدارة بما ما لها من سلطة  الشؤونأن كل ما یتعلق ب

الوظیفیة فإن  الشؤون. ولما كان تقویم الأداء الوظیفي یعتبر من صمیم حقوانین واللوائإداریة ملزمة وفقاً لل
                                                             

  .464أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة ، دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص  كتورالد )1(
  ، سابق الإشارة إلیه.2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم( 1998) لسنة 4) من قانون الخدمة المدنیة رقم(66: المادة(انظر )2(
  .22، ص  1999، مركز الحق ، رام االله ،  1998لفلسطیني لعام شرح قانون الخدمة المدنیة ا :عدنان عمرو  الدكتور )3(
  .142-141: القانون الإداري السعودي ، جامعة الملك سعود ، الریاض ، بدون سنة نشر ، ص السید خلیل هیكل الدكتور )4(
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حصیلة هذا التقویم إنما یعبر عنها في شكل قرار إداري یتضمن تحدید مستوى أداء الموظف العام فتقویم 
  أداء الموظف عام هو في النهایة وبطبیعته قرار إداري یحدد مستوى أدائه الوظیفي.

إن تقاریر تقییم الأداء الوظیفي تعد قرارات إداریة في كلِ من فلسطین والمملكة  ة القولوخلاص
، وبالتالي تطبق علیها أحكام النظریة العامة للقرارات جمهوریة مصر العربیةالعربیة السعودیة كما في 

اء ویسري الإداریة سواء من حیث شروط الصحة، وقواعد السحب والإلغاء أو الطعن فیها أمام القض
  الوظیفیة. الشؤونعلیها ما یسري على غیرها من القرارات الإداریة التي تصدر في مختلف 

ذا ما أراد الموظف ولوج باب القضاء للطعن في صحة تقریر تقییم أدائه علیه أن یتبع  ٕ وعلى ذلك وا
 الطریق أو الأسلوب المرسوم قانوناً لذلك وهذا حدیث المطلب التالي.

  المطلب الثاني
  أسلوب الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي

یتعرض الموظف العام أحیاناً لأن یلحق به أثناء حیاته الوظیفیة بعض الضرر بسبب ما قد 
تصدره الإدارة بحقه من قرارات إداریة مجانبة للواقع والصواب ، ولما كان القرار النهائي الصادر بتقییم 

یعتبر قراراً إداریاً یؤثر في المركز الوظیفي للموظف وقد یصدر هذا القرار  -ناكما رأی - أداء الموظف 
، فإن ذلك یفسح المجال أمام الموظف للاعتراض على قرار تقییم أدائه  مشوباً بأحد العیوب المعتبرة قانوناً

ن قرارها نهائیاً في تظلماً إلى نفس الجهة مصدرة القرار التي تقوم بدورها بالبت بالتظلم المقدم إلیها ویكو 
هذا الشأن، إلا أن هذا القرار قد لا یلبي رغبات الموظف "المتظلم" ، ومن أجل ذلك وحمایة للموظف 
العام وصیانة لحقوقه من مثل تلك القرارات المعیبة وضع المشرع أسلوباً أو طریقاً إذا ما أراد الموظف 

ره السلطة الإداریة بحقه، وهذا الأسلوب هو ما اللجوء إلى القضاء للطعن في أي قرار غیر قانوني تصد
في عجالة و بالقدر - اصطلح على تسمیته بدعوى الإلغاء أو قضاء الإلغاء و للتعرف على هذه الدعوى 

وبیان الجهة القضائیة المختصة بنظرها والإجراءات الواجب إتباعها لرفعها وشروط  - الذي یفید الدراسة
  ب وفقاً للنقاط التالیة :قبولها یقتضي دراسة هذا المطل

  ماهیة دعوى الإلغاء والجهة القضائیة المختصة بنظرها. -أولاً 

  الإجراءات الواجب اتبعاها لإقامة دعوى الإلغاء. - ثانیاً 

  شروط قبول دعوى الإلغاء. - ثالثاً 

  :ماهیة دعوى الإلغاء والجهة القضائیة المختصة بنظرها -أولاً 
 ماهیة دعوى الإلغاء:  - أ 
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فقهاء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء تعتبر وسیلة هامة من وسائل الرقابة القضائیة أجمع 
على مشروعیة القرارات الإداریة وتكمن أهمیتها في أنها تحقق المزید من الضمانات الهامة للموظف العام 

مانات من أجل حمایة حقوقه فدعوى الإلغاء قد أوجدها مجلس الدولة الفرنسي لتشكل ضمانة من ض
الشرعیة لكبح جماح السلطة التنفیذیة وكفالة التزامها بأحكام القانون ولقد تعددت تعریفات الفقهاء التي 
تناولت دعوى الإلغاء إلا أنها كلها تدور في فلك واحد فدعوى الإلغاء هي "الدعوى التي یرفعها أحد 

وعلى ذلك فإن قضاء الإلغاء ، )1(الأفراد أو إحدى الهیئات بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون"
یوصف بأنه قضاء موضوعي یخاصم القرار الإداري  لعدم مشروعیته  فإذا تبین للقاضي الإداري مجانبة 
القرار للقواعد القانونیة النافذة حكم بإلغائه وبالتالي إبطال الآثار المترتبة علیه وعلى هذا الأساس یوصف 

هذا وتتعدد التسمیات أیضاً التي تطلق على دعوى الإلغاء ، )2(وعیةقضاء الإلغاء بأنه حامي حمى المشر 
فیستخدم اصطلاح قضاء الإلغاء أو الطعن بالإلغاء، أو طلب الإلغاء، أو الطعن بسبب تجاوز السلطة، 

  .)3(وهي عبارات مترادفة یقصد بها التعبیر عن معنى واحد هو إلغاء القرار الإداري

  

  

 نظر دعوى الإلغاء :الجهة القضائیة المختصة ب  - أ 

ینعقد الاختصاص بنظر دعوى الإلغاء في الدول محل الدراسة المقارنة إلى محاكم القضاء 
  الإداري دون غیره وذلك على النحو التالي:

 العربیة: في جمهوریة مصر - 1

"تختص محاكم  1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (10جاء في المادة (
  الآتیة:المسائل غیرها بالفصل في  مجلس الدولة دون

) الطلبات التي یقدمها ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین في  (ثالثاً
  الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوات.

                                                             
  تعریفات اخرى : في انظر، و 334هذا التعریف للدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص )1(

  .79الدكتورمحمد میرغني خیري : القضاء الإداري ومجلس الدولة ، مرجع سابق ، ص  -

  .171، مرجع سابق ، ص ةالمشروعیالدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مبدأ  -
دراسة مقدمة لكلیة الحقوق بجامعة السابع المستشار الدكتور مفتاح محمد قزیط : دعوى الإلغاء ضمانة لسیادة مبدأ المشروعیة ،  )2(

  .4من اكتوبر ، مصراته ، لیبیا ، بدون سنة نشر، ص 
  .344أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، الدكتور  )3(
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) الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة بإ حالتهم إلى المعاش (رابعاً
  أو الإستیداع أو فصلهم بغیر الطریق التأدیبي.

  .)1((رابع عشر) سائر المنازعات الإداریة"

ولما كان قرار تقدیر الكفایة یندرج في عموم الطلبات المنصوص علیها في فقرات هذه المادة 
العاملین والتي لا تخرج وبالتالي یكون مجلس الدولة هو المختص بالفصل  في الطعون في تقاریر كفایة 

) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر 14/1هذا وقد أشارت المادة (، )2(عن كونها من دعاوي الإلغاء
على أن "تختص المحاكم الإداریة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص علیها في البنود ثالثاً 

العمومیین من المستوى الثاني والمستوى الثالث  ورابعاً من المادة العاشرة متى كانت متعلقة بالموظفین
وقد أكدت على هذا الاختصاص ، )3(ومن یعادلهم وفي طلبات التعویض المترتبة على هذه القرارات"

المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها بقولها :" ومن حیث أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون 
وص علیها في المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر غیرها بنظر المنازعات الإداریة المنص

ینطوي على نوعین من الولایة القضائیة الأول هو ولایة الإلغاء ومحلها  1972) لسنة 47بالقانون رقم (
دعاوى الإلغاء المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة للسلطات الإداریة سواء أكانت صادرة في شئون 

العمومیین أم في شئون الأفراد أو الهیئات بسبب مخالفة القانون بالمعنى العام فموضوعها هو  الموظفین
 .)4(شرعیة القرار الإداري..."

 في المملكة العربیة السعودیة: - 2

وفي المملكة العربیة السعودیة یختص دیوان المظالم بالفصل في المنازعات الإداریة باعتباره 
 1402) لسنة 51/ب) من نظام دیوان المظالم الحالي رقم (م/8في المادة (محكمة قضاء إداري فقد جاء 

، على أن "یختص دیوان المظالم بالفصل فیما یأتي:... (ب) الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن  هـ

                                                             
 ،سابق الإشارة إلیه.1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم(10: المادة(انظر )1(

والمنشور في مختارات من المبادئ   18/1/2000القضائیة ، جلسة 1) لسنة 1460العلیا ، الطعن رقم (المحكمة الإداریة  )2(
،  2000، نوفمبر ،بدون دار نشر،  2000حتى أكتوبر  1999القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري في الفترة من أكتوبر 

  .337ص 
 ،سابق الإشارة إلیه.1972) لسنة 47رقم() من قانون مجلس الدولة 14/1: المادة(انظر )3(

والمنشور في الموسوعة الإداریة   27/7/1991القضائیة ،جلسة  35) لسنة  3142المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن ر قم ( )4(
  .762، ص  387)، قاعدة رقم 33الحدیثة ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء(
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في القرارات الإداریة حتى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عیب في شكل أو مخالفة النظم 
  )1(أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها أو إساءة استعمال السلطة..."واللوائح 

یتضح من نص هذه المادة بأن دیوان المظالم یملك النظر في إلغاء القرارات الإداریة التي یشوبها 
أحد أسباب البطلان التي جاءت في نص المادة وبهذا یكون لدیوان المظالم في المملكة العربیة السعودیة 

  .)2(محكمة قضاء إداري الجهة المختصة بنظر دعاوى الإلغاء التي یقیمها أصحاب الشأن أمامهاباعتباره 

 في فلسطین: - 3

وفي التشریع الفلسطیني فإن الجهة القضائیة المختصة بنظر الطعن في القرارات الإداریة هي 
یل المحاكم ) من قانون تشك33علیا وذلك طبقاً لنص المادة (عدل المحكمة العلیا بصفتها محكمة 

  ، والتي جاء في فقرتها الثانیة أن "محكمة العدل العلیا تختص بالنظر في:2001) لسنة 5النظامیة رقم(

الطلبات التي یقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإداریة النهائیة الماسة بالأشخاص 
، وكذلك ما جاء في الفقرة )3(ذلك النقابات المهنیة"أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في 

الرابعة من المادة نفسها من أن محكمة العدل العلیا مختصة بالنظر في "المنازعات المتعلقة بالوظائف 
العمومیة من حیث التعیین أو الترقیة أو العلاوات أو المرتبات أو الإحالة إلى المعاش أو التأدیب أو 

  .)4(وسائر ما یتعلق بالأعمال الوظیفیة" الاستیداع أو الفصل

وهكذا یتبین أن  محكمة العدل العلیا تنعقد بصفتها محكمة قضاء إداري ولها بهذه الصفة حق 
النظر في جمیع المنازعات الإداریة وجمیع القضایا المتعلقة بالوظیفة العامة وبالتالي تختص بإلغاء 

لمعیبة ومما یجدر التنبیه إلیه أن قضاء محكمة العدل العلیا لدینا تقاریر تقییم الأداء الوظیفي الباطلة أو ا
هو قضاء مبرم ومن درجة واحدة ، بحیث لا تستأنف أحكام هذه المحكمة ولا مجال للطعن في أحكامها 

  .)5(وذلك بعكس ما هو الحال في القضاء الإداري المصري حیث التقاضي على درجتین
                                                             

هـ والمنشور في جریدة أم 17/7/1402) وتاریخ 15لم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م//ب) من نظام دیوان المظا8: المادة(انظر )1(
  هـ.28/7/1402) وتاریخ 2918القرى (الجریدة الرسمیة بالمملكة العربیة السعودیة)،العدد (

  لمزید من التفاصیل راجع : )2(

  .292-291الدكتور السید خلیل هیكل : القانون الإداري السعودي ، مرجع سابق ، ص  -

  .25عبد المحسن بن عبد االله الزكري : أنظمة المظالم ، مرجع سابق ، ص  الدكتور -
و المنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة  2001) لسنة 5) من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم (33/2: المادة (انظر )3(

  .279، ص  2001 ) ، سبتمبر38للسلطة الوطنیة الفلسطینیة) ، العدد (
  ) من ذات القانون.33/4: المادة(انظر )4(
  .168الدكتور محمد علي أبو عمار : القضاء الإداري في فلسطین ، مرجع سابق ، ص  )5(
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في أحد أحكامها بقولها : "وكون القضاء الإداري لدینا على درجة  وفي ذلك قضت محكمة العدل العلیا
واحدة وذلك یعني بأن أحكامه لا تقبل المراجعة بأي طریق من طرق الطعن فضلاً عن أن أي حكم 
بإلغاء القرارات محل الطعن له حجة عامة كاملة شاملة مانعة من أي نزاع أو دعوى ویكتسب الحكم 

  .)1(بما یجعلها غیر قابلة للمراجعة" الدرجة القطعیة المبرمة

  الإجراءات الواجب اتبعاها لإقامة دعوى الإلغاء: -ثانیاً 
 في جمهوریة مصر العربیة :  - 1

من قانون مجلس الدولة المصري التي یجب على المدعي "صاحب الشأن" إتباعها  )25(حددت المادة 
  لإداریة:لإقامة الطعن فیما یتعلق بطلبات الإلغاء أمام المحاكم ا

  یقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة . –أ 
  یجب تقدیم هذا الطلب بعریضة موقعه من محام مقبول أمام المحكمة . - ب
   - یجب أن تتضمن العریضة البیانات التالیة: –ج 

  اسم الطالب (المدعي) . -
  أسماء من یوجه إلیهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم . -
  موضوع الطلب . -
  تاریخ التظلم من القرار ونتیجة هذا التظلم . -
  بیان بالمستندات المؤیدة للطلب . -

  یجب أن یرفق بالعریضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فیه  –د
  للمدعي ( الطالب ) أن یقدم مع العریضة مذكرة یوضح فیها أسانید الطلب . –هـ
افة للأصول عددا كافیاً من صور العریضة والمذكرة على الطالب أن یودع قلم كتاب المحكمة بالإض –و

  وحافظة بالمستندات . 
  .  )2(محلاً مختاراً للطالب ةیعتبر مكتب المحامي الموقع على العریض –ي 
وفى السعودیة  بینت المادة الأولي من قواعد المرافعات والإجراءات   في المملكة العربیة السعودیة: - 2

ات التي یجب على المدعي إتباعها لإقامة الدعوى الإداریة وذلك كما یلي أمام دیوان المظالم الإجراء
:  

  ترفع الدعوة الإداریة بطلب من المدعي یقدم إلى رئیس دیوان المظالم أو من ینوب عنه .  - أ
  -یجب أن یتضمن الطلب البیانات التالیة :   -  ب

                                                             
  ) ، حكم غیر منشور. 43/2005) في الدعوى رقم (133محكمة العدل العلیا ، الحكم رقم ( )1(
  ،سابق الإشارة إلیه.1972) لسنة 47رقم( ) من قانون مجلس الدولة25: المادة(انظر )2(
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  بیانات كل من المدعي والمدعى علیه. -
 موضوع الدعوى -

 . )1(قرار المطعون فیه ونتیجة هذا التظلمتاریخ التظلم من ال -

  في فلسطین: - 3

الإجراءات الواجب  2001) لسنة 5وفي فلسطین لم یتضمن قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم (
إتباعها لإقامة دعوى إلغاء القرار الإداري أمام محكمة العدل العلیا إلا أن قضاء هذه المحكمة استقر 

كمات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد به نص في الإجراءات والأصول على تطبیق قانون أصول المحا
  .)2(المتبعة أمام المحكمة العلیا بالقدر الذي لا یتعارض وطبیعة الدعوى الإداریة

وقد أكدت على ذلك المحكمة العلیا بصفتها محكمة دستوریة في أحد أحكامها بقولها :"... وحیث أن 
 -بما فیها المحكمة العلیا - تقاضي أمام كافة درجات المحاكم في فلسطین القانون الذي یحكم إجراءات ال

باعتباره القانون العام الواجب  2001) لسنة 2هو قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (
نجد أن هذا القانون  - سالف الذكر-وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنیة التجاریة، )3(التطبیق"

  بتحدید إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العلیا كما یلي:قام 

) من القانون المذكور بأنه یجب أن " تبدأ الإجراءات أمام محكمة 283طبقاً لأحكام المادة (ف
العدل العلیا بتقدیم استدعاء إلى قلم كتاب المحكمة بعدد المستدعى ضدهم مرفقاً به الأوراق المؤیدة 

–) من ذات القانون على البیانات الواجب توافرها  في لائحة الدعوى 52مادة (، كما تضمنت ال)4(له"
  وذلك على النحو الأتي:-بصفة عامة

  اسم المحكمة.  - أ
 اسم المدعي والمدعى علیه و صفاتهم ومحال عملهم وموطنهم.   -  ب

  .موضوع الدعوى -ج

                                                             
 هـ، سابق الإشارة إلیه.1409) لسنة 190) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم رقم(1المادة( :انظر )1(

الفلسطیني ) والمشار إلیه في مجلة العدالة والقانون الصادرة من المركز 5/2001: محكمة العدل العلیا في الدعوى رقم (انظر )2(
  .149، رام االله ، ص  2006لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة ) ، العدد الرابع ، حزیران ، 

ونذكر  132) والمشار إلیه في المرجع السابق، ص5/2005المحكمة العلیا في صفتها محكمة دستوریة ، الطعن الدستوري رقم ( )3(
) لسنة 2) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم (2على ص المادة (بأن المحكمة العلیا في هذا الشأن صدرت تأسیساً 

والتي تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعاوي والطلبات والدفوع والطعون المدنیة والتجاریة أمام المحاكم  2001
  النظامیة في فلسطین.

والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة  2001) لسنة 2المدنیة والتجاریة رقم ( ) من قانون أصول المحاكمات283: المادة (انظر )4(
  .5)، سبتمبر،ص 38الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة) ،العدد(
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حكمة صلاحیة نظر وقائع و أسباب الدعوى وتاریخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبین أن للم - د
  الدعوى.

 .)1(توقیع المدعي أو وكیله -هـ 

على أن یتم تقدیم لائحة  - سالف الذكر- ) من قانون أصول المحاكمات285وقد أوجبت المادة (
الدعوى لدى محكمة العدل العلیا من قبل محام مزاول كما یجب أن یكون توكیل المحامي موقعاً من 

 .)2(المستدعي

  دعوى الإلغاء : شروط قبول -ثالثاً 
یقصد بشروط قبول دعوى الإلغاء تلك الشروط التي یجب توافرها حتى یمكن للمحكمة أن تقوم 
بنظر الدعوى وذلك بصرف النظر عن موضوع الدعوى فإذا لم تتوافر شروط القبول قضت المحكمة بعدم 

لشروط الشكلیة لقبول دون التعرض لموضوع الدعوى ولذلك تسمى هذه الشروط با -شكلاً  –قبول الدعوى 
دعوى الإلغاء وفي ذلك تذهب المحكمة الإداریة العلیا بمصر في أحد أحكامها إلى القول :" إن لدعوى 

شروطاً لا بد من توافرها حتى تكون هذه الدعوى مقبولة  -طبقاً لما جرى علیه القضاء الإداري -الإلغاء 
دى لموضوع المخالفة المدعاة إذ لا یمكنه بحث أمام القضاء وعلیه أن یتصدى لها بالفحص قبل أن یتص

الموضوع إلا بعد أن یتأكد له توافر هذه الشروط إذا لم تتوافر تحتم علیه الحكم بعدم قبولها دون التغلغل 
  .)3(في الموضوع"

هذا وبعد الإطلاع على القوانین وبعض أحكام القضاء في الدول محل الدراسة المقارنة وكذلك ما 
الفقهاء في هذا الشأن تبین للباحث أن هناك من الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء تتعلق  سطرته أقلام

بالقرار محل الطعن وشروط تتعلق برافع الدعوى وأن ترفع الدعوى في المواعید المقررة وذلك على النحو 
  : )4(التالي

                                                             
 ) من ذات القانون.52: المادة (انظر )1(

  ) من ذات القانون.285المادة (: انظر )2(
و المشار إلیه في كتاب الدكتور  أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء  1962مارس  25حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ   )3(

  .388الإداري ، مرجع سابق ، 
  لمزید من التفاصیل حول هذه الشروط راجع :  )4(

  وما بعدها. 620الدكتور سلیمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 387قضاء الإداري ، مرجع سابق ، الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط ال -

  وما بعدها. 175الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  -

  وما بعدها. 21قزیط : دعوى الإلغاء ضمانة لسیادة مبدأ المشروعیة ، مرجع سابق ،ص  المستشار الدكتور  مفتاح محمد -
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  الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن :  - أ 

أن یكون القرار المطعون فیه بالإلغاء قراراً إداریاً ونهائیاً وأن یكون اشترط الفقه والقانون والقضاء 
  هذا القرار صادراً من جهة إداریة وطنیة وأن یكون ماساً بالمركز القانوني للطاعن.

 أن یكون قراراً إداریاً ونهائیاً : - 1

فردة قاصداً إحداث لكي یكون القرار قابلاً للطعن بالإلغاء أن یصدر عن سلطة إداریة وبإرادتها المن
أثر قانوني "فتتوافر مقومات القرار الإداري وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قیامها بوظائفها إلى 
الإفصاح عن إرادتها الذاتیة الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح في الشكل الذي یتطلبه 

لك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث علیه ابتغاء القانون بقصد إحداث أثر قانوني معین متى كان ذ
ویصبح القرار الإداري نهائیاً إذا ما اكتملت مقوماته وأصبح قابلاً للتنفیذ دون ، )1(مصلحة عامة"

الحاجة إلى تصدیق جهة إداریة أخرى علیه وأن القرار قبل التصدیق علیه لا یعتبر سوى مجرد إجراء 
  .)2(تب علیه أي أثر ومن ثم فلا یقبل الطعن بالإلغاءتمهیدي أو تحضیري ولا یتر 

بعد أن یتم اعتماده  وعلى ذلك یعتبر تقریر كفایة الأداء قراراً إداریاً نهائیاً یجوز الطعن فیه بالإلغاء
من لجنة شون العاملین أو الرئیس الإداري الأعلى أو اللجنة المشكلة لهذا الغرض حسب الأحوال في 

  القانون المقارن.

) قد ناطت بلجنة 31وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامها بأن"... المادة (
شئون العاملین سلطة وضع التقاریر السنویة عن العاملین، سواء عن طریق اعتماد تقدیرات الرؤساء أو 

دیق سلطة أعلى تعدیل هذه التقدیرات بقرار مسبب، ولما كانت قراراتها في هذا الشأن لا تخضع لتص
  . )3(فإن ما تصدره هذه اللجنة من قرارات في هذا الصدد تعد قرارات إداریة نهائیة"

وهكذا یتبین أن أحد شروط قبول الطعن في القرار الإداري أنه یجب أن یكون هذا القرار نهائیاً أي 
موقوفاً أو كان قابلاً  أنه لا یتطلب التصدیق علیه من سلطة إداریة علیا ، حتى لو كان القرار الإداري

للسحب أو اتصف القرار بالتوقیت وأن هذا الشرط یعتبر متحققاً إذا اكتسب القرار صفة النهائیة أثناء 
وقد اشترط المشرع المصري في قانون مجلس الدولة أن یكون ، )4(سیر الدعوى وقبل صدور الحكم فیها

                                                             
والمنشورة في الموسوعة الإداریة  18/6/1997) جلسة 7/1/98عمومیة لمجلس الدولة المصري ، فتوى ملف رقم (الجمعیة ال )1(

  .571) ، ص 145)، قاعدة رقم (49الحدیثة، سابق الإشارة إلیها ، الجزء(
  .78الدكتور  طعیمة الجرف : رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة ، مرجع سابق ،ص  )2(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  12/1/1975القضائیة جلسة  15) لسنة  1113الإداریة العلیا، الطعن رقم (المحكمة  )3(

  .2640التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ،ص 
  .442الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ،  )4(
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ة العاشرة منه الفقرة الثالثة والخامسة والسادسة القرار محل الطعن نهائیاً وذلك وفق ما جاء بنص الماد
  .)1(والثامنة والتاسعة

) من قانون تشكیل المحاكم 33/2حیث ورد في المادة ( وأخذ بذلك أیضاً المشرع الفلسطیني
النظامیة وهي بصدد بیان اختصاصات محكمة العدل العلیا بأن  "تختص محكمة العدل العلیا بالنظر في 

وقد قضت محكمة ، )2(دمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات النهائیة..."الطلبات التي یق
العدل العلیا الفلسطینیة في كثیر من أحكامها بعدم جواز الطعن في القرارات غیر النهائیة ومن ذلك ما 

بشأن ما نسب  قررته في أحد أحكامها"...وحیث أن المستدعي رفع الطلب الماثل قبل صدور قرار نهائي
إلیه ، وحیث أنه یسمو من الشك أنه یمتنع على محكمة العدل العلیا التصدي للقرارات الإداریة غیر 

  .)3(النهائیة مما یتعین معه رفض الطلب"

ً على ما تقدم یجوز للموظف العام اللجوء إلى  القضاء للطعن بتقریر تقییم أدائه بشرط  إذاً وبناء
استوفى جمیع المراحل التي رسمها القانون وبالتالي یصبح قراراً إداریاً نهائیاً قابل أن یكون هذا التقریر قد 

  للطعن فیه بالإلغاء.
 

 أن یصدر القرار الإداري من سلطة إداریة وطنیة : - 2

ویشترط في القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء أن یكون صادراً من سلطة إداریة وطنیة سواء 
ارجها وهذا شرط جوهري ومنطقي ویتفق مع مفهوم السیادة في الدولة المعاصرة داخل حدود الدولة أو خ

فالقضاء الوطني لیس له ولایة على القرارات الإداریة الصادرة عن الجهات الأجنبیة وبذلك قضت 
المحكمة الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامها والذي جاء فیه "...ومتى كان ذلك فإن القرارات التي 

عن جامعة الإسكندریة في هذا المجال ترتد آثارها إلى جامعة بیروت العربیة اعتباراً بأنها تتعلق  تصدر
نما تعبر عن  ٕ بشؤون الطلاب التابعین لهذه الجامعة ومن ثم فإنها لا تعبر عن الإرادة الذاتیة المصریة وا

خیریة المنشأة وقفاً للقانون إرادة أجنبیة هي إرادة جامعة بیروت العربیة التابعة لإحدى الجمعیات ال
وعلیه لا یقبل الطعن بإلغاء تقاریر تقییم الأداء أو تقاریر الكفایة الصادرة عن الهیئات ، )4(اللبناني"

الأجنبیة الدولیة أو السفارات أو القنصلیات أمام القضاء الوطني إنما یجب أن تكون هذه التقاریر صادرة 

                                                             
  ، سابق الإشارة إلیه . 1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم (10: المادة (انظر )1(
  ، سابق الإشارة إلیه . 2001) لسنة 5) من قانون تشكیل المحاكم رقم (33/2: المادة (انظر )2(
  قرار غیر منشور. 15/12/1999)، جلسة 266/98محكمة العدل العلیا ، القرار رقم ( )3(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  28/5/1977القضائیة ، جلسة  18)  لسنة 527حكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (الم )4(

  .80التي قررتها المحكمة في خمس عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الأول ، ص 
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هذه السلطة بالخارج ، فالرقابة القضائیة تشمل القرارات الصادرة عن سلطة إداریة وطنیة حتى لو كانت 
 .)1(عن السلطات الوطنیة أینما وجدت

  . أن یكون القرار الإداري مؤثراً في مركز الطاعن:3

سلطة إداریة وطنیة  نوصادر علا یكفي أن یكون القرار المطعون فیه أن یكون قراراً إداریاً نهائیاً 
نما یجب أن یؤثر هذا القرار في المركز القانوني للطاعن ، وذلك لكي یكون قابلاً للط ٕ عن فیه بالإلغاء وا

ذا الأثر ممكناً وجائزاً بإنشاء مركز قانوني جدید أو بتعدیل أو بإلغاء مركز قانوني قائم بالفعل ما دام ه
 ، : في ر الأولالعنصویتطلب لتحقیق هذا الشرط في نظر الفقه توافر عنصرین أساسیین یتمثل قانوناً

وجوب تولد أثار قانونیة عن القرار الإداري المطعون فیه ، فلا یقبل الطعن بالإلغاء في القرارات التي لا 
: یجب یكون القرار مولداً للآثار القانونیة بذاته فیكون الطعن  يالعنصر الثانتولد آثار قانونیة و أما 

ویتطلب مجلس الدولة ، )2(القانونیة المطلوب إلغاؤها بالإلغاء في القرارات ذات الصلة المباشرة بالآثار
المصري توافر هذا الشرط حیث قرر "أنه یلزم لقبول دعوى إلغاء القرارات الإداریة أن یكون من شأن 

  .)3(القرار التأثیر في المركز القانوني للطاعن فإذا لم یكن القرار مؤثراً في مركزه القانوني لم یجز الطعن"

لا تقبل دعوى الإلغاء في القرارات التي لا ترتب آثاراً قانونیة لعدم إلحاقها  ما سبق وترتیباً على
أیة أضرار أو مساس بالمراكز القانونیة وكذلك لا تقبل هذه الدعوى إذا كان القرار الذي یرتب آثاراً قانونیة 

.   معینة ولكنها غیر ممكنة أو جائزة قانوناً

لتحضیریة عن نطاق دعوى الإلغاء لكونها لا تنتج آثاراً قانونیة من وكذلك تخرج الأعمال التمهیدیة وا
تلقاء نفسها حیث هي تمهید لإصدار قرار إداري نهائي یحدث آثاراً قانونیة معینة ، وتخرج عن نطاق 

والتعلیمات المصلحیة لأنها لا تحدث آثاراً قانونیة  معینة ولكنها تؤدي إلى شرح  تدعوى الإلغاء المنشورا
وتخرج عن نطاق دعوى الإلغاء أیضاً كل الأعمال التي ین واللوائح أو بیان أسلوب العمل، تفسیر القوانأو 

جراءات الخاصة بتنفیذ هذا القرار، تتخذ بعد إصدار القرار الإداري المحدث للآثار القانونیة وكذلك الإ
قة بین الرؤساء والمرؤوسین وكذلك تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء الإجراءات الداخلیة والتي تشمل العلا

  .)4(وما یصدرونه إلیهم من أوامر أو ملاحظات متعلقة بسیر العمل الداخلي وأسلوب توزیعه
                                                             

دعوى الإلغاء ) منشأة المعارف الإسكندریة ،  -اء الإداري الدكتور إبراهیم عبد العزیز شیحا : القضاء الإداري ( ولایة القض )1(
  .49،وأیضاً  الدكتور  عبد الغني بسیوني : القضاء الإداري ، مرجع سابق، ص  364، ص  2003

  .443الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .443، مشار إلیه في المرجع السابق  ،ص 23/12/1967حكم المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ  )3(
  لمزید من التفاصیل راجع : )4(

 2001الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، شروط القبول وأوجه الإلغاء ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -
  وما بعدها. 397، ص 
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أداء الموظفین وذلك طالما  موتطبیقاً لما تقدم یبقى هذا الشرط متحققاً في القرارات الصادرة بتقیی
لقانون وهي بهذه المثابة ترتب آثاراً قانونیة كانت هذه القرارات قد صدرت مستوفیة لشروط الصحة ووفقاً ل

،  تؤثر في المركز القانوني للموظف العام وبذلك قضت المحكمة  )1(-كما أسلفت الدراسة -معینة 
الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامها بقولها : " إن التقریر السنوي المقدم عن الموظف بعد استیفاء 

نهائي یؤثر مآلاً في الترقیة أو منح العلاوة أو خفض الدرجة أو المرتب أو مراحله هو بمثابة قرار إداري 
الفصل من الوظیفة وعلى أنه بهذه المثابة فإن ولایة التعقیب على تقدیر الكفایة في التقریر السنوي إنما 

  .)2(هي لقضاء الإلغاء باعتباره القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإداریة"

بأنه ولكي یكون تقریر تقییم الأداء الوظیفي قابلاً للطعن فیه بالإلغاء أم  من كل ما سبق ونخلص
القضاء یجب أن تتوافر له صفة القرار الإداري النهائي الصادر عن سلطة إداریة وطنیة ومؤثراً في 

  المركز القانوني للموظف العام.

  الشروط المتعلقة برافع الدعوى:  -ب 

لفقه والقانون والقضاء بأنه یجب لقبول دعوى الإلغاء أن یكون لرافع لعله من المسلمات في ا
وقد اشترط قانون مجلس  الدعوى مصلحة شخصیة وذلك استناداً للمبدأ العام لا دعوى بلا مصلحة.

) 12/1الدولة المصري صراحة توافر مصلحة شخصیة لرافع دعوى الإلغاء وذلك من خلال نص المادة (
  .)3(تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص لیست لهم فیها مصلحة شخصیة" حیث نصت على أنه "لا

) من قانون أصول المحاكمات 3/1وذلك وفقاً لأحكام للمادة ( وكذلك فعل المشرع الفلسطیني
المدنیة والتجاریة حیث نصت على أنه "لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا یكون لصاحبه 

والمصلحة في الدعوى هي عبارة عن الفائدة أو المنفعة التي یسعى ، )4(ن"مصلحة قائمة فیه یقرها القانو 
المدعي إلى تحقیقها في الدعوى الذي یقیمها وقد تتمثل في حمایة حقه أو في الحصول على تعویض 

ویشترط في المصلحة أن تكون شخصیة ومباشرة أي ، )5(مالي أو أدبي إذا توافرت الأسباب القانونیة لذلك
رافع الدعوى في حالة قانونیة أثر فیها القرار الإداري المطعون فیه تأثیراً مباشراً و في ذلك أن یكون 

قضت المحكمة الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامها بأن "یكفي لمخاصمة القرار الإداري في دعوى 

                                                             
  الدراسة.من  78ص راجع ما ورد في  )1(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  25/6/1966القضائیة ، جلسة  10) لسنة 710داریة العلیا ، الطعن رقم (المحكمة الإ )2(

  .2637التي قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ، ص 
 الإشارة إلیه.، سابق 1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم(12/1المادة ( :انظر )3(

 ،سابق الإشارة إلیه.2001) لسنة 22) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم(3/1: المادة (انظر )4(

  .210طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  الدكتور )5(
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لمدعي مصلحة شخصیة الإلغاء أن یكون لرافعها مصلحة شخصیة یؤثر فیها ذلك القرار تأثیراً مباشراً و ل
وسواء كانت هذه المصلحة مادیة أو مصلحة أدبیة أو معنویة فلا فرق بین ، )1(مباشرة في الطعن..."

المصلحتین المادیة والأدبیة كشرط لقبول دعوى الإلغاء وقد استقرت أحكام القضاء الإداري المصري منذ 
  .)2(لإلغاءالبدایة على أن توافر المصلحة الأدبیة یكفي لقبول دعوى ا

وعلى الرغم من أن القواعد العامة تقرر بأنه یجب أن تكون المصلحة التي تبرر قبول الدعوى 
محققة وقائمة وحالة فإن الأمر یختلف في دعوى الإلغاء حیث یجوز رفع هذه الدعوى بطلب إلغاء 

ً لنص المادة الرابع، )3(القرارات الإداریة حتى ولو كانت المصلحة محتملة ◌ ة من قانون المرافعات فوفقاً
المدنیة والتجاریة المصري تكفي المصلحة المحتملة لقبول الدعوى إذا كان الغرض من الطلب الاحتیاط 

  .)4(الاستیثاق لحق یخشى زوال دلیله عند النزاع فیه لدفع ضرر محدق أو

) من 3/2في المادة (نص المادة الرابعة من القانون المصري  ولقد كرر المشرع الفلسطیني 
ومن الجدیر ذكره في هذا الشأن أن  - سابق الإشارة إلیه  –قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة 

المجال الخصب لأحكام القضاء المصري بشأن المصلحة المحتملة هو طعون الموظفین والمثال الواضح 
ن   ٕ لم تتوافر شروط الترقیة على ذلك أنه یجوز للموظف رفع دعوى بإلغاء قرار صدر بترقیة غیره حتى وا

للطاعن وذلك اكتفاء بالمصلحة المحتملة حیث إن الأسبقیة في الدرجة لها أثرها في ترقیة الموظف إن لم 
أما إذا انتفت المصلحة المحققة أو المحتملة فلا تقبل الدعوى لانتفاء المصلحة كما إذا ، یكن حالا فمآلاً 

وقد ، )5(ن أحدهما في كادر فني والآخر في كادر إدارياختلف كادر الطاعن عن كادر المرقى بأن كا
اختلف رأي الفقهاء حول وضع شرط الصفة في دعوى الإلغاء حیث یرى البعض أنه مستقل عن شرط 

ولقد ، )6(المصلحة بینما یتجه الرأي الغالب في الفقه إلى دمج شرط الصفة مع شرط المصلحة في الدعوى

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  6/12/1961ضائیة ، جلسة الق 6) لسنة 3230المحكمة الإدارة العلیا ، الطعن رقم ( )1(

  .691قررتها المحكمة في خمس سنوات ، سابق الإشارة إلیها ، ص 
  .478الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  )2(
غاء سینال فائدة معینة من إلغاء القرار المطعون فه سواء كانت وتكون المصلحة محققة إذا تأكد مقدماً أن المدعي في دعوى الإل )3(

هذه الفائدة مادیة أو كانت أدبیة وتكون المصلحة محتملة إذا كان لیس من المؤكد حصول هذه الفائدة عاجلاً لرافع الدعوى ، راجع في 
  .479ذلك : المرجع السابق ، ص 

  .479هذه المادة مشار إلیها في المرجع السابق ،ص  )4(
القضائیة والمشار إلیه في كتاب الدكتور   طارق فتح االله خضر :  8) لسنة 928حكم المحكمة الإداریة  العلیا في القضیة رقم ( )5(

،  2000الحكم في الدعوى ) الطبعة الرابعة ، بدون دار نشر ،  –أوجه الإلغاء  –القضاء الإداري دعوى الإلغاء ( شروط الدعوى 
  .96ص 

  .464أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  ورالدكت )6(
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ذلك ومنها حكم المحكمة الإداریة العلیا حیث قالت في أحد  استقرت أحكام القضاء المصري على
أحكامها :"... والمصلحة على هذا النحو هي التي تجعل للمدعي صفة في رفع الدعوى ویشترط أن ترفع 
الدعوى من ذي صفة على من ذي صفة بالنسبة لصفة المدعى علیه فلا تقبل الدعوى إذا لم یكن له أي 

  .)1(شأن بالنزاع..."

النسبة للوقت التي یجب أن یتوافر فیه شرط المصلحة فإن القضاء الإداري في قد استقر على وب
وعند الدفع ، )2(تطلب توافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى و أن یستمر قیامه لحین الفصل فیها

موضوعیة بانتفاء المصلحة فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى والدفع بعدم القبول هو من الدفوع ال
حیث  یدخل في إطارها وعلى ذلك فإنه لیس من الدفوع الشكلیة التي تسقط بالتكلم في الموضوع بل 

  .)3(یجوز أبدائه في أیة حالة تكون علیها الدعوى

فإن للموظف الصادر في مواجهته قرار تقییم أداء وظیفي  مصلحة  هكذا و ترتیباً على ما سبق
هذه المصلحة تتوافر حتى لو كان قرار التقییم قد تم تنفیذه قبل الفصل ظاهرة وجلیة في طلب إلغائه وأن 

زالة ما ترتب علیه من نتائج كأن  ٕ في الدعوى حیث أن إلغاء القرار المطعون فیه یترتب علیه إلغاء وا
یكون القرار قد أدى إلى حرمان الموظف من العلاوة الدوریة حیث أنه في حالة قبول طعن الموظف 

لغاء القر  ٕ   ار فإنه سوف یتم صرف العلاوة عن كل المدة التي أوقفت فیها.وا

  أن ترفع الدعوى في المیعاد المقرر لذلك : - ج

ومن الشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء أیضاً أن ترفع هذه الدعوى في المیعاد القانوني المقرر 
ع القانونیة وبالتالي استقراراً في لذلك ،فإذا كانت المصلحة العامة تقتضي أن یكون هناك استقراراً للأوضا

القرارات الإداریة، فإن مصلحة الموظفین تقتضي أیضاً  الثبات والاستقرار لمراكزهم القانونیة التي ترتبت 
على هذه القرارات، ولذلك ومن أجل التوازن بین المصلحة العامة  والمصلحة الخاصة ، ونظراً لحرص 

وضاع والمعاملات وتوفیر الطمأنینة في المراكز والعلاقات  القانونیة المشرع على كفالة استقرار كافة الأ
، تشترط التشریعات المختلفة لقبول دعوى الإلغاء أن یتم رفعها في  )4(المتصلة بأعمال السلطات العامة

) من قانون مجلس الدولة المصري على "أن 24/1قد جاء في المادة ( ففي مصر المیعاد المعین قانوناً 

                                                             
والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة ،  9/12/1980القضائیة ، جلسة  21) لسنة 747المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )1(

  .83) ،  ص 51)، قاعدة رقم (4سابق الإشارة إلیها ، الجزء(
  .473مد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص الدكتور أنور أح )2(
، وأیضاً الدكتور أنور أحمد رسلان :  66الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  )3(

  .475وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص 
  .99دعوى الإلغاء ، مرجع سابق ، ص الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري،  )4(
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ستون یوماً من تاریخ نشر القرار الإداري  -فیما یتعلق بطلبات الإلغاء - رفع الدعوى أمام المحكمة  میعاد
المطعون فیه في الجریدة الرسمیة أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن 

  .)1(به"

أمام دیوان المظالم المواعید حددت المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات  وفي السعودیة
  الواجب مراعاتها متى كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنیة وذلك على النحو التالي :

یجب قبل رفع الدعوى أمام دیون المظالم ، أن یتظلم ذو الشأن إلى الدیوان العام للخدمة المدنیة  - 1
ضاء مدة التسعین یوماً المحددة خلال ستین یوماً من تاریخ علمه بقرار رفض التظلم أو بانق

 للجهة دون أن تبت فیه.

یجب على الدیوان العام للخدمة المدنیة أن یبت في التظلم خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمه  - 2
فإذا رفض التظلم أومضت المدة المحددة دون البت فیه یكون للمتظلم رفع الدعوى إلى دیوان 

العلم برفض التظلم أو انقضاء الستین یوماً المحددة دون  المظالم خلال التسعین یوماً من تاریخ
 البت في التظلم.

إذا صدر قرار الدیوان العام للخدمة المدنیة لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإداریة بتنفیذه خلال  - 3
ثلاثین یوماً من تاریخ إبلاغه فإنه یجوز رفع الدعوى إلى دیوان المظالم خلال الستین یوماً التالیة 

 .)2(لهذه المدة

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة 284/1وفقاً لأحكام المادة (وفي فلسطین 
الفلسطیني  "یكون میعاد تقدیم الاستدعاء إلى محكمة العدل العلیا ستین یوماً من تاریخ نشر القرار 

  .)3(الإداري المطعون فیه أو تبلیغه إلى صاحب الشأن.."

ً و  أن بدء سریان میعاد دعوى إلغاء القرارات الإداریة یتحقق من تاریخ  بق یتبینما سعلى  بناء
علم أو إعلان صاحب الشأن بالقرار ولما كانت قوانین الخدمة المدنیة محل الدراسة المقارنة توجب تزوید 

ث ذلك أدائه فإن ذلك یعتبر قرینة على حدو  -كما رأینا - الموظف العام بنسخة أو صورة من تقریر تقییم 
الإعلان وعلیه یسري میعاد الطعن في تقریر التقییم أو الكفایة منذ تاریخ تسلم الموظف لنسخة من هذا 
ثبات علم صاحب الشأن بالقرار ویثبت هذا العلم من  ٕ التقریر ویقع على عاتق جهة الإدارة دائماً عبء وا

عینة وقد رددت المحكمة الإداریة العلیا أیة واقعة أو قرینة تفید حصوله دون التقید في ذلك بوسیلة إثبات م

                                                             
 ،سابق الإشارة إلیه.1972) لسنة 47) من قانون مجلس الدولة رقم(24/1: المادة(انظر )1(

 هـ،سابق الإشارة إلیها.1409) لسنة 190) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم رقم(3: المادة(انظر )2(

 ،سابق الإشارة إلیه.2001) لسنة 2أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم( ) من قانون284/1: المادة(انظر )3(
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) و 15، وعن كیفیة حساب المیعاد فقد بینت المادتین ( )1(في مصر ذات المعنى في العدید من أحكامها
) من قانون أصول المحاكمات الفلسطیني القواعد التي 20) من قانون المرافعات المصري والمادة (18(

  .)2(عوى القضائیةیجب مراعاتها عند حساب میعاد رفع الد

وبتطبیق أحكام هذه المواد على دعوى إلغاء القرارات الإداریة والتي تتضمن إلغاء تقاریر الكفایة أو تقاریر 
  تقییم الأداء یتبین الآتي:

 إن میعاد الطعن بالقرار الإداري یقدر بالأیام لا بالشهور لكونه ستون یوماً كاملة. - 1

و الیوم الذي تم فیه إعلان صاحب الشأن بالقرار فالمیعاد لا یحسب الیوم الأول من المیعاد وه - 2
یبدأ سریانه من الیوم التالي بینما یحسب الیوم الأخیر منه باعتباره میعاداً كاملاً ومن ثم یحسب 
میعاد الستین یوماً من الیوم التالي للإعلان أو النشر أو العلم الیقیني وینتهي المیعاد بانقضاء 

 .)3(ستین یوماً الیوم الأخیر من ال

إذا صادف الیوم الأخیر عطلة رسمیة فإن المیعاد یمتد إلى أول یوم عمل بعد انتهاء هذه  - 3
 العطلة.

العبرة في قبول دعوى الإلغاء أو عدم قبولها هو تاریخ إیداع صحیفة الدعوى لدى قلم كتاب  - 4
 .)4(المحكمة المختصة ولیس تاریخ إعلانها إلى صاحب الشأن

الإلغاء محدد لا یجوز الاتفاق على إطالته حیث إنه من النظام العام " فإذا  ومیعاد رفع دعوى
فوت صاحب الشأن على نفسه فرصة الطعن في التقریر في المیعاد القانوني لاستصدار حكم بإلغائه من 
 قضاء الإلغاء فإن التقریر یصبح حصیناً من الإلغاء ولا سبیل إلى مناقشته وزعزعة هذه الحصانة إلا أن

                                                             
  .108الدكتور طارق فتح االله خضر: القضاء الإداري،دعوى الإلغاء ، ص  )1(
لقد خلا قانون مجلس الدولة المصري وقانون تشكیل المحاكم النظامیة الفلسطیني من بیان الأحكام الخاصة بكیفیة حساب میعاد  )2(

 1972) لسنة 47) من قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة بالقانون رقم (3رفع دعوى الإلغاء إلا أن للقانون المصري ووفقاً للمادة (
بشأن مجلس الدولة والتي نصت على أن تطبق الإجراءات المنصوص علیها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فیما لم 

صدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي  ،هذه المادة منشورة في قوانین الهیئات القضائیة یرد فیه نص وذلك إلى أن ی
  ، وقد سار القانون الفلسطیني في نفس الاتجاه كما سبق وأوضحت الدراسة. 114والتشریعات المكملة لها ، سابق الإشارة إلیه ، ص 

والمشار إلیه في كتاب الدكتور أنور أحمد   31/3/1962القضائیة ، جلسة  5ة ) لسن772المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )3(
  .49رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص 

  لمزید من التفاصیل راجع :  )4(

  وما بعدها. 490المرجع السابق ، ص  -

  .وما بعدها 430الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  -



189 
 

، ومع ذلك فإن ذلك المیعاد یمتد  )1(یكون قد قام التقریر على وجه من أوجه انعدام القرار الإداري"
  .)2(لأسباب قانونیة أو قضائیة محددة مما یؤدي إلى إطالة المدة سواء بوقف المیعاد أو بانقطاعه

قاریر الكفایة وأما ما یوقف سریان میعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة ومن ضمنها ت
فیتمثل في القوة القاهرة وما یماثلها ، ذلك أن الطاعن یعجز عن رفع الدعوى ویبقى هذا العجز حتى 
یزول السبب وأما عن الحالات التي تنقطع فیها المدة التي من خلالها یجوز رفع دعوى الإلغاء وهي : 

إداریة على القرار وطلب الإعفاء التظلم الإداري ورفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة واعتراض جهة 
  .)3(من الرسوم القضائیة

ولكي یكون القرار الإداري الصادر بتقییم الأداء الوظیفي أو  وخلاصة القول ومن جماع كل تقدم
بتقدیر الكفایة قابلاً للطعن فیه بالإلغاء أمام القضاء الإداري یجب أن تتحقق مجموعة من الشروط 

ن یكون القرار قراراً إداریاً نهائیاً صادراً من سلطة إداریة وطنیة ومؤثراً في مركز الشكلیة والتي تتمثل في أ
الطاعن وأن یكون لصاحب الشأن مصلحة شخصیة ومباشرة في رفع الدعوى وأن یتم رفع هذه الدعوى 

أیضاً  في المیعاد المقرر قانوناً إلا أن الأمر لا ینتهي عند هذا الحد فهناك شروطاً أخرى یجب توافرها
لقبول دعوى الإلغاء وهذه الشروط ما یطلق علیها الشروط الموضوعیة والتي تتحدد من خلالها النطاق 

 الذي یمارس القضاء رقابته على القرار الإداري المطعون فیه وهذا موضوع الدراسة في المطلب التالي.

  المطلب الثالث
  فينطاق الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء الوظی

من المسلم به في الفقه والقضاء أن الأصل في القرارات الإداریة أن تصدر متمتعة بقرینة الصحة 
والمشروعیة غیر إنها قرینة قابلة لإثبات العكس ومن أراد الطعن قضائیاً في القرار علیه عبء إثبات عدم 

لصحیح المبرر له قانوناً مشروعیته وذلك بإثبات أن القرار المطعون فیه قد صدر مفتقراً إلى سببه ا

                                                             
  ) ، سابق الإشارة إلیه.710حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )1(
والمقصود بوقف میعاد دعوى الإلغاء: أنه یتم حساب المدة السابقة ضمن الأجل المحدد لرفع الدعوى وعلى ذلك فإنه لا یعني محو  )2(

سقاط المدة ا ٕ لسابقة ویبدأ بعد زوال سبب الانقطاع احتساب میعاد جدید ما انقضى من المیعاد، أما الانقطاع : فهو یعني محو وا
  كامل.

  لمزید من التفاصیل راجع: )3(

  وما بعدها. 30طعیمة الجرف : رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مرجع سابق، ص الدكتور  -

  وما بعدها. 251الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مرجع سابق، ص  -
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وفي هذا النطاق یباشر القضاء الإداري وظیفته ، )1(ویضحى بهذه المثابة مخالفاً للقانون حقیقاً بالإلغاء
القضائیة في الرقابة على القرارات الإداریة الصادرة بتقییم الأداء الوظیفي وذلك بالتحقق من مدى قیام 

من عدمه وهو ما یطلق علیه بالشروط الموضوعیة لدعوى القرار على سببه المنصوص علیه قانوناً 
الإلغاء أو أسباب الإلغاء بحیث إذا توافر في القرار المطعون فیه واحد أو أكثر من هذه الأسباب تكون 

  دعوى الإلغاء مقبولة للنظر فیها أمام القضاء الإداري.

وجبة لقبول دعوى الإلغاء على ولقد حددت القوانین في الدول محل الدراسة المقارنة الأسباب الم
/ب) من 8) من قانون مجلس الدولة المصري والمادة (10سبیل الحصر فوفقاً لنص الفقرتین من المادة (

) من قانون تشكیل المحاكم النظامیة الفلسطیني أنه "یشترط في 34نظام دیوان المظالم السعودي والمادة (
یكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عیباً في الشكل أو  طلبات إلغاء القرارات الإداریة النهائیة أن

ویعتبر في حكم سلطة، مخالفة القوانین أو اللوائح أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها أو إساءة استعمال ال
القرارات الإداریة رفض السلطات الإداریة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیها اتخاذه وفقاً 

  اللوائح".للقوانین و 

الشروط الموضوعیة أو أسباب الإلغاء التي یجب أن یستند إلیها أي قرار إداري ومن ضمن  إذاً 
ذلك قرار تقدیر الكفایة أو تقییم الأداء هي ذاتها التي یقوم القضاء ببسط رقابته علیها، وبذلك یتحدد 

بقاً للقانون، وذلك بالتحقق من أن قرار نطاق الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء أو تقاریر الكفایة ط
 ، تقدیر الكفایة المطعون فیه صادر من جهة مختصة وفقاً للشكل أو الإجراءات المنصوص علیها قانوناً
وغیر مخالفاً للقوانین واللوائح وألا یكون مقترناً بإساءة  استعمال السلطة ، وعلى ذلك إذا صدر قرار 

ذا صدر تقدیر الكفایة مخالفاً للأحكام  ٕ العامة في الاختصاص یكون مشوباً بعیب عدم الاختصاص وا
ذا صدر مخالفاً للأحكام   ٕ مخالفاً للأحكام العامة في الإجراء والشكل یكون مشوباً بعیب الإجراء و الشكل وا

 العامة للقانون یكون مشوباً بعیب مخالفة القانون وأخیرا إذا صدر هذا القرار مخالفاً للأحكام العامة في
الغایة یكون مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة وكل ذلك تحت رقابة القضاء والذي تجد في هذا العدد 

  حدها الطبیعي في التحقق من صدور القرار بتقدیر الكفایة خالیاً من كل أو من  أحد هذه العیوب.

الصادر بتقییم أداء الموظف وتطبیقاً لما تقدم یتناول الباحث أوجه الرقابة القضائیة على القرار الإداري 
  :)2(العام في مجال تقاریر تقییم الأداء  على النحو الآتي

                                                             
والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة  2/12/1995القضائیة ـ جلسة  38) لسنة 2463حكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( الم )1(

  .618) ، ص 161) ، قاعدة رقم (49، سابق الإشارة إلیها ، الجزء (
  لمزید من التفاصیل راجع : )2(

  وما بعدها. 512ع سابق ، ص أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجالدكتور  -

  وما بعدها. 234الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  -
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 الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد الاختصاص في قرار تقدیر الكفایة. - أولاً 

 الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد  الإجراءات والشكل في قرار تقدیر الكفایة. - ثانیاً 

ً ثالثا  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة القانون في قرار تقدیر الكفایة. - ◌

  الرقابة القضائیة على مدى سوء استعمال السلطة في قرار تقدیر الكفایة. - ◌ً  رابعا

  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد الاختصاص في قرار تقدیر الكفایة: - أولاً 
ي یمكن أن تشوب القرار الإداري فیجعله قابلا یعتبر عیب عدم الاختصاص من أهم العیوب الت

فإذا كان مبدأ الاختصاص في حقیقته یتضمن مجموعه من القواعد التي تحدد من یبرم  ،للطعن فیه
فإن القواعد الخاصة بعنصر الاختصاص في القرار  ،التصرفات القانونیة من الأشخاص أو الهیئات

هي تلك القواعد التي تحدد أن هذا القرار یجب أن یصدر الإداري الصادر بتقدیر كفایة الموظف العام 
من سلطة إداریة معینة وفقا للقانون فإذا تم إغفال هذه القواعد فإن القرار الإداري بتقدیر الكفایة یكون قد 
صدر مشوباً بعیب عدم الاختصاص مخالفا بذلك النظام العام مما یترتب على ذلك بعض النتائج الهامة 

.  

مفهوم قاعدة  –بإیجاز شدید  –ول الباحث دراسة هذا الوجه من أوجه الإلغاء ببیان وسوف  یتنا
فایة ومدي تعلق عیب الاختصاص الاختصاص بشكل عام وتطبیق هذه القاعدة على قرار تقدیر الك

  بالنظام العام وذلك كما یلي : 

  مفهوم قاعدة الاختصاص بشكل عام: - 1

بأن القرار الإداري یجب أن یصدر من سلطة  -ةبصفة عام- یتمثل مضمون قاعدة الاختصاص 
إداریة یمنحها القانون الصلاحیة القانونیة لإصدار ذلك القرار دون غیرها من السلطات ، فالاختصاص 

القانونیة للقیام بعمل معین وسواء كان مصدر ذلك الدستور أو القانون أو  ةهو القدرة أو الصلاحی
ي من قبل السلطة الإداریة المختصة بذلك طبقاً للقانون أو اللائحة وبصدور القرار الإدار ، )1(اللائحة

یتوجب على الجمیع احترام مثل هذه الصلاحیة القانونیة التي إذا تم تجاوزها وصدر القرار من جهة غیر 
مختصة به، یكون عندئذ هذا القرار معیباً بعیب عدم الاختصاص وقد عرفت محكمة القضاء الإداري في 

د أحكامها عیب عدم الاختصاص بأنه " عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله مصر في أح
  .)2(المشرع من سلطة هیئة أو فرد آخر"

                                                                                                                                                                                             
  وما بعدها. 330فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین ، رسالة دكتوراه ،مرجع سابق ، ص  -
  وما بعدها. 515ع سابق ، ص أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرج الدكتور )1(
والمنشورة في مجموعة المبادئ القانونیة  27/1/1957القضائیة ، جلسة  8) لسنة 1867محكمة القضاء  الإداري ، االقضیة رقم ( )2(

  .172، السنة الحادیة عشر ، سابق الإشارة إلیها ، ص 
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  تطبیق قاعدة الاختصاص على قرار تقدیر الكفایة : - 2

وفي مجال تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو تقاریر الكفایة تقتضي قاعدة الاختصاص بأن یتم 
عداد ٕ تقریر تقییم الأداء من قبل الجهة التي تملك الصلاحیة وفقاً للقانون للقیام بذلك وعلیه فقد  وضع وا

عداد تقاریر التقییم عن أداء  ٕ قیل من خلال هذه الدراسة أن القانون أناط بالرئیس المباشر بوضع وا
بوضع مرؤوسیه وعلى ذلك إذا ما كان هناك تجاوزاً لهذا الاختصاص بأن تولى شخص غیر مختص 

التقییم فإن ذلك یعد تجاوزاً على الاختصاص ویصبح القرار مشوباً بعیب عدم الاختصاص وبالتالي 
وذلك یفسح المجال بأن یبسط القضاء  –سالفة الذكر  –یتوافر سبب من أسباب إلغاء القرار الإداري 

ت المحكمة الإداریة رقابته على هذا القرار إستناداً لمخالفته لقواعد الاختصاص وفي هذا الإطار قض
العلیا في مصر في أحد أحكامها بأن "صدور القرار الإداري من جهة غیر منوط بها إصداره قانوناً یعیبه 

  .)1(بعیب عدم الاختصاص ومخالفة القانون"

في  –كما سبق وبینت الدراسة  –ووفقاً للضوابط التي قام القضاء الإداري المصري بتكریسها 
عداد تقاریر الكفایة فإن "الرئیس المباشر المنوط به وضع التقریر هو القائم مجال الاختصاص بوضع  ٕ وا

بالعمل فعلاً وقت إعداده دون من عداه من الرؤساء السابقین الذین زایلتهم ولایة مباشرة اختصاصات هذه 
، وهكذا "إن الرئیس )2(الوظیفة وذلك بغض النظر عن طول أو قصر المدة التي قضاها في وظیفته"

المباشر والمدیر المحلي ورئیس المصلحة المختص بوضع التقریر هو الذي یشغل وظیفته وقت إعداد 
التقریر فإذا زالت عنه ولایة مباشرة اختصاصات الوظیفة انتقلت ولایة الوظیفة ومن بینها الاختصاص 

ذا م، )3(بوضع التقریر إلى من حل محله ومارس اختصاصه حتى تاریخ إعداد التقریر" ٕ ا تم تخطي هذا وا
الاختصاص فإن القرار الصادر بتقدیر الأداء یكون مشوباً بعیب عدم الاختصاص وفي هذا الصدد 
ذهبت محكمة القضاء الإداري في مصر إلى أن "توقیع وكیل مصلحة الضرائب على بعض تقاریر 

، وقد مارس الموظفین بوصفه رئیساً للمصلحة على الرغم من أن رئیس المصلحة كان قائماً بعمله 
اختصاصه هذا بالنسبة إلى تقاریر البعض الآخر من الموظفین وهذا التوقیع یجعل التقدیر مشوباً بعیب 

أما في حالة "غیاب رئیس المصلحة أو قام لدیه مانع حل محله في مباشرة هذا ، و )4(عدم الاختصاص..."

                                                             
والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة  4/12/1994یة ـ، جلسة القضائ 35) لسنة 2819المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (  )1(

  .607) ، ص 158) ، قاعدة رقم (49، سابق الإشارة إلیها ، الجزء (
  ) ، سابق الإشارة إلیه.1418المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )2(
والمنشور في موسوعة المبادئ  13/4/1986،جلسة  القضائیة 29) لسنة 3083حكم المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (  )3(

  .173القانونیة ، سابق الإشارة إلیها ، العدد الثاني،  ص 
، والمشار إلیها في رسالة  فاروق  6/4/1960القضائیة ، جلسة  10) للسنة 2007محكمة القضاء الإداري ، القضیة رقم ( )4(

  .346، مرجع سابق ، ص عبدالبر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین  
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ولكن في حالة وجود ، )1(حة"الاختصاص من یقوم مقامه في العمل وهو في هذه الحالة وكیل المصل
عداد تقاریر عن أداء موظفیه  ٕ الرئیس المباشر ولم یقم لدیه مانع یمنعه في ممارسة اختصاصه بوضع وا

  هل یجوز للرئیس المباشر أن یعهد في إعداد تقاریر الكفایة إلى شخص آخر ؟

: "لا یجوز للرئیس لقد أجابت على ذلك المحكمة الإداریة العلیا في مصر في أحد أحكامها بقولها
 .)2(المباشر أن یعهد بوضع التقریر إلى شخص آخر"

عداد  ٕ ولما كانت هذه القواعد تحدد الإطار الذي یجب أن یمارس فیها الاختصاص بوضع وا
تقاریر الكفایة عن الموظفین الملتحقین بجهات عملهم الأصلیة فإن الأمر یختلف في ممارسة هذا 

بجهة عمل أخرى غیر جهة عمله الأصلیة كندبه أو إعارته أو نقله  الاختصاص عندما یلتحق الموظف
ومنعاً  - وقد سبق أن أوضحت الدراسة الجهة المختصة بوضع تقریر الكفایة في مثل هذه الحالات، لذا 

  . )3(یحیل الباحث على ما سبق توضیحه في هذا الشأن -للتكرار

عداد  ووفقاً للضوابط القضائیة السابقة فإن وعلى ما تقدم ٕ الرئیس المباشر المنوط به وضع وا
ذا تنحى أو قام لدیه مانع  ٕ التقاریر عن أداء موظفیه هو الرئیس القائم فعلاً بالعمل وقت إعداد التقریر وا
من ممارسة هذا الاختصاص انتقل الاختصاص إلى من یحل محله في العمل وفي غیر هذه الحالات لا 

والقول بعكس ذلك یؤدي إلى صدور شخص آخر،  علىلتقریر یجوز للرئیس المباشر أن یعهد بوضع ا
القرار بتقییم الأداء من شخص غیر مختص وفقاً للقانون مما یفسح المجال للمضرور من هذا القرار 

  للجوء للقضاء للطعن فیه بدعوى عدم مشروعیته استناداً لمخالفته لقواعد الاختصاص.

  : )4(عیب عدم الاختصاص من النظام العام - 3

یعتبر عیب عدم الاختصاص العیب الوحید من العیوب التي تصیب القرار الإداري المتعلق بالنظام العام 
  ، ویترتب على ذلك نتائج هامة هي :

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  15/11/1958القضائیة ، جلسة  3) لسنة 723المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (  )1(

  .547التي قررتها المحكمة في خمس سنوات ، سابق الإشارة إلیها ،  ص 
والمنشور في موسوعة المبادئ القانونیة  24/11/1985القضائیة ، جلسة  21) لسنة 964المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (  )2(

  .127، سابق الإشارة إلیها ،العدد الثاني  ص 
  .من الدراسة 70ورد في صفحة راجع ما  )3(
  راجع : )4(

  .287 – 286الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة ، مرجع سابق ، ص  -

  .519أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  الدكتور -
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أن الدفع بعدم الاختصاص لا یسقط بالدخول في موضوع الدعوى بل یجوز إبداؤه في أي مرحلة  - 1
 من مراحلها.

 ن تلقاء نفسها ولو لم یثیره طالب الإلغاء.على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص م - 2

أن قواعد الاختصاص شرعت لتحقیق الصالح العام لذلك لا یجوز للإدارة أن تتفق مع الأفراد على  - 3
تعدیل هذه القواعد أو أن تتنازل عن اختصاص منحه لها القانون أو تضیف لاختصاصاتها 

 اختصاص آخر.

 بعذر الاستعجال أو لغیره من الأعذار.لا یجوز للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص  - 4

لا یجوز تصحیح القرار المشوب بعیب عدم الاختصاص أو إجازته بإقراره من الجهة المختصة بل  - 5
 یجب صدور قرار جدید بإجراءات جدیدة وتتوافر فیه شروط القرار الإداري الصحیح.

 تعلقه بالنظام العام.للمحكمة حق التصدي لعیب عدم الاختصاص حتى لو تنازل عنه الطاعن ل  - 6

  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة قواعد الإجراءات والشكل في قرار تقدیر الكفایة : -ثانیاً 
الأصل أن القرارات الإداریة لا تخضع لأي شرط شكلي أي أن الإدارة غیر مقیدة بشكل معین 

قیامها بإصدار بعض القرارات بید أن القانون قد یشترط على الإدارة عند ، )1(في الإفصاح عن إرادتها
الإداریة إتباع إجراءات معینة أو شكل خاص ویتعین على الإدارة الالتزام بهذا الشكل وتلك الإجراءات 
ذا أغفلت عن ذلك فإن قرارها یكون معیباً بعیب الشكل  ٕ وهي بصدد إصدار هذا النوع من القرارات وا

تقر علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا في مصر ومن هذا ما اسن الطعن فیه الإلغاء أمام القضاء، ویمك
ذلك ما قضت به في أحد أحكامها حیث قالت : "القرار الإداري لیست له صیغة معینة لا بد من انصبابه 
نما یكون لكل ما یحمل من معنى اتجاه إرادة جهة الإدارة في نطاق سلطتها الملزمة إلى إحداث  ٕ فیها وا

ممكناً وجائز قانوناً وذلك طالما أن المشرع لم یحدد شكلاً معیناً یتحتم أن  آثر قانوني متى كان ذلك
ید المقصود دوعلى ذلك یقتضي دراسة هذا العیب من خلال تح)2(ینصب فیه القرار محل النزاع"

بالإجراءات والشكل بصفة عامة ومن ثم تطبیق ذلك على قرار تقدیر الكفایة أو تقییم الأداء وكذلك مدى 
  صحیح هذا العیب إذا ما صدر القرار مشوباً به على النحو التالي:جواز ت

  المقصود بالإجراءات والشكل بصفة عامة:- 1

                                                             
  .665الدكتور توفیق شحاته : مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ، ص  )1(
والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة  20/7/1997القضائیة ، جلسة  38) لسنة 858المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (  )2(

  .572) ، ص 146) ، قاعدة رقم (49شارة إلیها ، الجزء (،سابق الإ
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: العمل المستقل عن نصوص القرار ولكنها لازمة لمشروعیته وقد تكون ویقصد بالإجراءات
  .)1(قرار ذاتهالإجراءات سابقة على اتخاذ القرار كالإجراء التمهیدي وقد تكون لاحقة عله كنشر ال

فهو المظهر الخارجي الذي یتخذه قرار الإدارة للإفصاح عن إرادتها  أما شكل القرار الإداري:
  .)2(كاشتراط كتابة القرار أو أن یصدر مسبباً 

وعلى ذلك یمكن القول بأنه ولكي یكون القرار الإداري صحیحاً منتجاً لآثاره القانونیة لا بد أن 
ً أو شكلاً إ - یصدر وفقاً للشكلیات  ، التي یتطلبها القانون ومخالفة ذلك یعتبر القرار معیباً لصدوره  - جراء

خلافاً للشكل أو الإجراءات ویكون جدیراً بالإلغاء ولكن ذلك یدعو للتساؤل هل تؤدي مخالفة جمیع 
ى من هذه الشكلیات لا یستتبع عل -والحال كذلك  -الشكلیات إلى بطلان القرار الإداري ؟ أم هناك 

  مخالفتها أي بطلان ؟

من الفقه الفرنسي إلى القول: "الشكلیات لیست لها ذات  Riveroوللإجابة على ذلك یذهب 
القیمة إذ یوجد بینها تدرج في الأهمیة وهذا التدرج في الأهمیة لا یرجع فقط إلى مصدر الشكلیة وما إذا 

لك فاعلیتها الحقیقیة ، فالقضاء یمتنع عن أن بل كذ نكان قانوناً أو لائحة أو مبدأ عاماً من مبادئ القانو 
ً لتجاهل أي من الشكلیات لكنه یمیز بینها ویعتبر أن  یخضع الإدارة لشكلیة تشلها بأن یقرر البطلان جزاء

  . )3(تجاهل بعضها فقط هو الذي یرتب عدم المشروعیة"

ن من الشكلیات بین نوعیوفي هذا الاتجاه أیضاً سار قضاء مجلس الدولة المصري حیث یمیز 
ً أو شكلاً  -وهو بصدد الرقابة على مدى استیفاء الشكلیات  التي یتطلبها القانون عند إصدار  -إجراء

یترتب على مخالفتها بطلان القرار التي جوهریة الشروط الشكلیات أو سواءاً تلك ال القرار الإداري ،
وقد  الإداري على مخالفتها بطلان القرار لا یترتبالتي جوهریة الشروط غیر الشكلیات أو ال وأ الإداري

بینت ذلك المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها حیث قضت بأن  "یتعین التمییز بین ما إذا كانت 
المخالفة قد أصابت الشروط الجوهریة وهي التي تمس مصالح الأفراد وبین ما إذا كانت المخالفة قد 

لتي لا یترتب على إهدارها مساس بمصالحهم فرتب الأصل أصابت الشروط اللاجوهریة بمعنى تلك ا

                                                             
 stassino poulos : voir، نقلاً عن 349فاروق عبدالبر السید إبراهیم تقدیر كفایة العاملین، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص  )1(

ealement.  
  .665توفیق شحاته : مبادئ القانون الإداري ، مرجع سابق ،ص الدكتور  )2(
 Rivero : droit، نقلا عن  351، ص  وق عبدالبر السید إبراهیم تقدیر كفایة العاملین، رسالة دكتوراه، مرجع سابقفار  )3(

adminisratif.  
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المسلم به على المخالفة الأولى بطلان القرار بینما لا یرتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانیة 
  .)1(بطلان القرار"

كان هذا الإیجاز لمفهوم عیبي الإجراءات والشكل بصفة عامة وذلك تمهیداً لمعرفة كیف أعمل 
داري المصري رقابته في التحقق من صحة الإجراءات والشكل في القرارات الصادرة بتقدیر القضاء الإ

الأداء أو الكفایة والتي هي تندرج بطبیعة الحال ضمن القرارات التي یتطلب القانون أن تصدر وفقاً 
  .–كما سبق وبینت الدراسة  –لإجراءات معینة وشكل خاص 

  

  لى قرار تقدیر الكفایة:تطبیق قواعد الإجراءات والشكل ع- 2

هناك العدید من التطبیقات القضائیة التي أرساها مجلس الدولة المصري في هذا المجال ولبیان 
بعض هذه التطبیقات ینبغي التفرقة بین الرقابة على الإجراءات والرقابة على الشكل في قرار تقدیر الكفایة 

  :)2(على النحو التالي

 الرقابة على الإجراءات :- أ

 –سالفة الذكر  –رجت الأحكام الصادرة من مجلس الدولة المصري على تطبیق القواعد العامة د
جراءات غیر جوهریة وسوف كذلك في هذا الشأن ومیزت  ٕ بین نوعین من الإجراءات، إجراءات جوهریة وا

طلان یعرض الباحث بعض الأمثلة التي اعتبرت فیها الإجراءات جوهریة بحیث یترتب على مخالفتها الب
  و بعض الأمثلة التي لم تعتبر فیها الإجراءات كذلك.

  تطبیقات على الإجراءات الجوهریة :  -1-  أ

  أمثلة من قضاء مجلس الدولة المصري :
إغفال أي مرحلة من المراحل التي یجب أن یمر بها تقدیر الكفایة أمر ینطوي على إغفال إجراء جوهري  - 

لإداریة العلیا في أحد أحكامها بقولها : "وفقاً لأحكام القانون ، هذا ما أكدته المحكمة ا یبطل هذا التقدیر
واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً له والتي تقضي بأن یقدم التقریر السنوي عن  1951) لسنة 210رقم (

الموظف من رئیسه المباشر ثم یعرض على المدیر المحلي فرئیس المصلحة اللذین لهما الحق في 
ال تعدیل على تقدیر الرئیس المباشر ثم یعرض على لجنة شئون الموظفین لتقدیر الموافقة أو إدخ

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ التي  29/12/1964القضائیة ـ جلسة  7) لسنة 1027، الطعن رقم ( المحكمة الإداریة العلیا )1(

  .245العاشرة ، سابق الإشارة إلیها ،  ص قررتها المحكمة في السنة 
وما  353فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  لمزید من التفاصیل راجع : )2(

  بعدها.
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درجة الكفایة التي یستحقها الموظف ویكون تقدیرها نهائیاً وأنه یجب أن یمر التقریر بكافة هذه المراحل 
" لا وقع باطلاً ٕ  .)1(التي تعتبر ضمانة جوهریة للعاملین لا یسوغ إهدارها وا

تحدید الدرجات المقررة لكل بند من بنود التقریر یكون هذا التعدیل باطلاً ومخالفاً  تعدیل التقدیر دون - 
ً جوهریاً  وفي هذا الخصوص تقرر المحكمة الإداریة العلیا في أحد  للقانون لإغفاله إجراء

"...أن تقدیر كفایة الموظف سواء من الرئیس المباشر أو المدیر المحلي أو رئیس المصلحة اتطبیقاته
رسمها ونظمها القانون والقرار الوزاري المنفذ له بأن یذكر الرئیس  يأن یتم وفق الأوضاع الت یجب

المباشر أمام كل بند من بنود نموذج التقریر الدرجات التي یقدرها للموظف وكذلك الحال بالنسبة 
المباشر  للمدیر المحلي أو رئیس المصلحة فأي تعدیل یدخله أحدهما أو كلاهما على تقدیر الرئیس

یجب أن یكون على أساس الدرجات التي  یقدرها كل منهما للموظف إذ المقصود بذلك كله توفیر 
الضمانات للموظف حتى یكون التقدیر مبنیاً على أسس واضحة دقیقة فإذا حصل تعدیل في تقدیر 

تي رسمها الرئیس المباشر، سواء من المدیر المحلي أو رئیس المصلحة بالمخالفة لهذه الأوضاع ال
 القانون والقرار الوزاري المنفذ له وقع هذا التعدیل باطلاً ولا ینتج أثره .

من  1954ولما كان ذلك فإن التعدیل الذي أدخله رئیس المصلحة على تقدیر كفایة المدعي عن سنة 
 % دون تحدید الدرجات التي یقدرها لكل بند من بنود نموذج التقریر... ، یكون باطلاً 40% إلى 71

جوهري سنه ونظمه القانون، على هذا لا یمنع من إعادة تقدیر كفایة  إجراءومخالفاً للقانون لإغفاله 
"...  .)2(المدعى وفقاً للأوضاع القانونیة السلیمة حتى یمكن أن ینتج التقریر الآثار المترتبة علیه قانوناً

وجه الضعف في مستوى أدائه إعلان العامل الذي قدرته كفایته بمرتبة ضعیف أو دون المتوسط بأ - 
حیث قضت بذلك المحكمة الإداریة العلیا بقولها : "ومن  لعمله یعد إجراء جوهریاً استلزمه القانون

ن كان الأصل في التقاریر السنویة هو  السریة إلا أن المشرع أوجب في المادة ( ٕ ) من 32حیث أنه وا
كفایته بمرتبة ضعیف أو دون المتوسط بأوجه إعلان العامل الذي تقدر  1964) لسنة 46القانون رقم (

الضعف في مستوى أدائه لعمله حتى یكون على بینة منه ولكي یتمكن بعد الإحاطة بما ورد فیه من 
التظلم منه ، إن رأى وجهاً لذلك وعلق المشرع نهائیة التقریر السنوي بمرتبة ضعیف أو دون المتوسط 

م منه أو البت في التظلم إن كان العامل قد تظلم في المیعاد على إعلان العامل به وفوات میعاد التظل
المنصوص علیه قانوناً ومن ثم فإن إعلان العامل في هذه الحالة یعد إجراء جوهریاً استلزمه القانون إذ 

                                                             
أیضاً   الإشارة إلیه ،وانظر ، سابق 15/12/1974القضائیة ، جلسة  14) لسنة 1408المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (  )1(

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة  11/1/1958القضائیة ـ، جلسة  3) لسنة 914للمحكمة ، الطعن رقم ( 
  .545في خمس سنوات ، سابق الإشارة إلیها ،  ص 

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  21/5/1960جلسة القضائیة ،  4) لسنة 848المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (   )2(
  وما بعدها. 548التي قررتها المحكمة في خمس سنوات ، سابق الإشارة إلیها ،  ص 
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یترتب علیه نهائیة التقریر بمرتبة ضعیف أو دون المتوسط فإذا لم یتم هذا الإعلان لا یكون التقریر 
ً نهائیاً وب  .)1(التالي لا یكون نافذاً ولا منتجاً للآثار المترتبة علیهما قانونا"

  
  
  
  
 

  تطبیقات على الإجراءات غیر الجوھریة : -2-أ
  أمثلة من قضاء مجلس الدولة المصري :

التي اعتبرھا القضاء من قبیل الإجراءات الجوھریة یترتب على  - السابق ذكرھا -في مقابل الإجراءات 
الفتھا البطلان ، فإن ھناك من الإجراءات ما اعتبر غیر ذلك ومن الأحكام القضائیة في ھذا إغفالھا أو مخ

  الخصوص:
وتقرر المحكمة  لم تنعقد لجنة شئون الموظفین في المیعاد المعین لإعداد التقاریر إذالا بطلان  -

كانت تنص  ) من قانون نظام موظفي الدولة32الإداریة العلیا في ھذا الصدد على أن "المادة (
على أن " تعد لجنة شئون الموظفین بالوزارة  أو  1953) لسنة 579قبل تعدیلھا بالقانون رقم (

المصلحة في شھر مارس من كل عام كشف بأسماء موظفي كل درجة مالیة فیھا ، وتقرر اللجنة 
 وبعد الإطلاع على الملاحظات التي یكون قد قدمھا الموظف الذي - من واقع ملف كل موظف 

درجة الكفایة التي یستحقھا كل موظف على أساس  -قدم عنھ تقریر بدرجة متوسط أو ضعیف 
) ، ویؤثر بذلك في ملف الخدمة وفي سجل الموظفین " ، وواضح من 30المبین في المادة (

عبارة ھذه المادة أنھا لم تنص على بطلان قرار اللجنة إن لم یصدر في ھذا الشھر المذكور 
ً فیرتب على عدم إمكان بالذات ، كما أ ن الشارع بحسب مقصوده لا یعتبر ذلك إجراء جوھریا

الأمر أن یكون مجرد توجیھ من  التقدیر في الشھر المذكور بطلان العمل في ذاتھ ، بل لا یعدو
 .)2(الشارع لتنظیم العمل في تلك المواعید وعلى إتمامھ فیھا بقدر الإمكان"

قدیر كفایة دون المتوسط لا یرقى إلى مرتبة الإجراء عدم لفت نظر الموظف الحاصل على ت -
وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا : "...ومن حیث أنھ بالنسبة لما ینعاه ورثة الجوھري 

) لسنة 46) من القانون رقم (28المطعون ضده على القرار المطعون فیھ من مخالفتھ المادة (
دولة والتي یجري نصھا بالآتي " في حالة ما إذا تبین في شأن نظام العاملین المدنیین بال 1964

للرئیس أن مستوى أداء العامل دون المتوسط یجب أن یلفت نظره كتابة مع ذكر المبررات 
وضم ذلك إلى ملف العامل" فإنھ واضح من ھذا النص أن لفت نظر العامل الذي ھبط مستوى 

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ التي  3/12/1977القضائیة ، جلسة  19) لسنة 611المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (   )1(

  .2639 - 2638ي خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ،  ص قررتها المحكمة ف
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  23/11/1957القضائیة ، جلسة  2) لسنة 969، الطعن رقم (المحكمة الإداریة العلیا )2(

  .545قررتها المحكمة في خمس سنوات ، سابق الإشارة إلیها ، ص 
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ً على عاتق العامل نفسھ فلا یرقى بھذه أدائھ لعملھ ھو من قبیل التوجیھ إلى واجب یقع أساس ا
المثابة إلى مرتبة الإجراء الجوھري الذي یترتب على إغفالھ إلحاق البطلان في تقدیر كفایة 

 .)1(العامل..."
وفي ھذا  تحریر محضر لاجتماعھا لا یترتب علیھ بطلان التقریر نإغفال لجنة شئون الموظفی -

 ر لجنة شئون الموظفین بأنھ قد شابھ بطلان لعدمالإطار قضي بأن "لا وجھ للنعي على قرا
تحریر محضر لاجتماعها یتضمن ما دار فیه من مناقشات ذلك أن تحریر هذا المحضر لیس 

 .)2(من الإجراءات الجوهریة التي یترتب على إغفالها البطلان"

  الرقابة على الشكل :  -ب

ة استقرت أحكام مجلس الدولة المصري وفي مجال الرقابة على شكل القرار الصادر بتقدیر الكفای
أیضاً على إعمال التمییز بین الشكلیة الجوهریة التي ترتب على إغفالها البطلان والشكلیة غیر الجوهریة 

  التي لا یترتب على إغفالها هذا الجزاء وذلك كما یلي :

 تطبیقات على الأشكال الجوهریة : -1-ب

  أمثلة من قضاء مجلسة الدولة المصري :

، وقضت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها  جوب تسبیب تعدیل تقریر الرؤساء المباشرینو 
في هذا الشأن بأن "القانون قد ألزم كلاً من المدیر المحلي ورئیس المصلحة عند إجراء أي منهما تعدیل 

ة شئون العاملین على تقدیر الرئیس المباشر أن یبین أسباب ومبررات هذا التعدیل كما اوجب على لجن
حینما ترغب في تعدیل تقدیر الرؤساء المباشرین في مراحل التقریر السري أن یكون ذلك بناء على قرار 
مسبب ، والمشرع بذلك قد أرسى ضمانة جوهریة للموظف حرص على ضرورة مراعاتها عند تقدیر كفایته 

وظیفي لما للتقاریر السریة من آثار مستهدفاً حمایته ضد كل تحكم مصطنع من شأنه المساس بمستقبله ال
  .)3(قانونیة بعیدة المدى لها فاعلیتها سواء في الترقیة أو منح العلاوات الدوریة أو الاستمرار في الخدمة"

كما ذهبت المحكمة الإداریة العلیا  إلى أن "البند خامساً من النموذج الخاص الذي صدر به قرار وزیر  -
) لسنة 210) من القانون رقم (30إعمالاً لنص المادة ( 1957) لسنة 629المالیة والاقتصاد رقم (

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ  القانونیة  27/5/1973القضائیة ، جلسة  14) لسنة 903حكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم (الم )1(

  .2597التي قررتها المحكمة في خمس  عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها ،الجزء الثالث ، ص 
والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  3/12/1966جلسة  القضائیة ، 7) لسنة 976المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )2(

) لسنة 915والطعن رقم ( 13/4/1969القضائیة ، جلسة  10) للسنة 562: في ذات المعنى للمحكمة ، الطعن رقم (انظر، و  2609
  .2609 -2608، والمنشوران في المجموعة السابقة ، ص  12/11/1966القضائیة ، جلسة  8
والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  24/6/1973القضائیة ، جلسة  15) لسنة 365یة العلیا ، الطعن رقم (المحكمة الإدار  )3(

2594.  
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بشأن نظام موظفي الدولة قد جاء فیه "أنه لما كان التقدیر بدرجتي ضعیف وممتاز له أثر ضخم  1951
على مستقبل الموظف هبوطاً وصعوداً فإنه یتعین أن یؤید هذا التقریر بأسانید تعززه مستمدة بطبیعة 

مال الموظف وسلوكه طوال الفترة موضوع التقریر وفي حالة التقدیر بدرجة الامتیاز یجب الحال من أع
على القائم بالتقدیر أن یبین نواحي الامتیاز للترشیح للترقیة إلى الوظائف الأعلى" وغني عن البیان أن 

ثار الهامة الغایة المتوخاة من هذا النص هي توفیر الضمان الكافي للموظف على نحو یتوازى مع الآ
التي تترتب على تقدیر الكفایة بدرجة ضعیف فلیس من شك في أن تقدیر الكفایة بتلك الدرجة من شأنه 
المساس بمستقبل حیاته الوظیفیة وقد ینتهي بحرمانه من الوظیفة ولهذا فقد كان لزاماً أن یكفل الموظف 

م على أسباب صحیحة مستمدة من من الضمانات ما یدرأ عنه احتمالات التقدیر الخاطئ الذي لا یقو 
فإن الإجراء الذي قضى سلوك الموظف وأعماله خلال السنة التي وضع عنها التقریر وبهذه المثابة 

بإتباعه القرار سالف الذكر هو بغیر منازع إجراء جوهري یترتب على إغفاله بطلان التقدیر بحسب 
) 46) من القانون رقم (31ن نص المادة (كما قررت المحكمة على أنه" یستفاد م، )1("مقصود الشارع

أن المشرع قد استحدث لسلامة تقدیر كفایة العاملین محافظة على حقوقهم ضمانة أساسیة  1964لسنة 
لم تكن موجودة من قبل هي وجوب أن یكون قرار لجنة شئون العاملین بتقدیر كفایة العامل مسبباً إذا 

) سالفة الذكر 31لتزام بالتسبیب عند التعدیل في مفهوم المادة (رأت اللجنة تعدیل درجة الكفایة وهذا الا
كما یلزم لجنة العاملین ینسحب أیضاً على المراحل السابقة  علیها وهي المراحل التي تتعلق بتقدیر 
المدیر المحلي ورئیس المصلحة ذلك أن هذه اللجنة لا تستطیع أن تؤدي مهمتها التي خولها الشارع إیاها 

الرؤساء وتسبیب قرارها عند التعدیل إلا إذا كانت تقدیرات هؤلاء الرؤساء جمیعاً مطروحة  في مناقشة
أمامها بأسبابها وعلى هذا الوجه وحده تتحقق الضمانة المقررة للعامل والقول بعكس ذلك مؤداه ولازمه أن 

یس المصلحة یحرم العامل من ضمانة التسبیب عند التعدیل لمجرد تعدیل مرسل غیر مسبب یجریه رئ
على تقدیر المدیر المحلي فتعتمده لجنة شئون العاملین هي الأخرى بقرار غیر مسبب بحجة أنها لم 

) سالفة الذكر 31تدخل تعدیلاً على تقدیر رئیس المصلحة مع ما ذلك من مخالفة واضحة لنص المادة (
على الرؤساء المتعاقبین أن یسببوا  وللحكمة التي أملت تقریر الضمانة الواردة بها وترتیباً على ذلك یتعین

التعدیلات التي یدخلونها على تقدیر الرئیس المباشر... ، ومن حیث أنه یبین من الإطلاع على التقریر 
أن الرئیس المباشر للمدعي قدر كفایته بمرتبة "ممتاز" (  1965السنوي عن أعمال المدعي خلال عام 

على أحس  1965تقریر أن المدعي قام بعمله خلال سنة مائة درجة ) ودون بخانة الملاحظات من ال
وجه وبدرجة ممتازة للغایة حیث ساهم في تدریب العاملین بالشعبة على أعمال المخازن وأشرف على 
عملهم بالجهات التي كانوا یباشرون فیها العمل وكان له الفضل في بلورة كثیر من الملاحظات الهامة 

                                                             
والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  11/5/1975القضائیة ، جلسة  12) لسنة 933المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )1(

2631.  



201 
 

قدمة عنهم بكفایة وامتیاز وأن المدیر المحلي وافق على هذا التقدیر ولكن كما قام بمراجعة التقاریر الم
رئیس المصلحة قدره بدرجة " جید " دون أن یبدي أسباباً لما أجراه من تخفیض من مرتبة الكفایة وقدرته 

 وبذلك یكون قرارلجنة شئون العاملین بمرتبة " جید " دون أن تبدى هي الأخرى أسباباً لهذا التقدیر 
اللجنة بتقدیر كفایة المدعي قد صدر خلواً من الأسباب... ، ومن ثم یتعین إبطال ما تم من إجراء 

 1965وتقدیر أحقیة المدعي في أن تقدیر كفایته في تقریر عام  التخفیض على خلاف نصوص القانون
  .)1(بمرتبة " ممتاز "

هریة فإذا تخلف هذا التسبیب في وهكذا فإن التسبیب في الحالات السابقة یعد من الشكلیات الجو 
  .)2(حال وجوبه بطل القرار لتخلف شكلیة جوهریة تطلبها القانون

 تطبیقات على الأشكال غیر الجوهریة : -2-ب

وهناك من الشكلیات ما یعتبرها القانون شكلیات غیر جوهریة أو ثانویة لا یترتب على مخالفتها 
قضت به محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها من" أن بطلان التقریر السنوي ومن أمثلة ذلك : ما 

مجرد خلو التقریر السنوي بتقدیر كفایة الموظف من تاریخ تحریره لا یعني حتما أنه لم یحرر في شهر 
وفي حكم آخر اعتبرت ، )3(فبرایر بالذات كما أنه لا یترتب على إهمال بیانات تاریخ التحریر أي بطلان"

علیا أن النموذج الذي یحرره عن نفسه لا یعد من الإجراءات الجوهریة التي تؤثر في المحكمة الإداریة ال
عدم تحریر العامل للنموذج المتضمن معلومات عن نشاطه لا یؤثر في صحة التقریر حیث قضت بأن " 

: أن النموذج المشار إلیه لا یعد من الإجراءات التي تؤثر في صحة التقریر  صحة التقریر أساس ذلك
الما أن واضعي التقریر قد استمدوا عناصر التقدیر من ملف خدمة الطاعن باعتباره الوعاء الطبیعي ط

  .)4(الذي تستقي منه حالة الموظف"

  مدى جواز تصحیح عیبي الإجراء والشكل في قرار تقدیر الكفایة : - 3

                                                             
 2594والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  2/6/1974القضائیة ، جلسة  6) لسنة 462رقم (المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن  )1(

  وما بعدها.
  .284محمد فؤاد عبد الباسط: قیاس كفایة الأداء ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )2(
إلیه في رسالة  فاروق ، والمشار   25/4/1957القضائیة ، جلسة  8) لسنة 7813الإداري ، الطعن رقم ( حكم محكمة القضاء )3(

  .363عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین المدنیین، مرجع سابق ، ص 
والمنشور في موسوعة المبادئ القانونیة ،  17/11/1985القضائیة ، جلسة  29) لسنة 599المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )4(

  .124د الثاني، ص السنة الأولى ، سابق الإشارة إلیها ، العد
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 - أو الشكل الفرض في هذه الحالة أن قراراً بتقدیر الكفایة قد صدر مشوباً بعیب الإجراء 
فإن التساؤل الذي یثار هل یجوز تصحیح أو تغطیة ما لحق بذلك القرار من  -الجوهریان بطبیعة الحال 

  عیوب جوهریة بإجراء لاحق ؟

في الحقیقة أثارت هذه المسألة خلافات في الفقه والقضاء ، فقد اختلف فقهاء القانون العام 
مكانیة الاستیفاء اللاحق للإجراء أو الشكل المعیب وتضاربت أحكام القضاء الإداري المصري بشأن إ

فذهب اتجاه إلى أن الأصل أن القرار الذي أهملت الشكلیات في إصداره یعد قراراً ولد میتاً ولتصحیحه لا 
بد من استیفاء الشكلیات ابتداء وذلك بإصدار قرار جدید وذلك لكون هذه الشكلیات قررت كضمانة هامة 

عامة كما أن تصحیح هذه الشكلیات سیكون بأثر رجعي وذلك أمر غیر جائز قانوناً للأفراد وللمصلحة ال
فضلاً أن التصحیح یدفع جهة الإدارة إلى عدم التروي والاكتراث في اتخاذ قراراتها اعتماد على إمكانیة 

  .)1(التصحیح فیما بعد بإجراء لاحق

كلیات المعیبة بعد إصدارها قرارها لكي تتوقى إن بإمكان الإدارة تصحیح الش أما الاتجاه الآخر فإنه یرى
  .)2(إلغاءه

وقد تردد القضاء الإداري المصري كذلك وهو بصدد تصحیح عیبي الإجراء والشكل في قرار 
فقد قررت المحكمة  في بعض أحكامه ویرفضه في أحكام أخرى حتقدیر الكفایة حیث أجاز هذا التصحی
أن أبطلت تقریراً لمخالفة الإجراءات القانونیة الجوهریة  أن "هذا لا  الإداریة العلیا في أحد أحكامها ، بعد

یمنع من إعادة تقدیر كفایة المدعى وفقاً للأوضاع القانونیة السلیمة حتى یمكن أن ینتج التقریر الآثار 
 ً وفي حكم آخر أبطلت المحكمة فیه التقریر لاعتماده على سبب غیر صحیح ، )3(المترتبة علیه قانونا"

بالتالي أبطلت ما ترتب على تخطي صاحبه في الترقیة حیث قضت بأن"... تقدیر الكفایة قد جاء غیر و 
مستند إلى أصول تؤدي إلى ما انتهى إلیه ، الأمر الذي یدمغ هذا التقدیر بالبطلان ، وبالتالي فإن مقارنة 

رقیة تكون قد قامت على غیر كفایة المدعى على أساس هذا التقدیر الباطل بكفایة غیره من المرشحین للت
                                                             

  من أنصار هذا الاتجاه : )1(

  .792الدكتور سلیمان محمد الطماوي : القضاء الإداري  ، قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  -

  .319طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  الدكتور -

  .457رجع سابق ، ص مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، مالدكتور  -
، وقد أشار الدكتور في  320ورد هذا الرأي في كتاب الدكتور  طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة، ص  )2(

الهامش إلى أنه یراجع في هذا الرأي الدكتور  محسن خلیل : القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، 
  .495، ص  1968ة ، طبعة سنة الإسكندری

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  2/3/1957القضائیة ، جلسة  15) لسنة 203المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )3(
  .1245قررتها المحكمة في خمسة عشر عاما ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثاني ،  ص 
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أساس سلیم ، الأمر الذي یجعل قرار الترقیة القائم على هذا الاختیار مشوباً بالبطلان حقیقاً بالإلغاء 
  .)1(المجرد حتى یفسح المجال أمام جهة الإدارة لإعادة أعمال الاختیار على أساس سلیم"

الإداریة العلیا قد أجازت في بعض أحكامها  وعلى النقیض من ذلك ومن أحكام القضاء ذاته فإن المحكمة
بتصحیح عیب الإجراء ومن قضاء هذه المحكمة في هذا الشأن ما قضت به إلى أن "عدم توقیع رئیس 
المصلحة على تقریر الكفایة السنوي قبل عرضه على لجنة شئون الموظفین ثم حضور هذا الرئیس 

ومشاطرته في إصدار قرارها النهائي وتوقعیه على اجتماع لجنة شئون الموظفین ، بوصفه رئیساً لها 
تقریر الكفایة بوصفه رئیساً للجنة لا یجعل في تقدیر الكفایة بعد ذلك ما یمكن أن یشكل وجهاً من أوجه 

فعدم مرور تقدیر الكفایة على رئیس المصلحة قبل عرضه على لجنة شئون ، )2(انعدام القرار الإداري"
لإجراءات كان یترتب علیه بطلان التقدیر لكن حضور هذا الرئیس اجتماع الموظفین یشكل عیباً في ا

  لجنة شئون الموظفین وتوقیعه على التقدیر باعتباره رئیساً للجنة صحح هذا العیب.

إلى  - وبحق  -ویذهب أحد الباحثین في مجال تقاریر الكفایة في معرض تعلیقه على هذا الحكم 
یة العلیا في الحكم المذكور اتجاه صائب ، ذلك انه إذا كانت مراعاة أن ما اتجهت إلیه المحكمة الإدار 

الإجراءات مقصوداً بها توفیر ضمانات للموظف فإن ضمانات الموظف في الحالة المذكورة لم تمس حتى 
یترتب البطلان ، فإذا كان رئیس المصلحة لم یوقع على تقدیر الكفایة باعتباره رئیس مصلحة فقد حضر 

ة شئون الموظفین وشارك في مناقشاتها ثم وقع على التقدیر باعتباره رئیساً للجنة وهذا كاف اجتماع لجن
 .)3(للحفاظ على الضمانات المقررة لحمایة الموظف

  الرقابة القضائیة على مدى مخالفة القانون في قرار تقدیر الكفایة : -ثالثاً 
ر الإداري عموما كما یرتبط هذا العیب بشكل یحتل عیب مخالفة القانون المرتبة الثالثة من عیوب القرا

ومن ضمن ذلك قرار تقدیر  –وثیق بمحل القرار الإداري وسببه حیث ینبغي أن یكون لكل قرار إداري 
فّإذا خالف محل القرار  ،المترتب علیه  يمحل معین یتمثل في الأثر القانون –الكفایة بطبیعة الحال 

لكل صاحب مصلحة رفع  مشوباً بعیب مخالفه القانون وجازا القرار الإداري القواعد القانونیة أصبح هذ
وعلى ذلك سو یتناول الباحث دراسة عیب مخالفة القانون من خلال  ،دعوة للطعن بإلغاء ذلك القرار 

  الكفایة وذلك على النحو التالي: بیان مفهومه بشكل عام وصور هذا العیب في قرار تقدیر
                                                             

والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  11/3/1975القضائیة ، جلسة  16) لسنة 731الطعن رقم ( المحكمة الإداریة العلیا ، )1(
1655.  

والمشار إلیه في رسالة  فاروق عبد البر  17/4/1965القضائیة ، جلسة  8) لسنة 136المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )2(
  .367دولة، مرجع سابق ، ص السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین المدنیین بال

  .368: المرجع السابق ،ص  انظر )3(
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  كل عام :شانون بمفهوم عیب مخالفة الق - 1

لما كانت جمیع أوجه الإلغاء في القرارات الإداریة ترد إلى مخالفة القانون بالمعنى الواسع فإن 
المقصود هنا بعیب مخالفة القانون بالمعنى الضیق وهو العیب الذي یتعلق بمحل القرار الإداري حیث إنه 

  .)1(یطلق علیه أیضاً معیب المحل یصیب ركن المحل باعتباره أحد أركان القرار الإداري ، ولذا

 ُ "بالأثر الذي یحدثه هذا القرار في الحالة القانونیة القائمة وذلك إما  عرف محل القرار الإداريوی
  .)2(بإنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قانوني قدیم"

تفقاً مع وعلى ذلك فإنه یلزم وحتى یكون القرار الإداري صحیحاً یجب أن یكون محله ممكنا وم
وتؤكد ذلك محكمة ، )3(اللوائح) –القوانین  –أحكام القانون وذلك بالمعنى الواسع لأحكام القانون (الدستور 

القضاء الإداریة بقولها :"إن مدلول مخالفة القوانین واللوائح یشمل كل مخالفة للقاعدة القانونیة بمعناها 
  الواسع فیدخل في ذلك:

  ین واللوائح .مخالفة نصوص القوان -أولاً 
الخطأ في تفسیر القوانین واللوائح أو في تطبیقها وهو ما یعبر عنه رجال الفقه الإداریة  -ثانیاً 

  بالخطأ القانوني.
الخطأ في تطبیق القوانین واللوائح التي بني علیها القرار الإداري وهو ما یعبر عنه بالخطأ في  -ثالثاً 

  .)4(تقدیر الوقائع"

خالفة القانون أو عیب المحل إذا صادف أثر القرار الإداري صحیح القواعد وعلیه یتحقق عیب م
القانونیة بالمعنى الواسع ورقابة القضاء الإداري في خصوص هذا العیب تعد رقابة داخلیة تنصب على 

  .)5(جوهر القرار وموضوعه لتكشف عن مطابقته أو مخالفته للقانون

                                                             
  .326 – 325الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة  ، مرجع سابق ، ص  )1(
  .234الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .524اء الإداري ، مرجع سابق ، ص أنور أحمد رسلان : وسیط القض الدكتور )3(
  .524القضائیة ، مشار إلیه في المرجع السابق، ص  2لسنة   14/4/1948حكم محكمة القضاء  الإداري ، الصادر في  )4(
  .251طعیمة الجرف : رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة ، مرجع سابق ، ص  الدكتور )5(
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عملي عدة صورة أولها المخالفة المباشرة لأحكام القانون، ویتخذ عیب مخالفة القانون في الواقع ال
یق أو غیر عمدي ، وثالثهما الخطأ في تطب تفسیر القانون سواء كان خطأ عمديوثانیهما الخطأ في 

  .)1(أو غیر عمدي القانون سواء كان الخطأ عمدي

  صور مخالفة القانون في قرار تقدیر الكفایة : - 2

سابقة لعیب مخالفة القانون أو عیب المحل على القرار الصادر بتقدیر بتطبیق الأحكام العامة ال
الدرجة أو المرتبة التي یحصل علیها الموظف  -الكفایة یتضح بأنه یجب أن یكون محل هذا القرار 

، أي متفقاً مع القانون بمعناه الواسع، أي مع أیة قاعدة قانونیة أیا ما  –كتقدیر لكفایته الوظیفیة  قانونیاً
ولما كانت ، )2(ان مصدرها، فإذا خالف من هذه القواعد أصیب قرار تقدیر الكفایة بعیب مخالفة القانونك

صور مخالفة القانون وبشكل عام تتمثل في المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة والخطأ في تفسیرها 
وهذه التطبیقات تبین فایة، دة في مجال قرارات تقدیر الكوتطبیقها، فإن لهذه الصور تطبیقات قضائیة عدی

كیف مارس القضاء الإداري رقابته على مدى مخالفة قرار تقدیر الكفایة للقانون سواء أكانت هذه المخالفة 
سوف یعرض مباشرة لأحكام القانون أو كانت لخطأ في تفسیره أو تطبیقه ولبیان بعض هذه التطبیقات 

  :هذه الصور الثلاث وذلك على النحو التالي الباحث أمثلة من أحكام مجلس الدولة المصري على

 تطبیقات للمخالفة المباشرة لأحكام القانون في قرار تقدیر الكفایة:  -  أ

تجاهل الإدارة للقواعد القانونیة الملزمة عند اتخاذها  :المقصود بالمخالفة المباشرة لأحكام القانون
فتصدر أعمالاً ممنوعة بحكم هذه القواعد وقد  قراراً إداریاً تجاهلاً كلیاً أو جزئیاً وتتصرف على خلافها

  .)3(تكون مخالفة القانون عن بینة وعمد وقد تكون سهواً 

ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها والذي جاء فیه  ومن تطبیقات هذه الصورة
العناصر  ل مجموعة من"...إلا أنه إزاء ما هو ثابت بتقریر الكفایة المشار إلیه أنه قد وضع جملة عن ك

دون بیان درجة كل عنصر على حدة، فإن هذا السبب وحده كاف للحكم بإلغاء تقریر الكفایة المطعون 
لا أحلت المحكمة نفسها محل الجهة الإداریة في تقدیر  ٕ فیه دون الحكم باعتبار تقدیر كفایته ممتاز وا

ما تملكه المحكمة وهي بصدد رقابة مشروعیة  عناصر كفایة المدعي ابتداء وهو أمر لا تملكه قانوناً وكل

                                                             
وما  328طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  رالدكتو لمزید من التفاصیل راجع :  )1(

  بعدها.
  .406فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین  ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  )2(
  .328الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  )3(
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قرار الترقیة المطعون فیه أن تبحث مدى توافر شروط الترقیة في حق المدعى  على أساس تقاریره 
  .)1(السابقة على التقریر الذي ثبت لدیها وجوب إلغائه لمخالفته حكم  القانون..."

ا على أن تقریر كفایة الموظف یجب فالمحكمة الإداریة العلیا في الحكم السابق أسست قضاءه
أن یتم وفق الأوضاع التي رسمها ونظمها القانون الذي وضع نموذج التقریر وحدد العناصر والدرجات 
المقررة لكل عنصر وأوجب على الرئیس المباشر بأن یذكر أمام كل بند من بنود نموذج التقریر الدرجات 

فإن وضع التقریر مدیر المحلي أو رئیس المصلحة وعلیه التي یقدرها للموظف وكذلك الحال بالنسبة لل
النهائي جملة من كل مجموعة من العناصر دون بیان درجة كل عنصر على حدة یعد أمر ینطوي على 
مخالفة مباشرة لحكم القانون "لعدم قیامه على العناصر والمعطیات التفصیلیة التي أوجب النموذج مراعاتها 

وفي حكم آخر انتهت المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها ، )2(یة عن العاملین"في إعداد التقاریر الدور 
سالف الذكر قد ناط  1951) لسنة 210إلى القول :"... ومن حیث أن الواضح مما تقدم أن القانون رقم (

املین برئیس المصلحة سلطة التعقیب على تقدیر الرئیس المحلي في التقاریر السنویة التي توضع عن الع
باعتبار أن هذا العمل یدخل في اختصاص وظیفته وقد قام المشرع بهذا التحدید لمصلحة عامة أرتاها فألزم 

 - رئیس المصلحة بأن یمارس هذا الاختصاص بنفسه ولم یجز له التفویض فیها إلى سواه ، ولما كان الثابت 
ر أعمال وظیفته عندما عهد إلى وكیل أن رئیس مصلحة الضرائب كان موجوداً  ویباش - في الحالة الماثلة

المصلحة باختصاصه في التعقیب على تقدیر الرئیس المحلي للمدعي والمطعون في ترقیتهم لدرجة كفایتهم 
فإن هذا التفویض یكون مخالفاً للقانون وتكون التقدیرات التي وضعها وكیل  1953عن أعمالهم خلال عام 

ومقتضى ذلك أن الموظف الذي أناط به القانون ، )3(الاعتداء بها" المصلحة قد جاءت باطلة مما یتعین عدم
الاشتراك في وضع هذه التقاریر على الوجه الذي رسمه له یجب أن یمارس الاختصاص المحدد له بنفسه ولا 

، والقول بغیر ذلك یؤدي إلى بطلان التقریر لمخالفته  )4(یجوز له سلطة تفویض غیره فیما عهد به إلیه
  ة لحكم القانون الذي لم یأذن بالتفویض.المباشر 

ثبات العیب في هذه الصورة  ٕ یعتبر من الأمور الیسیرة ومرجع ذلك وجود القواعد  - مخالفة القانون -وا
القانونیة المكتوبة التي تمت مخالفتها حیث إن الطاعن یقوم بإثبات وجود تلك القاعدة ، وأن الإدارة تجاهلت 

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  8/12/1985القضائیة ، جلسة  29) لسنة 1559، الطعن رقم (الإداریة العلیا المحكمة )1(

  .570التي قررتها المحكمة ، السنة الحادیة والثلاثون ، سابق الإشارة إلیه ، العدد الأول، ص 
، أشار إلیه في كتاب  الدكتور أنور أحمد  23/1/1993، جلسة  القضائیة 36) لسنة 1535المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )2(

  .265رسلان : تقاریر الكفایة دراسة لتقویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص 
والمنشور في مجموعة المبادئ التي قررتها  22/6/1975القضائیة ، جلسة  19) لسنة 216المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )3(

) لسنة 691أیضا للمحكمة ، الطعن رقم ( انظر، و  2590ي خمسة عشر عاما ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ،  ص المحكمة ف
  .2600، والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  23/12/1973القضائیة ، جلسة  15

  .58 المستشار سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها ، مرجع سابق ، ص )4(
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القرار مشوباً بعیب مخالفة القانون ومن ثم فإذا ثبت للقاضي الإداریة ذلك فإنه  وجودها مما استتبع أن یكون
  .)1(یقضي بإلغاء القرار المعیب

  

  

 تطبیقات على الخطأ في تفسیر القانون في قرار تقدیر الكفایة :   - ب

لا هو قیام الإدارة بإعطاء القاعدة القانونیة تفسیراً  : المقصود بفكرة الخطأ في تفسیر القانون
  .)2(یتلاءم وحقیقة المعنى القانوني المقصود الذي تسعى القاعدة القانونیة إلى تطبیقه

"...ومن هما ذهبت إلیه المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها والذي جاء فی ومن تطبیقات هذه الصورة
) من القانون رقم 32(حیث أن ولایة الهیئة المشكلة منها المحكمة التأدیبیة في مجال إعمال حكم المادة 

منوط بما نصت علیه هذه المادة وهو فحص حالة الموظف الذي یقدم عنه تقریران  1951) لسنة 210(
متتالیان بدرجة ضعیف ، فإذا تبین لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظیفة أخرى قررت نقله إلیها 

ذا تبین لها أنه غیر قادر بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى  ٕ كادر أدنى وا
على العمل فصلته من وظیفته مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة ، فالمحكمة التأدیبیة في ولایتها هذه 

لا تملك التعقیب على تقدیر الكفایة في التقریر السنوي الذي یعرض لیست محكمة إلغاء ومن ثم فهي 
ومن أو یسحب إداریاً بالطریق الصحیح،  من قضاء الإلغاء المختصعلیها طالما أن هذا التقریر لم یلغ 

حیث أن الجهة الإداریة كانت قد  أخطأت في فهم القانون بتصورها أن تنفیذ قرار الهیئة المشكلة منها 
المحكمة التأدیبیة یقتضي إلغاء آثار تقدیر الكفایة ولذلك أصدرت قراراً بمنح المدعى علاوته الدوریة 

مسایرة لهذا الفهم الخاطئ قد قرر  -كما أن مندوب تلك الجهة  1960له من أول مایو سنة  المستحقة
أن التقریر المطعون فیه قد أصبح عدیم الأثر ووافقه المدعي على ذلك و بأنه لا یمانع في اعتبار 

یمنع  الخصومة منتهیة ، ومن حیث أن إقرار جهة الإدارة للمدعي بوضع مخالف للقوانین واللوائح لا
المحكمة من إنزال حكم القانون في المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع إداریة تحكمها 
القوانین واللوائح ولا تخضع لإرادة ذوي الشأن أو اتفاقاتهم أو إقراراتهم المخالفة لها وعلى ذلك فإن إقرار 

 -على ما انتهت إلیه المحكمة التأدیبیة  الجهة الإداریة باعتبار التقریر المطعون فیه عدیم الأثر بناء
  .)3(یكون مخالفاً للقانون ما دام أنه لم یسحب أو یلغ بالطریق القانوني..."

                                                             
  .328طارق فتح االله خضر: القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص الدكتور  )1(
  .461الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  )2(
بادئ القانونیة والمنشور في مجموعة الم 12/11/1966القضائیة ، جلسة  8) لسنة 915المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )3(

  .118التي قررتها المحكمة ، السنة الثانیة عشر ، سابق الإشارة إلیها ، العدد الأول ،  ص 
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اعتبرت المحكمة في الحكم السابق أن الجهة الإداریة عندما قامت بتنفیذ القرار الصادر عن  اً إذ
ئ القانون الذي لم یمنح هذه المحكمة سلطة المحكمة التأدیبیة بإلغاء التقریر قد استندت على تفسیر خاط

  قدیر الكفایة في التقریر السنوي.تالتعقیب على 

) لسنة 210وفي حكم ثان استعرضت هذه المحكمة كیفیة تقدیر الكفایة في ظل القانون رقم (
) من القانون بثلاث مراتب هي جید ومتوسط وضعیف، 30وقالت : "أنه كان محدداً في المادة ( 1951

الذي حدد الكفایة بالدرجات وذكرت المحكمة  1953) لسنة 579عدل القانون المذكور بالقانون رقم ( ثم
إلا أن الوزارة  1953) لسنة 579أن تقدیر المدعي كان یجب أن یكون بالدرجات وفقاً للقانون رقم (

ید وهي أعلى قبل تعدیله ، ومنحت المدعي مرتبة ج 1951) لسنة 210وضعته على أساس القانون رقم (
أصبحت كفایة الموظف تقدر بأربع مراتب  1957) لسنة 73المراتب وقتذاك ، ولما صدر القانون رقم (

درجة على أساس أن  )90(هي: ممتاز، جید، مرضي، ضعیف، وقدرت مرتبة جید بدرجات أقصاها 
المطعون فیه لمرتبة  هناك مرتبة أخرى تعلوها هي مرتبة ممتاز واستطردت المحكمة قائلة أن تقدیر الحكم

) لسنة 73جید التي حصل علیها المدعي بتسعین درجة استناداً إلى التقدیر الذي أورده القانون رقم (
) قبل  التعدیلات التي أدخلت 30هو تقدیر یخالف القانون إذا أن درجة جید طبقاً لأحكام المادة ( 1957

  .)1(علیها كانت أعلى درجات التقدیر"

ن المدعى كان یجب أن تقدر كفایته بالدرجات لكنها قیمت بمرتبة جید أعلى فالمحكمة رأت أ
المراتب وقتذاك فإذا قدرت مرتبة جید بعد ذلك بتسعین درجة على أساس أنه قد انشئت مرتبة أعلى من 
مرتبة ممتاز فإن تقدیر جید علیها المدعى بتسعین درجة أمر یخالف القانون باعتبار أن مرتبة جید كانت 

لى مراتب التقدیر قبل إنشاء مرتبة ممتاز ویكون القول بأن المدعى حاصل على مرتبة جید إذا فهو أع
  .)2(على تسعین درجة تفسیر خاطئ للقانون

أن الإدارة وهي تحاول تطبیق القاعدة  -الخطأ في تفسیر القانون  -وهكذا یتبین من هذه الصورة 
ة یؤدي إلى مدلول ومعنى غیر الذي قصده المشرع مما یترتب القانونیة تعطي أحیانا تفسیراً لهذه القاعد

علیه منازعة الطاعن في القرار الصادر من الإدارة وحجته في ذلك تمسكه بتفسیر للقاعدة القانونیة 
یختلف عن تفسیر الإدارة وفي هذه الحالة فإن المرجع في تحدید مفهوم ومعنى القاعدة القانونیة یكون 

أنه یراقب مشروعیة أعمال الإدارة ویترتب على ذلك أن تكون الإدارة ملزمة من  للقضاء الإداري حیث
  .)3(الناحیة العملیة بالتفسیر الذي ینتهي إلیه القضاء ولو لم یكن متفقاً مع حرفیة النصوص

                                                             
مشار إلیه في رسالة  فاروق عبد البر السید  18/2/1961القضائیة ، جلسة  5) لسنة 1354المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )1(

  .407ة دكتوراه ، مرجع سابق، ص إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین، رسال
  .408المرجع السابق ، ص  )2(
  .329الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص لمزید من التفاصیل راجع :  )3(
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 تطبیقات على الخطأ في تطبیق القانون في قرار تقدیر الكفایة :  -  ج

هو مدى  : عیب مخالفة القانون أو عیب المحل في مجال ویقصد بالخطأ في تطبیق القانون
فإذا اشترطت  ، )1(تخلف الوقائع التي یقوم علیها القرار أو عدم استیفائها للشروط التي یتطلبها المشرع

القاعدة القانونیة لتطبیقها تحقق حالة واقعیة معینة فإن من شأن تخلف هذه الحالة أو عدم توافر الشروط 
.الواجبة یجعل القرار    الصادر باطلاً

ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في هذا الشأن بأن "شرط عدم الحكم على  ومن تطبیقات هذه الصورة
الشخص الذي یعین في خدمة الحكومة في جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف هو شرط صلاحیة لتولي 

لجوهریة فأوجب توافره في المرشح الوظائف العامة والاستمرار في شغلها وقد اعتبره المشرع من الشروط ا
للتعیین في خدمة الحكومة كما أوجب إنهاء خدمة الموظف إذا ما حكم علیه أثناء الخدمة في جنایة أو 
في جریمة مخلفة بالشرف وعلى ذلك فإن المشرع لم یترك للجهة الإداریة أي حریة في الاختیار تجاه 

نه ، ویترتب على ذلك أن مخالفة هذا الشرط أو إغفاله توافر هذا الشرط ، بل جعل سلطتها مقیدة في شأ
من شأنه أن یعیب القرار الصادر بالمخالفة له بعیب جسیم ینحدر بالقرار إلى درجة الانعدام وبذلك یجب 
على جهة الإدارة نزولاً على أحكام القانون أن تتدخل وتصحح الوضع متى استبان لها مخالفة قرار 

تتقید في ذلك بأن یصدر القرار الساحب في المواعید المحددة لسحب القرارات  التعیین للقانون دون أن
وعلى ذلك فقد اعتبرت المحكمة مخالفة الإدارة للشرط الواجب توافره في الشخص ، )2(الإداریة الباطلة"

اً أمر  -وهو ألا یكون قد حكم  علیه في جنایة أو جریمة مخلفة بالشرف  -الذي یعین في الخدمة العامة 
  ینطوي على تطبیق خاطئ للقانون ویجعل قرار التعیین مشوباً بعیب الخطأ في تطبیق القانون.

عند قیام الإدارة بتطلب شروط في المحل لم  وتتمثل صورة الخطأ في تطبیق القانون أیضاً 
تخذ ففي قضیة تتخلص وقائعها في أن أحد المدیرین انون في حكم لمجلس الدولة الفرنسي. یتطلبها القا

درجة  18 - درجة تقدر كفایتهم نهائیاً أما ب 18.5 -إجراء عاماً قضى بأن الموظفین المقدرة كفایتهم ب
درجة والاختیار بین أي من الدرجتین یقوم على أساس سن وأقدمیة الموظف ، وقد استند  19 -وأما ب

جراء على موظف كان المدیر في اتخاذ هذا الإجراء إلى بعض المنشورات الوزاریة وقد طبق هذا الإ
، وسنه لا   12/1/1929درجة استناداً إلى أنه من موالید  18درجة خفضت إلى 18.5حاصلاً على 

طعن الموظف المذكور في قرار تقدیر كفایته أمام مجلس ، درجة 19یخوله الحق في الحصول على 

                                                             
  .722الدكتور سلیمان محمد الطماوي : القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، مرجع سابق، ص  )1(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  19/4/1969القضائیة ، جلسة  12) لسنة 924مة الإداریة العلیا ، الطعن رقم (المحك )2(

  .610التي قررتها المحكمة ، السنة الرابعة عشر، سابق الإشارة إلیه ، ص 
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تند إلیها المدیر أن سن الدولة الفرنسي ، الذي قضى بأنه لا یستفاد من النصوص التنظیمیة التي اس
الموظف یمكن أن یؤخذ في الاعتبار عند تقدیر درجة كفایته ، وبذلك یكون الطاعن محقاً فیما یدعیه من 

  .)1(درجة أمر مخالف للقانون" 18أن منحه 

أنه لا یجوز للإدارة تطبیق  -الخطأ في تطبیق القانون  - وعلى ذلك یتضح في هذه الصورة 
ذا تحققت الوقائع الموجبة لتطبیق نصوص ذلك القانون ومن ثم فإن تخلف الوقائع التي قواعد القانون إلا إ

یقوم علیها القرار أو عدم استیفائها للشروط التي حددها المشرع یؤدي إلى بطلان القرار الصادر على 
ً على ذلك تجد الرقابة القضائیة حدها الطبیعي بالتحقق من مدى قیام تلك الوق ائع على أساسها، وبناء

الشروط المقررة لها وذلك حتى یتمكن القضاء من أن یتوصل إلى الحكم على القرار، فإذا ما تبین له أن 
القرار غیر مشروع فإنه یقوم بإلغائه أما إذا تبین له صحة القرار فإنه یرفض الدعوى ویترتب على ذلك 

لا فإنه یعد مخالفاً للقانون، حیحأنه یجب قانوناً لصحة القرار الإداري قیامه على وقائع ثابتة وص ٕ ة وا
وعلى القاضي الإداري التحقق من الوجود المادي للوقائع والتأكد من أن هذه الوقائع تبرر إصدار القرار 
الإداري فإذا ثبت أن القرار قام على واقعة مادیة لا وجود لها أو غیر صحیحة أو أن الوقائع قد حدثت 

  .)2(مبررة للقرار الإداري فإنه یجوز الطعن فیه بالإلغاء غیر مستوفیة للشروط التي تجعلها

  الرقابة القضائیة على مدى إساءة  استعمال السلطة في قرار تقدیر الكفایة: -رابعاً 
یمثل عیب إساءة استعمال السلطة أو عیب الغایة الوجه الرابع والأخیر من أوجه إلغاء القرار 

، ولما  كانت القاعدة ال ریة تستهدف تحقیق المصلحة عامة تقرر أن كل القرارات الإداالإداري عموماً
، فإن أي قرار یصدر خلافا لهذه القاعدة كأن یستهدف تحقیق مصلحة خاصة أو انه صدر لتحقیق العامة

أغراض غیر مشروعة، كالانتقام الشخصي، أو حتى إذا استهدف هذا القرار تحقیق المصلحة العامة، 
التي حددها المشرع كان القرار مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة جدیراً  ولكن لیست المصلحة العامة

  )3( .بالإلغاء

وللحدیث عن إساءة استعمال السلطة كأحد أوجه الطعن الموضوعیة الموجة للقرار الإداري الصادر 
بشكل عام،  بتقدیر كفایة الموظف العام ومدى رقابه القضاء على ذلك، ینبغي أولاً بیان مفهوم هذا العیب

                                                             
السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین  ،  ، مشار إلیه في رسالة فاروق عبد البر 12/1/1968حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ  )1(

  .409مرجع سابق ، ص 
  لمزید من التفاصیل راجع : )2(

  وما بعدها. 329طارق فتح االله خضر: القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  الدكتور -

  وما بعدها. 254طعیمة الجرف رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة ، مرجع سابق ، ص  الدكتور -
  .527الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء اللإداري، مرجع سابق،ص )3(



211 
 

ومن ثم عرض لصور عیب  إساءة استعمال السلطة في قرار تقدیر الكفایة والتطبیقات القضائیة لها 
  ،وكذلك كیفیة إثبات هذا العیب وذلك على النحو الأتي:  

  مفهوم عیب إساءة استعمال السلطة بشكل عام : - 1

هو استعمال  : - امة بصفة ع -المقصود بعیب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة 
الموظف سلطته لتحقیق غایات لا یقرها القانون وبمعنى أوسع هو "توجه إرادة مصدر القرار الإداري إلى 
الخروج عن روح القانون وغایاته وأهدافه وتسخیر السلطة التي وضعها القانون بین یدیه في تحقیق 

  .)1(أغراض أو مآرب بعیدة عن الصالح العام"

أن عیب إساءة استعمال السلطة یرتبط بعنصر الغایة باعتباره أحد عناصر القرار  ومن ذلك یتبین
الإداري ولذ یطلق علیه أیضاً (عیب الغایة) والغایة هي الهدف النهائي الذي یسعى مصدر القرار إلى 

ع ولا تقف إساءة استعمال السلطة عند صورة واحدة بل تتعدد صورها وتتنو ، )2(تحقیقه من ذلك الإصدار
: استهداف غایة بعیدة عن أولهاأشكالها وتندرج جمیع هذه الصور بشكل عام تحت ثلاث صور 

  .)3(: إساءة استعمال الإجراءاتوثالثها: مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف. وثانیهاالمصلحة العامة. 

   صور إساءة استعمال السلطة في قرار تقدیر الكفایة وتطبیقات قضائیة لها: - 2

على القرار الصادر بتقدیر الكفایة وكأي قرار إداري فإن الغایة المبتغاة عند  وبتطبیق ما سبق
وضع قرار تقدیر الكفایة هي تحقیق المصلحة العامة والمتمثلة هنا في حسن سیر المرفق العام عموماً 

ل وذلك بتشجیع العاملین على أداء وظائفهم على الوجه الأكمل مع إثابة العامل الممتاز وعقاب العام
المقصر وعلى ذلك، فإذا هدفت الإدارة من قرارات تقدیر الكفایة تحقیق الصالح العام وعلى الوجه المشار 

ولقد سبق ، )4(لغاءالإإلیه كانت قراراتها سلیمة أما إذا تغیت غرضاً آخر فإن قراراتها تكون معیبة وجدیرة ب
موماً ثلاث أحدهما استخدام الإدارة القول بأن صور إساءة استعمال السلطة في القرارات الإداریة ع

سلطتها لتحقق غایة بعیدة أو تجافي المصلحة العامة ، والغایة البعیدة عن المصلحة العامة مختلفة 

                                                             
  .528، مشار إلیه في المرجع السابق ، ص  8/6/1950حكم محكمة القضاء  الإداري ، بتاریخ  )1(
  .334الدكتور طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  )2(
  مزید من التفاصیل راجع :ل )3(

  وما بعدها. 338المرجع السابق ، ص  -

  وما بعدها. 463الدكتور مصطفى أبو زید فهمي : قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص  -
  .415فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین  ، رسالة دكتوراه ، مرجع سابق ، ص  )4(
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ومتعددة فقد یكون استخدام السلطة لتحقیق نفع شخصي أو تحقیق أغراض حزبیة أو سیاسیة أو بقصد 
  .)1(الانتقام الشخصي أو الإضرار بالغیر

إساءة استعمال السلطة لتحقیق غایة بعیدة عن المصلحة العامة هي الصورة المتخیلة في وصورة 
وذلك عندما یكون باعث الإدارة على إساءة استعمال السلطة في  قرارات تقدیر الكفایة المشوبة بهذا العیب

لة بعض أو الرغبة في مجام نوضع تقدیر الكفایة هو الرغبة في الانتقام الشخصي من بعض الموظفی
  .)2(الموظفین الذین تربطهم والرؤساء علاقات خاصة

ما قررته المحكمة الإداریة العلیا حین قامت بتأیید حكم  ومن التطبیقات القضائیة لهذه الصورة
لمحكمة القضاء الإداري بإلغاء التقریر السنوي المطعون منه وقد جاء في هذا الحكم "... أن تقاریر 

المبنیة في المواد  1951) لسنة 210اً لأحكام قانون نظام موظفي الدولة رقم (الكفایة یجب أن تعد وفق
) وما بعدها، وأن مفاد هذه المواد أن یبین كل من المدیر المحلي ورئیس المصلحة مبررات أي 30(

تعدیل یدخله على تقدیر الرئیس المباشر لعناصر التقدیر، وكل تعدیل یم بالمخالفة لذلك یجعل التقریر 
ر منتج لأثره كما أقامت قضاءها على أن كفایة المدعي كانت ممتازة طوال مدة خدمته من سنة غی

من دیسمبر  31إلى  1961من أغسطس سنة  26إلى أن هبطت وضعف مستواه في المدة من  1958
حتى وصلت إلى مرتبة ضعیف من وجهة نظر رئیس المصلحة واعتمدت لجنة شئون  1961سنة 

دیر دون أن یسترعي نظرها ماضي المدعي، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة في الموظفین هذا التق
ساءة استعمل السلطة، وذكرت المحكمة  ٕ مراقبة تصرف جهة الإدارة ترى أن هذا التقدیر یشوبه الانحراف وا

و  1935أنه استرعى نظرها ما ورد في خانة الملاحظات من جزاءات وقعت على المدعي في عامي 
بعدها إلى أن وصل إلى الدرجة الرابعة كما تلاحظ أن الرئیس المباشر للمدعي قدر مرتبة  رقي 1941

% ثم رأى المدیر المحلي الهبوط بهذه المرتبة إلى درجة ضعیف، دون أن یبین 80المدعي بدرجة جید 
صفته في التقریر مفردات هذا التقدیر، ثم بین رئیس المصلحة هذه المفردات واعتمدها بصفته هذه وب

أن هذا التقدیر في هذه الحقبة البسیطة  علىرئیس لجنة شئون الموظفین وكل ذلك یجعل المحكمة تمیل 
ا عن الهوى ، وكان الغرض منه النیل من المدعى لسبب أو لآخر" ، )3(وهي أربعة أشهر لم یكن منزهً

ل السلطة أو الانحراف وهكذا فإن المحكمة رأت أن قرار تقدیر كفایة المدعى مشوب بعیب إساءة استعما

                                                             
  وما بعدها. 338طارق فتح االله خضر : القضاء الإداري ،مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص  الدكتورلمزید من التفاصیل راجع : )1(
  .417فاروق عبد البر السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین  ، رسالة دكتوراه ،مرجع سابق ، ص  )2(
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  4/5/1969القضائیة ، جلسة  10) لسنة 1027المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )3(

= = = =         = أیضاً للمحكمة،  انظر،و 676التي قررتها المحكمة، السنة الرابعة عشر، سابق الإشارة إلیه، العدد الثاني ، ص 
، سابق الإشارة  والمنشور في مجموعتها في خمسة عشر عاماً  11/3/1979القضائیة ، جلسة  16) لسنة 128الطعن رقم (= = = 

  .3725إلیها ، الجزء الرابع ، ص 
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نما تحقیق مآرب شخصیة للنیل من المدع ٕ ي بها لأن هدف القرار لم یكن تحقیق المصلحة العامة وا
وفي حكم آخر لمحكمة القضاء الإداري جاء فیه " إذا كان الثابت حسبما جاء في الحكم سالف الذكر، 

ایته حتى یحدو الأمر بلجنة شئون من استقراء ملف خدمة الموظف أنه لم یطرأ ما یؤثر في قدرته وكف
درجة لا سیما وأن اللجنة لم تتذرع بسبب ما لهذا  50درجة إلى  85الموظفین إلى خفض كفایته من  

ذا كان الثابت أیضاً أنها رفعت  ٕ الخفض ، كما وأن التقدیر جاء جزافاً ... وخلافاً لما تنطق به الأوراق ، وا
أهله للترقیة بالاختیار في ذات الجلسة الأمر الذي یقطع بأن  درجات كفایة موظف آخر على النحو الذي

ذلك الخفض وهذا الرفع لم یكونا إلا وسیلة استهدفت ترقیة الموظف الأخیر دون الأول عن طریق التحكم 
في درجات الكفایة التي هي في ذاتها الواقعة القانونیة المنشئة للترقیة بالاختیار وتكون لجنة شئون 

دما أصدرت قرارها بترقیة الموظف الأخیر عن طریق التحكم في تقدیر درجة الكفایة .. الموظفین عن
  .)1(شاب تصرفها سوء استعمال السلطة"

ولعل من الجدیر الإشارة إلیه في هذا الشأن بأن القضاء المصري وللتخفیف من الوقوع في عیب 
امة تكفل لهذا القرار سیاجاً قویاً یحمیه إساءة استعمال السلطة في قرار تقدیر الكفایة قد وضع ضمانات ه
، وذلك باشتراطه على ضرورة توافر )2(من تدخل الأهواء ویجعلها بمنأى عن أن یؤثر فیه نوازع الهوى

الحیدة في واضع التقریر ،ففي حكم للمحكمة الإداریة العلیا قضت بأنه "یجب أن یتوفر فیمن یشترك في 
بین العامل وبین الرئیس المباشر خصومة قائمة فإن ذلك یستوجب  إذا كان -وضع التقریر شرط الحیدة 

إذاً هذه الضمانة مقررة لحمایة القرار من ، )3(تنحیته عن الاشتراك في وضع تقریر كفایة العامل بأي وجه"
أن یلحق به عیب إساءة استعمال السلطة ، وأما إذا وقع هذا العیب فإنه "یجب إقامة الدلیل علیه لأنه لا 

، وذلك مع مراعاة وجود قرینة مقررة لمصلحة الإدارة وهي أن القرار قد صدر مستهدفاً  )4(ترض"یف
  .)5(المصلحة العامة وعلى من یدعي عكس ذلك الإثبات

                                                             
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  19/11/1958القضائیة ، جلسة  10) لسنة 445محكمة القضاء الإداري ، قضیة رقم ( )1(

للمحكمة ، قضیة رقم  أیضاً  انظر، و 148) ، ص  13، ( السنة  13،  12التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا ، مجموعة السنتان 
  .618 -617، ص  23والمنشور في مجموعتها في ثلاث سنوات ، السنة  26/3/1969القضائیة ، جلسة  21) لسنة 1338(
  .172المستشار  سمیر صادق : تقاریر الكفایة والرقابة القضائیة علیها ، مرجع سابق ، ص  )2(
والمشار إلیه في كتاب المستشار الدكتور  29/6/2002القضائیة ، جلسة  46سنة ) ل9520المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )3(

)  لسنة 1489أیضاً للمحكمة ، الطعن رقم ( انظر، و  147خالد عبد الفتاح : نظام العاملین المدنیین بالدولة ، مرجع سابق ، ص 
  القضائیة ، سابق الإشارة إلیه. 44

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  3/5/1969القضائیة ، جلسة  11) لسنة 598رقم (المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن  )4(
  .2051قررتها المحكمة في خمسة عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیه ، العدد الثالث ، ص 

  .529الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص  )5(
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  إثبات عیب إساءة استعمال السلطة في قرار تقدیر الكفایة : - 3

نما أن عیب إساءة استعمال السل - كما رأینا -القاعدة العامة في هذا الشأن  ٕ طة لا یفترض وا
یجب أن یتم إثباته بإقامة الدلیل علیه ویقع على عاتق المدعي الطاعن في القرار عبء الإثبات وتقدیم 
الدلیل " فالبینة على من ادعى " ، بحیث أنه إذا عجز عن تقدیم الدلیل خسر دعواه وفي ذلك تقول 

قد منح لجنة  1959) لسنة 2190مهوري رقم (المحكمة الإداریة العلیا في أحد أحكامها :" أن القرار الج
شئون الموظفین سلطة تقدیریة في كفایة الموظفین كحكمة ظاهرة هي أنها تضم عدداً من كبار موظفي 
لمامهم بظروفهم ما یمكنهم من  ٕ شرافهم على أعمال الموظفین وا ٕ الهیئة الذین لهم من خبراتهم ومرانهم وا

صواب  علىبحكم تشكیلها أبعد ما تكون عن الهوى والغرض وأدنى وزن كفایتهم وزناً سلیماً كما أنها 
الحكم على كفایة الموظفین ما دام لم یثبت بدلیل إیجابي أنها قد انحرفت عن جادة الصالح العام أو 
أساءت استعمال سلطتها... ، ومن حیث أنه متى كان التقریر السري السنوي المطعون فیه قد استوفى 

مراحل والأوضاع الشكلیة التي نص علیها القرار الجمهوري ولائحته التنفیذیة المشار جمیع الإجراءات وال
إلیهما ولم یخالف أي إجراء جوهري في هذا الشأن ولم یثبت أن لجنة شئون الموظفین عند تقدیرها كفایة 

للقانون  الطاعن بمرتبة " مرضي " قد أساءت استعمال سلطتها ، فإن هذا التقدیر یكون صحیحاً مطابقاً 
 سلیم قائم على أساسون طلب المدعى الحكم بإلغائه غیر ولا مندوحة من ترتیب آثاره القانونیة ویك

فالمحكمة في هذا ، )1(بالمصروفات"وضوعاً مع إلزام المدعى برفض الدعوى م من ثم القضاءویتعین 
تعمال سلطتها لإثبات ما الحكم اشترطت على المدعي تقدیم الدلیل الإیجابي بأن الإدارة قد أساءت اس

یدعیه وعندما عجز المدعي عن إثبات ذلك خسر دعواه وفي حكم آخر اعتبرت المحكمة الدلیل الذي قام 
بتقدیمه المدعى لإثبات عیب إساءة استعمال السلطة دلیل غیر كاف حیث قضت بأن " لا وجه لما نعاه 

لتقدیمه شكوى ضد عمید المعهد ، ذلك أن  المدعي على التقریر المطعون فیه من أنه قصد به الانتقام
هذا السبب وحده لا ینهض في حد ذاته دلیلاً على إساءة استعمال السلطة ما دام لم یؤید بالأسانید 

،  على أن عبء الإثبات الواقع على عاتق المدعي یتنقل إلى عاتق الإدارة إذا  )2(المثبتة والمؤدیة إلیه"
ع قرینة سلامة القرار المطعون فیه وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة بإثبات ما قدم المدعي قرائن قویة تزعز 

لا خسرت الدعوى ٕ كما أجمع  -إثبات وجود عیب إساءة استعمال السلطة ، إلا أن )3(مشروعیة قرارها وا
                                                             

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  9/3/1969القضائیة ، جلسة  11) لسنة 593لعلیا ، الطعن رقم (المحكمة الإداریة ا )1(
  .465قررتها المحكمة ، السنة الرابعة عشر، سابق الإشارة إلیها ، العدد الثاني ،  ص 

والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة  21/4/1974القضائیة ، جلسة  15) لسنة 297المحكمة الإداریة العلیا ، الطعن رقم ( )2(
أیضاً للمحكمة ، الطعن رقم  انظر، و  2617التي قررتها المحكمة  في خمس عشر عاماً ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ،  ص 

  .6172والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  17/6/1979القضائیة ، جلسة  23) لسنة 193(
، نقلاً عن الدكتورأحمد كمال  422السید إبراهیم : تقدیر كفایة العاملین  ، رسالة دكتوراه ،مرجع سابق ، ص فاروق عبد البر  )3(

  الدین موسى : نظریة الإثبات في القانون الإداري ، رسالة دكتوراه.
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یعتبر من الأمور العسیرة مما یشكل صعوبة أمام القاضي الإداري ولذلك وصف  - فقهاء القانون العام 
الاحتیاطي أي أن القاضي لا یلجأ للتعرض لهذا العیب إذا كان القرار معیباً بسبب آخر كالمحل  بالعیب

ومع ذلك وعلى الرغم من هذه ، )1(أو الاختصاص أو مخالفة القانون فهو لا یلجأ إلیه إلا مضطراً 
بعض  الصعوبة في إثبات وجود عیب إساءة استعمال السلطة فإن القضاء الإداري المصري لجأ إلى

على سبیل المثال لا  -الوسائل والأسالیب في محاولة منه للتخفیف من  حدة هذه الصعوبة ومن ذلك 
ما استند إلیه مجلس الدولة المصري في مجال إثبات عیب إساءة استعمال السلطة في القرار  -الحصر 

، )2(موعة من القرائن.تقدیر الكفایة ، كأوراق الدعوى وملف الخدمة والظروف المحیطة بالقرار وفي مج
ذ یذهب المدعي إلى أن تقدیر مرتبة وفي ذلك  ٕ تقول محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها : " وا

كفایته قد صدر مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة لما قام بینه وبین المفتش والمراقب من منازعات 
، فإنه لا یوجد في أوراق الدعوى ما یدل وخصومات حدت بها إلى النیل من كفایته والحط من مقدرته... 

ولجنة شئون الموظفین... ، قد استهدف أي منهم بتقدیر كفایة المدعى مرتبة ضعیف  ءعلى أن الرؤسا
أهدافاً أخرى غیر الصالح العام وغیر تقریر الحقیقة التي یرونها ماثلة بین أیدیهم من ملف خدمته ، 

ومات أو المنازعات المدعى بها قد قامت بین المدعي ورؤسائه فضلاً عن أنه لم یثبت أن أیاً من الخص
أو كان له دخل في تقدیر مرتبة الكفایة، بل النقیض من ذلك فإن الثابت من الأوراق یدحض حجة 
المدعي ویجعلها منهارة من أساسها لما نسب إلیه من إهمال أداء واجبه على النحو الذي تنطق به الأرقام 

  .)3(ن انخفاض ظاهرة في نسبة تحصیل للوزارة من أموال..."وتشهد الإحصائیات م

كذلك لجأت المحكمة الإداریة العلیا إلى القرائن لتستدل منها على وجود عیب إساءة استعمال 
فقد رأت مثلاً أن "قیام لجنة شئون العاملین بتخفیض مرتبة كفایة المدعي من " ممتاز " إلى "  السلطة

درجة  ، ووزعت الدرجات المنخفضة على عنصرین  84إلى  98درجاته من  جید " وذلك بإنقاص مجموع
درجة وعنصر الصفات  14درجة إلى  19متتالین هي عنصر الاستعداد الذاتي والقدرات بأن أنقصته من 

درجة فهذا التخفیض اعتبرته المحكمة لا یستند  20درجة إلى  29والأخلاق بأن أنقصته من  ةالشخصی

                                                             
  لمزید من التفاصیل راجع : )1(

 .529 الدكتور أنور أحمد رسلان : وسیط القضاء الإداري ، مرجع سابق ، ص -

  وما بعدها. 349: القضاء الإداري ، مبدأ المشروعیة، مرجع سابق ، ص الدكتور طارق فتح االله خضر -
  .442: تقدیر كفایة العاملین  ، رسالة دكتوراه ،مرجع سابق ، ص فاروق عبد البر السید إبراهیم )2(
والمنشورة في مجموعة المبادئ القانونیة  6/4/1960 القضائیة ، جلسة 13) لسنة 260محكمة القضاء الإداري ، القضیة رقم ( )3(

أیضاً للمحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم  انظر، و  275التي قررتها المحكمة ، السنة الرابعة عشر ،  سابق الإشارة إلیها ، ص 
تها المحكمة في خمسة عشر ، والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي قرر  30/12/1979القضائیة ، جلسة  15) لسنة 1204(

  .2586عاماً ، سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثالث ، ص 
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رره ذلك باعتبار أن العنصرین سالفي الذكر من عناصر التقدیر یتضمنان المعاملة إلى سبب صحیح یب
دراك المسئولیة وهي جمیعاً من  ٕ والتعاون والسلوك الشخصي والاستعداد الذهني وحسن التصرف والتیقظ وا

لة الصفات الملتصقة بشخصیة العامل التصاقاً یجعل التغیر فیها أمراً لا بد أن یكون محسوساً من أد
  .)1(مادیة تدل علیه تتصل بسلوك العامل وتصرفاته الشخصیة في عمله أو خارج عمله"

كما لجأت هذه المحكمة للبحث في الظروف المحیطة بقرار تقدیر الكفایة وذلك من خلال 
ومن ذلك ما قضت به  التعرض للوقائع السابقة واللاحقة على القرار لتثبت عیب إساءة استعمال السلطة

ذ یبین من التقریر الذي وضعته تلك المدیریة في فبرایر لسنة في أحد  ٕ أنه  1967أحكامها وقالت :"... وا
كان ثابتاً أنها  1965/1966) درجة مع أن كفایته في السنة السابقة 82قدر مرتبة كفایة المدعي بجید (

طرأ على المدعي  ) درجة وقد خلا التقریر المطعون فیه من ملاحظات تنبئ عن تغیر96بمرتبة ممتاز (
في حاله أوسعیه ولم یثبت أنه هبط من مرتبة ممتاز في السنة التالیة لسنة التقریر وفي تقریر المدیریة 
ذاتها وكان لما تناوله الخفض الظاهر في التقریر المطعون فیه الصفات الشخصیة والقدرات وكلتاهما مما 

  .)2(لا یختلف المرء فیه عادة بین عام وآخر لطارئ..."

مما سبق یمكن القول أن عیب إساءة استعمال السلطة على الرغم من صعوبة إثبات وجوده إلا 
  أن هناك مجموعة من العناصر والشواهد تدلل علیه.

في هذا المطلب یتضح بأن الأصل هو وجوب أن یمر تقریر الكفایة أو  تقدمومن جماع كل ما 
ً للقواعد  تقییم الأداء بالمراحل التي رسمها القانون وعلى ◌ ذلك یجب أن یوضع هذا التقریر طبقاً

، وأن تكون الغایة من إصدار التقریر )3(والإجراءات التي تحددها القوانین أو اللوائح الساریة وقت إعداده
غیر مختص أو الكفایة مخالفاً لذلك كصدوره من  هو تحقیق الصالح العام وعلیه إذا صدر قرار تقدیر

وغایته تحقیق مصلحة شخصیة أو خاصة كل ذلك یفسح  كل والإجراءات والمحلصدوره خلافاً لقواعد الش
بعة عیوب هي: عیب عدم المجال بأن یلحق بالقرار عیب أو أكثر من العیوب التي حصرها القانون، بأر 

، وعیب إساءة استعمال السلطة، وكل ذلك الإجراءات، عیب مخالفة القانون، عیب الشكل و الاختصاص
رقابة القضاء الإداري والذي له القول الفصل في ذلك فإذا تبین له صحة هذا القرار حینئذ  كما رأینا تحت

ه مشوباً بعیب أو أكثر من ییرفض الدعوى ویقرر مشروعیة القرار وأما إذا تبین له أن القرار المطعون ف
                                                             

، والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  6/5/1978القضائیة ، جلسة  19) لسنة 960، الطعن رقم (علیاالمحكمة الإداریة ال )1(
2626.  

 21/1/1979القضائیة ، جلسة  20) لسنة 259یة ،و رقم (القضائ 19) لسنة 115المحكمة الإداریة العلیا، الطعنان رقم ( )2(
 24/6/1973القضائیة، جلسة  15) لسنة 365أیضاً للمحكمة ، الطعن رقم ( انظر، و  2581والمنشوران في المجموعة السابقة ، ص 
  .2594والمنشور في المجموعة السابقة ، ص 

  .490قویم الأداء الوظیفي ، مرجع سابق ، ص أنور أحمد رسلان : تقاریر الكفایة، دراسة لتالدكتور  )3(
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ها الطبیعي في هذه العیوب فإنه یقضي بإلغاء القرار و رقابة القضاء الإداري في هذا الصدد تجد حد
، )1(التحقق مما إذا كانت النتیجة التي انتهي إلیها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غیر موجودة

وكذلك التحقق من أن "یكون القرار مبنیاً على عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من وقائع 
من "التعقیب علیه ما دام لم یثبت أن  فمرور التقریر بجمیع مراحله القانونیة یجعله بمنأى ، )2(تنتجها"

التقدیرات صدرت من غیر مختص أو كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك 
ولما كانت "الخصومة في ، )3(بصمیم اختصاص الإدارة الذي لیس للقضاء أن ینصب نفسه مكانها فیه"

،  )4(الإداري في ذاته استهدافاً لمراقبة مشروعیته"دعوى الإلغاء خصومة عینیة مناطها اختصام القرار 
"فإن حدود سلطة قاضي الإلغاء هي حدود المشروعیة فقط دون أن تمتد إلى نطاق الملائمة أي أن رقابة 

 ً   .)5(القاضي الإداري رقابة قانونیة تبحث في مدى مشروعیة القرار من حیث مطابقته للقانون نصاً وروحا"

ق الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي أو تقاریر الكفایة " إن نطا وخلاصة القول
یقف عند حد المشروعیة أو عدمها في نطاق الرقابة القانونیة فلا یجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغیر 

ء یقضي ، فالقضا )6(ذلك مما یدخل في نطاق الملائمة التقدیریة التي تملكها الإدارة بغیر معقب علیها" 
  والإدارة تدیر.

ُ وأخیراً لا یجد الباحث في ختام هذا الجهد  "من اجتهد ثم  االلهقل قولاً سوى ما قاله رسول الم
ذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر" ٕ  فعلى هذا وذاك الحمد الله رب العالمین.  )7(أصاب فله أجران وا

                                                             
  .490المرجع السابق ، ص  )1(

  .172المستشار  سمیر صادق : تقاریر الكفایة  والرقابة القضائیة ، مرجع سابق ، ص 
نونیة ، والمنشور في مجموعة المبادئ القا 4/5/1969القضائیة ، جلسة  11) لسنة 614، الطعن رقم (المحكمة الإداریة العلیا )2(

  .682التي قررتها المحكمة ، السنة الرابعة عشر ، سابق الإشارة إلیها ،العدد الثاني ، ص 
، والمنشور في المجموعة السابقة ، ص  9/3/1969القضائیة ، جلسة  11) لسنة 1254، الطعن رقم (محكمة الإداریة العلیاال )3(

483.  
، والمنشور في الموسوعة الإداریة الحدیثة  18/1/1986القضائیة ، جلسة  31سنة ) ل1383، الطعن رقم (المحكمة الإداریة العلیا )4(

  .745) ، ص 380)، قاعدة رقم (33، الجزء(ا، ، سابق الإشارة إلیه
والمنشور في المجموعة السابقة ، قاعدة  10/5/1992القضائیة ، جلسة  36) لسنة 1144المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )5(

  .760) ، ص 386رقم (
والمنشور في مجموعة المبادئ القانونیة التي  15/11/1955القضائیة ، جلسة  1) لسنة 159المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم ( )6(

  .2065قررتها المحكمة في عشر سنوات ،سابق الإشارة إلیها ، الجزء الثاني ، ص 
ام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، الجزء : صحیح البخاري،مصدر سابق ، كتاب الاعتصالبخاري )7(
  .1219)، ص23(
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  الخاتمة

كومي هو أول خطوة جادة لإصلاح إن وضع نظام فعال لتقییم الأداء الوظیفي في القطاع الح
الكیان الإداري في الدولة، فبعد أن عرفت الدراسة الموظف العام وحددت المقصود بنظام تقییم الأداء 
الوظیفي وأهدافه وأسالیبه، وقامت بتوضیح نطاق نظام تقاریر تقییم الأداء والجهة المختصة بإجراء 

ت الآثار الایجابیة والسلبیة التي تترتب على نتائج التقییم، وكذلك أوضحت مقومات هذا النظام وشرح
تقییم الأداء وقامت ببیان الطبیعة القانونیة لتقاریر التقییم ونطاق الرقابة القضائیة علیها، فقد توصلت 

والتوصیات إلي نتائج وتوصیات عدة، ویعرض الباحث مجمل النتائج التي توصلت الدراسة إلیها  الدراسة
  ث على ضوء تلك النتائج وذلك كما یلي:التي صاغها الباح

  النتائج : -أولا

ً بعمل سلكي یكتإلى أنھ توصلت الدراسة  -1 ب الشخص صفة الموظف العام یجب أن یكون قائما
 دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

ً عدة لتقییم أداء الموظفین، وكشفت ع -2 ن أفضلیة نظام تقاریر أظھرت الدراسة بأن ھناك طرقا
تقییم الأداء أو تقاریر الكفایة عن غیره من نظم تقییم الأداء وأن ھناك مجموعة من الأھداف التي یسعى 

 النظام إلى تحقیقھا.
مع اختلاف  -دول القانون المقارن محل الدراسة  -أوضحت الدراسة بأن جمیع الموظفین في -3

ً بوضع فئاتھم ودرجاتھم یخضعون لنظام تقییم الأد اء الوظیفي وأن الرئیس المباشر ھو المنوط بھ قانونا
 وإعداد تقاریر تقییم عن أداء مرؤوسیھ.

ً من الأخطاء التي قد تق -4  عكشفت الدراسة بأن تطبیق نظام تقاریر الأداء الوظیفي قد یواجھ كثیرا
ز الشخصي والتساھل كتأثیر الھالة، والمیل لإعطاء تقدیرات متوسطة والتحی عند تقییم أداء الموظفین

 .والتشدد، بالإضافة إلى التأثر بالأداء الأقرب لموعد التقییم 
بینت الدراسة أن ھناك مجموعة من المقومات القانونیة التي یجب توافرھا لضمان تنفیذ فعال  -5

كإصدار التقاریر بشكل دوري وفق نموذج معین وتطبیق مبدأ علانیة تقاریر  ل لنظام تقاریر الأداءدوعا
 فضلا عن ضمان كفالة حق التظلم الإداري من ھذه التقاریر. .قییم الأداء ت

مبدأ "سریة  تتبعكشفت الدراسة أن الوزارات الحكومیة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة ما زالت  -6
ً لجمیع الوظائف دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبیعة  ً موحدا تقاریر تقییم الأداء" كما أنھا تطبق نموذجا

 كل مجموعة وظیفیة.عمل 
أبرزت الدراسة الطبیعیة القانونیة لتقاریر تقییم الأداء الوظیفي وتوصلت إلى أن القرار الصادر  -7

ً في مختلف الشؤون  ً أو إیجابیا ً مھمة تؤثر سلبا ً یرتب آثارا ً إداریا بتقییم أداء الموظف العام ھو قرارا
 الوظیفیة للموظف العام.

متخصص یمارس الرقابة القضائیة على تقاریر تقییم الأداء  أظھرت الدراسة أن وجود قضاء -8
یمثل ضمانة حقیقة وفعالة لحقوق الموظفین في مواجھة تعسف الإدارة لما یمثلھ القضاء من الاستقلالیة 

  والحیاد. 
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  التوصیات: - ثانیا

 دراسته یمكن لإشارة إلى أن التوصیات التي خلص إلیها الباحث والمبثوثة في ثنایاتجدر ا
  إجمالها فیما یلي :

ً لما یتمتع بھ الموظف العام من أھمیة خاصة كونھ المعبر عن إرادة الدولة ، لذا یوصي الباحث  -1 نظرا
ً بین القانون والقضاء على وضع تعریف محدد وواضح للموظف  بضرورة الاتفاق وخصوصا

 العام.
لا أن الأھم من  ذلك ھو الروح مع التسلیم بأھمیة وضع قواعد قانونیة تحكم نظام تقاریر الأداء، إ -2

العامة التي تھیمن على تطبیق ھذا النظام، لذا فإن الباحث یوصي بضرورة الالتزام الحقیقي 
ً عن سطوح الأشیاء متغورین إلى كیانھا وجوھرھا بما  والفعلي بالقواعد القانونیة المقررة بعیدا

ً ل ھذه النصوص ،فإن الحكم على أي یتفق وروح النصوص القانونیة وتحقیق أھداف النظام وفقا
 نظام من أنظمة تقییم الأداء إنما یكون بمدى تحقیقھ للأھداف المحددة لھ.

ً لمبدأ وضع الموظف المناسب في الوظیفة المناسبة " یوصي الباحث بضرورة إخضاع جمیع  -3 تحقیقا
 الموظفین دون استثناء لنظام تقاریر تقییم الأداء الوظیفي.

عمل بشري یخضع لمواطن الضعف  –في النھایة  –مة تقاریر تقییم الأداء ھو إن أي نظام من أنظ -4
ً من الأخطاء عند تطبیقھ، ولذلك فإن الباحث یوصي للتغلب  والقوة عند الإنسان وقد یواجھ كثیرا

بالتدریب المستمر للقائمین على عملیة التقییم من خلال إلحاقھم  –قدر الإمكان  –على ذلك 
یة المتخصصة وتزویدھم بالنشرات والأدلة التوضیحیة المحتویة على الإرشادات بالدورات التدریب

 والتعلیمات المتعلقة بعملیة التقییم.
لإقامة نظام فعال لتقییم الأداء الوظیفي في فلسطین فإن الباحث یوصي بضرورة أن یتم تقییم الأداء  -5

احب الشأن بتسلیمھ نسخة من خلال مدة محددة وبشكل دوري وأن تعلن نتائج التقییم للموظف ص
ً من ھذه النتائج وأن یتم كتابة التقاریر وفق  تقریر تقییم أدائھ وأن یتاح لھ فرصة التظلم إداریا

 نماذج متعددة ومختلفة باختلاف نوعیة الوظائف ودرجات شاغلیھا .
ً للآثار الخطیرة التي تترتب على نتائج تقییم الأداء ولتحقیق المزید من الضما -6  تكفلنات التي نظرا

العدالة والموضوعیة یوصي الباحث بضرورة تفعیل القضاء الإداري في فلسطین لیأخذ دوره 
 مستقلة في الرقابة على تقاریر تقییم الأداء الوظیفي.قضائیة كجھة 

الأخطاء، لذلك یوصي الباحث بضرورة وجود نظام  لتصید إن نظام تقییم الأداء الوظیفي لم یقرر -7
مناقشة مرؤوسیھ عن أدائھم واطلاعھم على نقاط القوة والضعف في ھذا الأداء یلزم الرئیس ب

 والعمل على تنمیة نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف.  
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  )1ملحق رقم (

مصفوفة بنماذج تقاریر الكفایة المطبقة في جمهوریة مصر 
  العربیة 
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  )2ملحق رقم (

  الخاص بشاغلي وظائف نموذج تقریر الكفایة

  الدرجة الأولي ( مدیري إدارات تكراریة )

  والدرجة الثانیة ( رئیس قسم )

  –المعمول به في جمهوریة مصر العربیة  -
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  )3ملحق رقم (

نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف ذات الطابع الاستشاري 
  المطبق في المملكة العربیة السعودیة 
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  )4ملحق رقم (

نموذج تقویم أداء شاغلي الوظائف التنفیذیة الإداریة 
  المطبق في المملكة العربیة السعودیة
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  )5ملحق رقم (

نموذج تقییم أداء الموظف العام المعمول به حالیا في 
  الوزارات الحكومیة التابعة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة 
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  )6ملحق رقم (

ء الموظف العام الذي كان مطبقا في نموذج تقییم أدا
السابق في الوزارات الحكومیة التابعة للسلطة الوطنیة 

  الفلسطینیة .
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 .2004  رام االله ، ،

، مركز البحوث الإداریة، الدكتور علي محمد عبد الوهاب: تقییم الأداء، دراسة تحلیلیة -3
                                     . 1974العربیة للعلوم الإداریة، القاهرة، المنظمة
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أنظمته –أهدافه –الدكتور عمر وصفي عقیلي: تقییم أداء العاملین في الجهاز الحكومي، مفهومه  -4
 .1976مشاكله، مركز البحوث الإداریة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، –

بدأ المشروعیة ، دراسة المستشار الدكتور  مفتاح محمد قزیط : دعوى الإلغاء ضمانة لسیادة م -5
 ، مصراته ، لیبیا ، بدون سنة نشر. أكتوبرمقدمة لكلیة الحقوق بجامعة السابع من 

الرائد / هشام محمد نور اللیثي وآخرون: تقاریر الكفایة بین العلانیة والسریة، دراسة تطبیقیة على  - 6
  .2002 القاهرةضباط الشرطة، بحث مقدم إلى معهد تدریب ضباط الشرطة ،

  القوانین واللوائح والقرارات:-ادساً◌ً س
 جمهوریة مصر العربیة:  -  أ

ولائحته التنفیذیة والقوانین والقرارات   1978) لسنة 47قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم ( - 1
  .المكملة له طبقا لأحداث التعدیلات ، إعداد المستشار  عبد الفتاح مراد ، بدون دار وسنة نشر

والمنشور في قوانین الهیئات القضائیة والتشریعات  1972) لسنة 47( قانون مجلس الدولة رقم - 2
  ، إعداد المستشار  عبد الفتاح مراد ، بدون دار وسنة نشر. المكملة لها طبقاً لأحدث التعدیلات

) لسنة 115وقراراته التنفیذیة ، القانون رقم (  1971) لسنة 109قانون هیئة الشرطة رقم ( - 3
  .2005عدیلات ، دار الحقانیة ، القاهرة ، طبقاً لأحداث الت 2004

  :المملكة العربیة السعودیة-ب

-10) وتاریخ 49: نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ وزارة الخدمة المدنیة - 1
  هـ.1397- 7

اللائحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة  : ----------  - 2
  .هـ 27/7/1398) وتاریخ 1رقم (

  . هـ 6/3/1401، بتاریخ )7/401(: لائحة تقاریر الكفایة المدنیة رقم ----------  - 3

 .هـ 1/7/1404) وتاریخ 1: لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم(----------  - 4

  .هـ 30/12/1426) وتاریخ 51934: لائحة تقویم الأداء الوظیفي رقم (----------  - 5

  .هـ 7/9/1424) وتاریخ 1/921التعیین في الوظائف العامة رقم (لائحة :----------  - 6

  .هـ 15/3/1421) وتاریخ 1/686: لائحة الترقیات رقم (----------  - 7
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 . هـ 16/12/1426) وتاریخ 1/1037: لائحة الإجازات رقم (----------  - 8

لوزارة یة : مرشد الموظف الجدید ، الطبعة الثالثة ، سلسلة الإصدارات الإعلام ----------  - 9
  .هـ 1425) ، 4( الخدمة المدنیة،

 ھـ.  16/2/1421) وتاریخ 1/676رقم ( خل:لائحة الإیفاد للدراسة بالداوزارة الخدمة المدنیة -10

   .هـ 20/8/1391/د) وتاریخ 17752/3: لائحة ابتعاث الموظفین رقم (----------  -11

والمنشور في  هـ 17/7/1402) وتاریخ 15دیوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/ -12
) وتاریخ 2918جریدة أم القرى (الجریدة الرسمیة بالمملكة العربیة السعودیة)،العدد (

  هـ 28/7/1402

)  190قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( -13
لرسمیة للمملكة العربیة والمنشورة في جریدة أم القرى (الجریدة ا هـ 16/11/1409وتاریخ 

   .هـ 1409من ذي الحجة 4) بتاریخ 3216السعودیة ) العدد (

 فلسطین: -ج

، والمنشور  في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة  1998) لسنة 4قانون الخدمة المدنیة رقم ( - 1
  1998)، یولیو 24للسلطة الوطنیة الفلسطینیة)، العدد (

، والمنشور في (الجریدة الرسمیة الأردنیة )  1966) لسنة 23رقم ( نظام الخدمة المدنیة الأردني - 2
  .30/3/1966) ، بتاریخ 1911، العدد (

والمنشور  2005) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4قانون الخدمة  المدنیة رقم( - 3
) أبریل ، 54بالوقائع الفلسطینیة ، (الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة )، العدد (

2005.  

) لسنة 4والمعدل بالقانون رقم ( 1998) لسنة 4الخدمة المدنیة رقم (لقانون  اللائحة التنفیذیة - 4
، والمنشور في الخدمة المدنیة  2005) لسنة 45،  الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (2005

  (قوانین ولوائح وتعامیم ) ، دیوان الموظفین العام في فلسطین.

، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة  2005) لسنة 8مة في قوى الأمن الفلسطینیة رقم (قانون الخد - 5
   .2005، یونیو  )56((الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة) ، العدد 
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، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة  2002) لسنة 1قانون السلطة القضائیة رقم ( - 6
  .200، فبرایر  )40(لفلسطینیة)، العدد للسلطة الوطنیة ا

و المنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة  2001) لسنة 5قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم ( - 7
  .2000) ، سبتمبر 38نیة) ، العدد (الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطی

طینیة ، الطبعة والمنشور في مجموعة القوانین الفلس 1936) لسنة 74قانون العقوبات  رقم ( - 8
 . 1997الرابعة ، إعداد وتجمیع الأستاذ مازن سیسالم وآخرون ، الجزء الثاني عشر، فبرایر 

والمنشور في الوقائع الفلسطینیة  2001) لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة رقم ( - 9
 )، سبتمبر38(الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة) ،العدد(

، والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة للسلطة  1994) لسنة 1رقم ( القرار -10
 .1994)، نوفمبر 1الوطنیة الفلسطینیة)، العدد (

المجلس التشریعي الفلسطیني: القرارات (كتاب توثیقي لقرارات المجلس) الدائرة الإعلامیة ،  -11
 )، رام االله.234/5/2قرار رقم (

بشأن الوصف الوظیفي للمناصب العلیا،  2004) لسنة 144م (قرار مجلس الوزراء رق -12
) ، 53والمنشور في الوقائع الفلسطینیة (الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة) ، العدد (

 .2005فبرایر 

، بلائحة التفتیش القضائي، والمنشور في  2006) لسنة 4قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( -13
 . 2006، أكتوبر  67طینیة)، العدد الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسالوقائع الفلسطینیة (

  

  المجموعات القضائیة:-سابعاً◌ً 
 جمھوریة مصر العربیة:  -  أ

المحكمة الإداریة العلیا في خمسة عشر عاماً ،  مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها - 1
   .الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة )4,3،2،1الأجزاء(،

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا ، السنة الحادیة عشر ، الهیئة  -2
 .العامة لشئون المطابع الأمیریة،القاهرة

مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة الثانیة عشر، العدد الأول،  -3
  میریة، القاهرة.الهیئة العامة لشئون المطابع الأ
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 ،،العدد الثانيداریة العلیا، السنة الرابعة عشرمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإ -4
   .دار الكتاب العربي ، القاهرة

العدد  مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا السنة الحادیة والثلاثون، -5
   .لعامة للكتاب ، القاهرةالهشئة المصریة ا ،الأول

 1999مختارات من المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الإداري في الفترة من أكتوبر  -6
  .، نوفمبر ،بدون دار نشر 2000حتى أكتوبر 

 12،13،مجموعة السنتانمجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا -7
  ،بدون دار نشر.13السنة

،بدون 23في ثلاث سنوات،السنة  جموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیام -8
  دار نشر.

ى الجمعیة العمومیة بمجلس الموسوعة الإداریة الحدیثة ، مبادئ المحكمة الإداریة العلیا وفتاو   -9
 )49،33،15،12،11،4( الأجزاء، عیم عطیة والأستاذ حسن الفكهانين إعداد الدكتور الدولة،

    .الدار العربیة للموسوعات، القاهرة
مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا في خمس سنوات ،إعداد أحمد  -10

  سمیر أبو شادي ونعیم عطیة ،بدون دار نشر.

 فلسطین:  - ب

حلمي الحایك ، المجموعة المختارة من قرارات محكمة العدل العلیا ، إعداد وتجمیع القاضي ولید  -1
  ،بدون دار نشر.الجزء الثالث عشر

  ) ، حكم غیر منشور. 43/2005) في الدعوى رقم (133محكمة العدل العلیا ، الحكم رقم ( -2
 ،قرار غیر منشور.15/12/1999)،جلسة266/9،القرار رقم(محكمة العدل العلیا -3

  
 ً◌   معاجم اللغة: - ثامناً
جزء، الطبعة الثانیة، دار صادر، 15العرب، : لسان "هـ 771ت"منظور، محمد بن مكرم،  بنا -1

  م.2001، الثاني عشربیروت،الجزء 
الجزء الخامس دار  إسماعیل بن حماد الجوهري ، الصحاح ، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، -2

  العلم للملایین ، بیروت.
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  مصادر أخرى : -تاسعاً 

 وضبط ،مراجعة داوود بيأ سنن" : 275ت"الأزدي السجستاني الأشعت بن سلیمان داوود أبي - 1
 للطباعة الفكر دار الرابع عشر، ، الجزء الطبعة الرابعة الحمید، عبد الدین محي محمد وتعلیق
  .بیروت ، والنشر

هـ " : صحیح البخاري ، اعتنى به أبو صهیب الكرمي ،  256البخاري محمد بن إسماعیل " ت  - 2
 .1998الدولیة ، الریاض ،  بیت الأفكار الثاني والعشرین، الطبعة الأولى ، الجزء

علي بن محمد البصري الماوردي : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة ، الطبعة الأولى ، دار  -3
 .1983الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، 

هـ": صحیح مسلم، تحقیق صدقي جمیل العطار،  261مسلم بن الحجاج القشیري النبساوري "ت - 4
  .2003الجزء الأول ، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى، 
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